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حقوق الملكية الفكرية 


ا ملكية الصناعية - الملكية التجا 


الأستاذ الدكتور 
حمد الله محمد حمد الله 
وكيل كلية الحقوق-جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب 
رئيس قسم القانون التجاري 


المحامي أمام محكمة النقص والإدارية العليا 


الطبعة الأولى 


5 ه«ه /2014م 
القاغةة للاهضاك 
الرياض 0 


يف 


ريه 


جرلا » 
سبق 
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ح مكتبة القانون والاقتصاد. 1434 ه 

فهرسة مكتية ا ملك فهد الوطني ةأثناء التشر 
حمدالله : حمدالله محمد 
الوجيزفي حقوق الملكية الفكرية: الملكية الصناعية: الملكية 
التجارية./ حمدالله محمد حمدالله - الرياض : 1434 ه 
.. ص ؛ .. سم 
ردمك: 164-06-4 978-603-8 
1 - حقوق الملكية الفكرية - قوانين و تشريعات 2- الملكية 
الفكرية أ.العنوان 
ديوي 0482,346 1.١6‏ 
رقم الإيداع: 1434/10646 
ردمك: 164-06-4 978-603-8 


الطبعة الاولى جميع حقوق الطبع محفوظة 
1435 ه/2014 م لا يجوز نسخ أو استعمال 
978-603-8146-06-4 لازم أي جزء من هذا الكتاب في 


أي شكل من الأشكال أو بأي 
وسيلة من الوسائل ا :2 


التصويرية أم الإليكترونية أم 

الميكانيكية بما في ذلك النسخ 

ع 

الفوتوغرافضي أو التسجيل 

على أشرطة أو سواها وحفظ 

المعلومات واسترجاعها - دون 
إذن حطي من الناشر 


مكتبة 
نوه اتدل 
القاغتّةلإقضاد 
الرياض 
المملكة العربية السعودية - الرياض - العليا - ص.ب 9996 - الرياض 11423 
هاتف: 4623956 - 2791158 - فاكس: 2791154 - جوال: 0505269008 
0111 .111717772102 


11110001 23 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
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الوجيز في 
حقوق الملكية الفكرية 


الملكية الصناعية - الملكية التجارية 


الأستاذ الدكتور 

حمد الله محمد حمد الله 

وكيل كلية الحقوق-جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب (الأسبق) 
رئيس قسم القانون التجاري 

المحامي أمام محكمة النقض والإدارية العليا 


4ه / 2013 3 
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الملكية الصناعية والتجارية 


1- تمهيد وتقسيم: 


تنقسم الحقوق امالية"'؟ - من وجهة النظر التقليدية - إلى حقوق عينية وحقوق 


شخصية”"2. وإلى جانب هذا التقسيم التقليدي ظهر في الفقه الحديث نوع ثالث من 


الحقوق هى الحقوق أو «اللملكيات» ال معنوية. وهى التى ترد على أشياء غير مادية. 


وتنقسم الحقوق المعنوية والتي شنفن يك حقوق الملكية الفكرية إلى ثلاثة أقسام: 


1) حق الطلكية الأدبية والفنية. ويعنى ما للمؤلف من حقوق على إنتاجه الذهبى فى 


الآداب والعلوم والفنون. (أنظر المواد من 138 - 188 من ق. رقم 82 لسنة 2002). 


2 حق اللكية التجاريةء ويعني ما للتاجر من حقوق على محله التجاري باعتباره 


مجموعة عناصر مادية ومعنوية يتم تخصيصها لمباشرة التجارة. 


.5 1010155 
.5ع 101015 
.5 1010159 


101015 001. 
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3) حق الملكية الصناعية» ويعني الحق الذي يرد إما على مبتكرات جديدة كالاختراعات 
التي تخول أصحابها حق الانفراد باستغلالها بناء على براءة الاختراع» أو يرد على الرسوم 
والنماذج الصناعية» أو على شارات مميزة تستخدم في تمييز المنتجات (العلامات التجارية) أو 
في خمييز المنشآت التجارية (الاسم التجاري). 


وتتصل كل من حقوق المْلكية التجارية والصناعية بالنشاط التجاري اتصالاً وثيقاء 


ولذلق عضن أغوالا فحاررة: 


وندرس في القسم الأول الملكية الصناعية. ثم ندرس املكية التجارية في القسم الثاني. 
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القسم الأول 


حقوق الملكية الصناعية 


يقصد بحقوق الملكية الصناعية. تلك الحقوق التي ترد على منقولات معنوية معينة 
هي براءات الاختراع» والرسوم والنماذج الصناعية, والعلامات التجارية» والأسماء التجارية'". 
فهي حقوق ترد على أشياء معنوية لها قيمة مالية» تمكن صاحبها من احتكار استغلاله 
اقتصادياً. 


كما يمكن تعريفها بأنها «حقوق استئثار صناعي»»: وبعبارة أخرى هي «حقوق تخول 
صاحبها أن يستأثر قبل الكافة. باستغلال ابتكار جديدء أو استغلال علامة مميزة». 


وهكذاء فإن حقوق الملكية الصناعية تنقسم إلى قسمين هما: الحقوق التي ترد على 


ابتكارات جديدة,. والحقوق التى ترد على علامات مميزة. 


)01 ويعرفها بعض الفقه الفرنسى بأنها: 
عل دنه[ تغنا ععتحه علرمعع2 املغج -أزمامعدء<0 ع1أهممصممم ع1 علاعأاكسلصا عاع مهنم نهم لمعاصء جه » 


«عاوتلصذ<] عل غصدوعاءء واعندهم#معصا وغزمعل 
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قت الطبيعة القانونية: 


يتجه الرأي الغالب إلى تكييف حقوق اللكية الصناعية بأنها حقوق (ملكية) معنوية 


ترد على أشياء غير مادية, وهو ما نؤيده. 


وموضوع حق اللكية الصناعية كما تبينء هو شئ اقتصادي غير مادي. على خلاف 
الحق العيني بوجه عام, فهو شن مادي معين بذاته. أي أن حق الملكية الصناعية ليس حقاً 
عينياً. فالحق العيني يتميز بأنه يعطي لصاحبه حق الاستعمال والاستغلال والتصرفء بينما 
لا تشمل حقوق اللكية الصناعة - في الغالب - إلا العنصرين الأخيرين. فالملكية الذهنية 
بطبيحتها إنما تهدف إلى وصول الإنتاج الجديد إلى الكافة, بحيث لا يقتصر استعماله على 
صاحبهء كما هو الحال في استعمال الأشياء المادية. 


والراى آنضاء 'آة حق: الللفية الصناعية لبن من الحقوق'الشخصية: 3 آنه له ضير 
رابطة قانونية بين دائن ومدينء وإنما يمثل سلطة لصاحب الحق في أن يستأثر باستغلال 
ابتكار أو استعمال علامة مميزة. 

3 - النصوص التشريعية المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية: 

أصدر المشرع المصري عدة قوانين منظمة لحقوق الملكية الصناعية بهدف حماية هذه 
الحقوق. وهي على التوالي: 

1) القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بحماية العلامات والبيانات التجارية: المعدل 
بالقانون رقم 134 لسنة 1949. والقانون رقم 453 لسنة 1953. والقانون رقم 531 لسنة 
3 والقانون رقم 569 لسنة 1954. والقانون رقم 205 لسنة 1956., والقانون رقم 69 
لسنة 1959. 


2) القانون رقم 1 لسنة 1940 الخاص ببيع امحال التجارية ورهنها. 


3) القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسومء والنماذج 
الصناعية» المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1950. 


10 


19ت" 88500 


لان 


62 اقطصقاا الم , : 1092616 :للم 
7 :الامععم 


11 غ108الاممء ع361ع11ممة عه .5.لا ءع0منا 0ع71معم 5عذنا 332 2مععلاع ,ععط5ةاطنام عطغ رمع؟ 71551007معم غنامطغ شنا لمع لامج مد لععبلمءمعء عط غمم نزولا .لعتصعوعء 5غطوقةء الهم . 


© :و1 ءلامه) 


0م 510155 5188718612 208 88 [لاعغ) 5ع1881لاع 15 لام 8:45 5/9/2020 مه 0عغ10/م - (غ88500605) مم10غعع011) ع1طوعة عاممقع : 


4) القانون رقم 55 لسنة 1951 الخاص بتنظيم الأسماء التجارية» المعدل بالقانون 
رقم 67 لسنة 1954. 


وخر صدر قانون رقم 2 لسنة 02م بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 
(الجريدة الرسمية. العدد 22 مكرر 2 2 يونيه 2م ). 


وتنص امادة الأولى من قانون الإصدار على أن «يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن 
ضماية قوق اللكنة الفكرية».. وطيقا 'للياكة القافة ميق القاكون: المذكون. تلفي القنوانيق 
الآتية: 

(أ) القانون رقم 57 لسنة 1939م: بشأن العلامات والبيانات التجارية. 

(ب) القانون رقم 132 لسنة 1949م: بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج 


الصناعية.ء عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية 
وامنتجات الكيمائية الصيدلية فتلغي اغتباراً من أول يناير سنة 2005م 

(ج) القانون رقم 354 لسنة 1954م بشأن حماية حق المؤلف. 

وتقضي امادة الرابعة من قانون الإصدار المذكور بأن: ينشر هذا القانون في الجريدة 
الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره, عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة 
بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية واطنتجات الكيميائية الصيدلية والكائنات الدقيقة 
والمنتجات التي لم تكن محل حماية قبل صدور هذا القانون» فيعمل بها اعتبارا من أول يناير 


سنة 2005م: وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين 44. 45 من القانون المرافق. 


يبصم هذا القانون بخاتم الدولةء. وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية 
في 21 ربيع الأول سنة 1423ه الموافق 2 يونيه 2002م. 
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وتضمن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002م,: أربعة كتب هي: 


الكتاب الأول: براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر 
ا متكاملة. وا معلومات غير المفصح عنها. 


الباب الأول: براءات الاختراع وتماذج المنفعة (المواد من 1 - 44). 
الباب الثاني: التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة (المواد من 45 - 62). 


الكتاب الثاني: العلامات والبيانات التجارية وامؤشرات الجغرافية - التصميمات 
والنماذج الصناعية. 


الباب الأول: العلامات والبيانات التجارية وامطؤشرات الجغرافية (المواد من 63 - 


8). 
الباب الثاني: التصميمات والنماذج الصناعية (المواد من 119 - 137). 
الكتاب الثالث: حقوق ال مؤلف والحقوق المجاورة (المواد من 138 - 188). 
الكتاب الرابع: الأصناف النباتية (المواد من 189 - 206). 
4- المعاهدات الدولية: 


عمل ال مجتمع الدولي على حماية حقوق الملكية الصناعية حماية شاملة: إذ أن الإنتاج 
الذهني أو الابتكارات يتعدى استعمالها نطاق دولة المخترع أو المبتكرء وهكذاء لا تكفي 
القوانين الداخلية لكفالة هذه الحماية. لذلك. اتفقت دول كثيرة على إبرام معاهدات 
دولية (قواعد دولية) لصبغ هذه الحماية بالصبغة الدولية.ء وهذه المعاهدات هي: 
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1) اتفاقية باريس المبرمة في 20 مارس 1883 الخاصة بحماية الملكية الصناعية, 
والمعدلة بمقتضى قرارات المؤتمرات الدولية المتوالية التي سيلي ذكرها. 

وقد أنشأت معاهدة باريس 1883 «الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية». ويتكون 
هذا الاتحاد من جميع الدول التي تنطبق عليها المعاهدة. ومقر الجهاز الإداري الرئيسي لهذا 
الاتحاد. يوجد في «بون» ويطلق عليه «المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية» ووضع هذا 
المكتب تحت إشراف حكومة الإتحاد السويسري التي تولت تنظيمه والإشراف على سير العمل 
فيه « م 13 من اتفاقية باريس». 


والنماذج والرسوم والعلامات الصناعية والتجارية» والمنتجات الزراعية» والطبيعية كالنبيذ 


والحبوب وأوراق التبغ والفاكهة والمعادن والياه الغازية... الخ. 


2 معاهدة مدريد ولائحتها التنفيذية الخاصتان بالتسجيل الدولي للعلامات التجارية 
والصناعية المبرمة في 14 أبريل 1891. وال معدلة ببروكسل في 14 ديسمبر 21900 وواشنجتون 
في 2 يونيه 1911. ولاهاي في 6 نوفمبر 1925.: ولندن في يوليو 1934., ولشبونة في 31 أكتوبر 
8 واستكهوط في 14 يوليو 1967 والمنقحة في 2 أكتوبر 1979م: واتفاقية برن لحماية 
المصنفات الأدبية والفنية بتاريخ 24/7/1971 والمعدلة في 2 أكتوبر 1979م, التابعتين 
للمنظمة العامية للملكية الفكرية «ويبو 0م181]». 


3) معاهدة لاهاي ولائحتها التنفيذية الخاصة بالإيداع الدولي للرسوم والنماذج 


الصناعية المبرمة في 6 نوفمبر 1925. والمعدلة بلندن في 2 يونيه 19347. 


(1) مزيد من التفصيلات بشأن الاتفاقيات ( التشريع ) الدولية وحقوق الطلكية الصناعية » د. سميحة 
القليوبى الملكية الصناعية . الطبعة الخامسة . 2005 . بند 13 وما يليه. جريدة أم القرى الصادرة 
بالمملكة العربية السعودية . بقرار رقم 0ظ1 بتاريخ 4ه العدد 3962 فى 14 شعبان 1424ه. 


13 


: 1156109طنط 88500 


لان 


62 اقطصقاا الم , : 1092616 :للم 
7 :الامععم 


11 غ108الاممء ع361ع11ممة عه .5.لا ءع0منا 0ع71معم 5عذنا 332 2مععلاع ,ععط5ةاطنام عطغ رمع؟ 71551007معم غنامطغ شنا لمع لامج مد لععبلمءمعء عط غمم نزولا .لعتصعوعء 5غطوقةء الهم . 


© :و1 ءلامه) 


4) معاهدة مدريد الخاصة بقمع بيانات المصدر غير المطابقة للحقيقة الموضوعة 


على البضائع؛ ا مبرمة في 14 أبريل 1891. وا معدلة بواشنجتون في 2 يونيه 1911 ولاهاي في 6 


نوفمبر 1925. ولندن 2 2 يونية 1934. 


وقد انضمت مصر إلى الاتحاد الدولي لحماية حقوق املكية الصناعية ووافقت على 


الاتفاقيات المذكورة بالقانون رقم 165 لسنة 1950. ثم صدر مرسوم في 21 مايو 


51ذ153 


باضة اذه و العمل دنا مق أول» يولي 1853 قبما وتعلق بافاقبة باريس» واعتارا هن أول 


يوليو 1952 فيما يتعلق بالاتفاقيات الأخرى. 


وتجدر الإشارة إلى أنه صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 1999م 
بشأن الموافقة على انضمام حكومة جمهورية مصر العربية إلى معاهدة قانون العلامات 


الموقعة في جنيف بتاريخ 27/10/1994م: وذلك مع التحفظ بشرط التصديق". 


5 - خطة الدراسة: 


ندرس فيما يلي حقوق اطلكية الصناعية.ء سواء ما يتعلق منها بابتكارات جديدة. 
كالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية» أو ما يتعلق بشارات مميزة للمنتجات أو ال محال 
التجارية كالعلامات الصناعية والتجارية والأسماء التجارية وسنتناول هذه الموضوعات كل 
في فصل مستقلء وذلك في ضوء قانون حماية حقوق اللكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 


2م والمعاهدات الدولية سالفة الذكر. وتنقسم دراستنا إلى خمسة أبواب كالتالي:- 


(1) صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى الححة 1420ه الموافق 4 أبريل 9م » ووافق مجلس الشعب 
المصرى على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 10 صفر 1420ه الموافق 26 مايو 1999م - الجريدة 
الرسمية . العدد 31 فى 3 أغسطس 2000م . ص 2303 وما بعدها. 
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الباب الأول: براءة الاختراع ونماذج المنفعة. 

الباب الثاني: الأسماء والعناوين التجارية. 

الباب الثالث: العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية. 
الباب الرابع: التصميمات والنماذج الصناعية. 


الباب الخامس: الأصناف النباتية. 


وننبه إننا سنقتصر في دراستنا هذه على عرض الأفكار الرئيسية للملكية الصناعية 


دون التة لتفصيلات. 
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الباب الأول 
براءات الاختراع ونماذج المنفعة 


تقسيم : 


نتكلم أولاً عن براءات الاختراع (الفصل الأول) ثم نماذج المنفعة (الفصل الثاني). 


17 


0 5100155 )51881861 208 88 [ااع) 184155لاع 12 لام 8:45 5/9/2020 (مه ل0عغ15/م - (غ28500505) مه10غعع011)© ع 1موءة عاممقء 


ناآ اأقطمولا آم , 


: 1156109طنط 88500 


8م8565 
: 1092616 :الم 
7 :الامععم 


1 غ108الاممء ع361ع11ممة عه .5.لا ,ع0منا 0ع71معم د5عذدنا 332 2مععلاع ,عع55ةاطنام عطاغ لرمع؟ 71551007معم غنامطغ شن لمع لامج مد لععبلمءمعء عط غمم بزذالا .لعتصعوعء 5غطوقةء الهم . 


© :و1 ءلامه) 


18 


0 5100155 )51881861 208 88 [ااع) 184155لاع 12 لام 8:45 5/9/2020 (مه ل0عغ15/م - (غ28500505) مه10غعع011)© ع 1موءة عاممقء 


عاط/ة؟ آأقطصقاا الم , 


: 1156109طنط 88500 


8م8565 
: 1092616 :الم 
7 :الامععم 


311 +105 لاممء ع361ع11ممة ١ه‏ 


ا )ع00نا 0ع6غ01115عم 5ع5نا 5312 +مععلاء ,عع15]آطنام عطغ 1م 211155100ع0 غنامطع 3ن لمم لامج مذ لععنلمءمعء ع6 غمم نزولا .لعبصعدعء دغطوكء 11م . 


© :و1 ءلامه) 


الفصل الأول 


د وو 


براءات الاختراع 


01 11 
6- تعريف: 


يمكن تعريف براءة الاختراع بأنها عبارة عن شهادة رسمية «أو صك «تمنحها الحكومة 
«جية الإدارة أو الدولة» لشخص ما «ال مخترع أو صاحب الاختراع»» ويكون لهذا الأخير بمقتضى 
هذه الشهادة احتكار استغلال اختراعه ماليا «صناعياً أو تجارياً» لمدة معينة (20 سنة في 
القانون المصريء وكذلك في القانون الفرنسي)» وبأوضاع معينة. كما يكون لصاحب البراءة - 
أيضاً - أن يتمسك بالحماية القانونية على الاختراع في مواجهة الكافة, نتيجة حيازته لصك 
البراءة الذي يمثل حق الاختراع. 

7 - الطبيعة القانونية لبراءة الاختراع: 


اختلف الرأي حول هذه المسألة. فذهب البعض إلى أن براءة الاختراع عمل منشئ 
لحق المخترع في احتكار استغلال اختراعه مالياً في مواجهة الكافة خلال مدة محددة لذلك. 
أي أن البراءة ليست عملا مقرراً أو كاشفاً لحق الملكية الصناعية للمخترع؛ وإنما هي المنشئة 


للحق . 


وعلى ذلكء. فإنه قبل الحقول على البراءة «قبل منح البراءة» لا يتمتع 
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المخترع بالحماية القانونية» ولا بالحق في الاستئثار باحتكار استغلال اختراعه ولا يعتبر المخترع 
فناهبي مضق مالكية مناعية ]قا مره اهيب بر الفارزع- را كال مخهه بالحضداف لمقسة: 


ويرى آخرون أن البراءة عبارة عن عقد بين الإدارة والمخترعء يلتزم الأخير بمقتضاه 
بتقديم سر اختراعه إلى المجتمع ليستفيد منه صناعياً عند نهاية مدة البراءة» بينما يمنحه 
المجتمع الحق في احتكار استغلال اختراعه والحصول على الفائدة المالية الناجمة عن ذلك. 


خلال فترة محددة. 


وهذا هو الرأي السائد في الفقه الفرنسي والبريطاني والأمريكي. ويذهب رأي ثالث 
إلى أن براءة الاختراع عبرة عن عمل إداري لأنها تصدر بقرار من الوزير المختصء بعد اتخاذ 
الإجراءات الإدارية» وما يقترن بها من إجراءات الشهر. وبعبارة أخرى «فهي عمل قانوني من 
جانب واحد يتمثل في صورة قرار إداري بمنح البراءة يصدر من الوزير المختص». فليس هناك 


علاقة أو عقد بين الإدارة وبين المخترع. 


ومن جانبناء نؤيد القول بأن «البراءة عمل كاشف ومقر للحق في الاختراع» وأنها متى 
صدرت صحيحة أنشأت حقاً لصاحب البراءة في احتكار الاستغلال وفي الحماية القانونية التي 
أضفاها القانون على البراءة. وهذا هو الأثر المنشئ للبراءة». 


وندرس فيما يلي شروط منح براءة الاختراع.» وحقوق صاحب البراءة والتزاماته, 
والحماية القانونية للبراءة. وانقضاء البراءة. 
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ال مبحث الأول 
شروط منح براءة الاختراع 
8 - تنقسم شروط منح براءة الاختراع إلى نوعين: شروط موضوعية وأخرى شكلية. 
المطلب الأول 
الشروط ال موضوعية 


ورد النص على هذه الشروط في المواد من 1 - 3 من قانون حماية حقوق الملكية 
الفكرية رقم 82 لسنة 2002م (أنظر أيضاً المواد 1 - 3 من قانون رقم 132 لسنة 1949م) 
الملغي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. ويستفاد من هذه النصوصء أنه 


يلزم لمنح براءة الاختراع توافر الشروط الأربعة الآتية:- 

1- أن يكون هناك ثمة ابتكار أو اختراع. 

ف أن يكون هذا التخراع :ديد ا .وعفل خطوة إبداعية: 

3- أن يكون الاختراع قابلاً للاستعمال الصناعي. 

4- أن يكون الاختراع مشروعاء أي لا يكون اسعغلالة يخالفاً للنظام العام أو الآداب 
العامة أو أي من المجالات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون. 

(1) الابتكار أو الاختراع: 


نصت المادة الأولى من ق. رقم 132 لسنة 1949م ال ملغي على أن تمنح 
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براءة اختراع وفقاً لأحكام القانون عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي سواء كان 
متعلقاً ممنتجات صناعية جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة, أم بتطبيق جديد 


لطرق أو وسائل صناعية معروفة. 


وأما المادة الأولى من قانون رقم 82 لسنة 22002, فتقضي بأنه: تمنح براءة اختراع 
طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعيء يكون جديداًء ويمثل خطوة 
إندافية سوك كان الكتراع معطلقا مسحاك -صنافية حديدة أو يطرق جفاعية متشحدكة: أو 


من الواضح أن ا مشرع لم يوضح في النصين المذكورين المقصود بالابتكارء وإنما اقتصر 
على تعداد تطبيقات أو صور للابتكار الذي يصلح موضوعاً لبراءة الاختراع. إلا أن المادة الأولى 
من القرار الجمهوري رقم 1053 لسنة 1967 قد تضمنت تعريفاً عاماً للابتكارء إذ تنص 
على أنه: «يقصد بالابتكار في تطبيق أحكام هذا القرار.ء كل جديد أو محاولة خلاقة للإسهام 
ا مبتكر الفريد في مجال العلم أو البحث يؤدي إلى تصميم أو أقلمة أو تطوير أو اكتشاف. 


والملاحظ بحق أن الابتكار يعد أحد العناصر الرئيسية للاختراعء وقد عمل الفقه 
والقضاء على بيان المقصود بالابتكار. يذهب البعض إلى القول بأن الابتكار «ينطوي على 
اجتياز عقبة كان يعد اجتيازها أمراً غير متوقع في محيط الصناعة». أيضاًء فإن الابتكار هو 
كشف فكرة أصلية وتنفيذها مادياً. والفكرة الأصيلة هي الشق النظري للابتكارء أما التنفيذ 
المادي فهو الشق التطبيقي للابتكار». 

وقيل بأن الابتكار عموماً هو: «إيجاد شئ جديد'"» لم يكن موجوداً من قبلء أو 


اكتشاف شىّ كان هوا ولكنه محيولا وغير ملحوظ وجوده»2. وهذا هو التعريف الراجح 
لذسناء 


)010( جمعنى إنشاء شئ جديد. 
2 بمعنى إبراز شيئاً ( كان غير معروف رغم أنه موجود ) فى المجال الصناعى. 
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وقوائم الاختراع «أن يكون ثمرة فكرة ابتكاريه أو نشاط ابتكاري يتجاوز الفن 
الصناعي القائم. فلا يعد من قبيل المخترعات التنقيحات أو التحسينات التي لا تضيف 
جديداً إلى الفن الصناعي القائم أو التعديلات الجزئية غير الجوهرية التي لا تغيب عن رجل 
الصناعة المتخصص في حدود المعلومات الجارية والتي هي وليدة امهارة الحرفية وحدهاء 
ومثل هذه الصورة تدخل في نطاق الصناعة لا في نطاق الاختراع»”". (في هذا المعنى 1/2 من 
القرار الجمهوري المشار إليه). 


9- صور أو تطبيقات الابتكار”” ... أربع صور: 


(أ) الاختراع المتعلق بناتج صناعي جديدء أي أن يترتب على الاختراع وجود شئْ جديد 
متميز بخصائص مختلفة عن بقية الأشياء المماثلة له. كاختراع نوع جديد من البوصلات 
البحرية» أو جهاز جديد للإنذارء أو ميزان للبضائع أو للأشخاص أو مادة جديدة لتصنيع 
المواد أو الورق... الخ. 

(ب) الاختراع المتعلق بطريقة أو وسيلة صناعية مستحدثة. تتيح الحصول على ناتج 
معروف. كابتكار جهاز جديد لتحلية مياه البحرء أو منتجات الألبانء أو جهاز جديد للتبريد 
أو للتسخينء أو اختراع طريقة جديدة لإدخال اللغة العربية في أجهزة الكمبيوتر... الخ وما 
يكون محلا للحماية هنا هو الوسيلة. فهي محل براءة الاختراع دون الناتج ذاته. إذ من حق 


أي شخص أن يخترع وسائل أخرى للوصول إلى ذات النتيجة. 


(ج) اختراع التطبيق الجديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة. 


)01 حكم المحكمة الإداري العليا فى 1965/4/3 »: أشارت إليه د / سميحة القليوب » الملكية 
الصناعية » الناشر: دار النهضة العربية » لمم تذكر سنة الطبع . ص 62. 
)2( المادة الأولى من قانون 82 لسنة 2002م » المادة الأولى من قانون 132 لسنة 1949م الملغى. 
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كابتكار جهاز جديد لطهي العام بواسطة التسخين الكهربائيء أو استخدام الطاقة الذرية 
كوسيلة لتسبير السقن بدلا من. الآلاث أو 'الكهرباء أو الفحمة أو :اتتعمال: الخوض: اضرف 
مجدولاً على نفس النسق اللمتبع في جدل أكياس حب العزيز في صنع خوص الطرابيش بدلاً من 
الخوص المستورد من الخارج”". أو استخدام البطاريات المشحونة بالكهرباء لتسيير السيارات 
بدلا من استعداء التدويو... الخ ويطلق .عا هذة الضورة دراءة التطبيق الجتدين نيت لا 
تتعلق لا بناتج جديد ولا بطريقة جديدة. 


(د) اختراع التركيب: لم يذكر المشرع هذه الصورة للاختراع» ومفادها أن يجمع 
التركيب الصناعي الجديد بين عدة عناصر أو طرق صناعية معروفة من قبل بحيث ينتج 
عنها مركب جديد عبارة عن وحدة ذاتية مستقلة عن كل عنصر فيه. كابتكار آلة «-نطءة11 
©5» ميكانيكية جديدة لبيع القهوة أو الشاي أو الساندوتشات فور إسقاط قطعة معدنية 
من النقدية في الفتحة المخصصة لذلكء فهذه الآلة عبارة عن تكوين أو تجميع لعدة آلات 
معروفة من قبل هي آلة حفظ الأشياء المراد بيعهاء وآلة استلام النقود. وقد نشأ عن هذا 
التكيب أو الجمع وجود آلة جديدة لها وظيفة جديدة وخواص مختلفة عن كل عنصر يدخل 
فيها. ومثال ذلك - أيضاً - اختراع ميزان أوتوماتيى يزن الأشياء وبه شاشة لبيان الثمنء 
واستلام النقود. وكذلك ابتكار آلة ميكانيكية للتصوير الآلي بها مكان لتلقي النقودء وآلة 
لضبط الزوايا والأبعاد. وكاميرا للتصوير”. وتسمى البراءة التي تعطي عن اختراع التركيب 
«براءة اختراع التركيب». وأن كان بعض الفقه مميل إلى اعتبار هذا الاختراع صورة من صور 
التطبيق الجديد لوسائل صناعية: السابق بيانه. 


10( امحكمة الإدارية العلياء حكم رقم 4 ف 30 يناير 1960. 
)2( وكابتكار جهاز يتضمن راديو وتليفزيون وساعة ومنبه . يعمل بواسطة الكهرباء , أو 
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كذلك. فإن مجرد تجاوز العناصر دون أن يوجد بينها تأثير متبادل لا يعتبر تركيباً 
جديداً. كإنتاج قلم به فتحتان إحداهما داخلها أنبوبة حبر جافء والآخر للحبر السائلء 
وكإفاج ململ ذهينة للنياء قد ل .هنيا ذائرة واغلها ساعة أو إقتاع قايلوه لدوكور اندر 


0 - 2 - عنصر حدة الابتكار: 

يلزم لمنح براءة الاختراع أن يكون الابتكار جديداء أي لم يعلم الغير بسر الاختراع قبل 
طلب البراءة. فإذا كانت الفكرة الأصيلة. معروفة من قبل الغير فقد الابتكار شرط الجدة, 
وجازت المعارضة 2 منح البراءة. 

وقد قضى بأن «أهم ركن لقيام الاختراع أن لا يكون الشئ المدعي باختراعه قد ذاع 


وانتشر استعماله قبل تسجيل الاختراع لأنه بذيوعه وانتشاره أصبح ملك للجمهور وليس 
لأحد حق احتكاره لأن الفضل في الابتكار لا في النقل»'". 


فإذا كان قد سبق إفشاء سر الاختراع وعرفه الكافة عن طريق سبق نشره أو استعماله. 
أو إذاعته بوسائل الإعلام المعروفة, أو منح براءة عنه خلال الخمسين سنة السابقة على 
تقديم طلب البراءة فإنه لا تعطي براءة عن مثل هذا الاختراع. 

ويبرر اشتراط الجدةء أن احتكار الاستغلال الذي يعطي للمخترع هو مقابل الأسرار 
الصناعية التي كشفها للهيئة الاجتماعية, فإذا كان هذا الاختراع قد عرف أو كشف من قبلء 
فإنه لم يعد جديداً بالنسبة للمجتمع الذي لا يتحمل قبل طالب البراءة بأي التزام» ولا يوجد 
سبب قانوني يدعو لمنحة البراءة. أو حماية احتكار الاستغلال. 


ولكن متى لا يكون الاختراع جديدا وفقا للقانون المصري؟ وفقا لنص 
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المادة 3 من قانون براءات الاختراع لسنة 1949م الملغي لا يعتبر الاختراع عديدا كله أو جزء 


منه في الحالتين الآتيتين: 


الحالة الأولى: إذا كان في الخمسين سنة السابقة لتاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق 


الخبرة استغلاله'". (م 3/1 ق سنة 1949م الملغي). 


الحالة الثانية: إذا كان في خلال الخمسين سنة السابقة على تقديم طلب البراء 


ذوي 


ة. قد 


سبق إصدار براءة عن الاختراع أو عن جزء منه لغير المخترع أو لغير من آلت إليه حقوقه أو 


كان قد سبق للغير أن طلب براءة عن الاختراع © ذاته أو عن جزء منه في المادة المذكورة (م 


2 ق سنة 9م املغي). 


الاستفناءاث: 


(1) استثناء من الحالة الأولى نجد أن إذا اقتصرت العلانية على مجرد عرض الاختراع 


في أحد المعارض الدولية أو المحلية قبل الحصول على البراءة لا يفقد هذا الاختراع 
الجدة. سواء أقيم المعرض (الأهلي أو الدولي) في مصر أو في أحد البلاد التي تعامل 
معاملة المثل. 


شرط 


مر 


(2) استثناء من الحالة الثانية. تنص المادة 53 ق. على أنه «إذا قدم طلب للحصول 
على براءة اختراع في أحد البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل يجوز لذوي الشأن أو لمن آلت 
إليه حقوقه أن يقدم طلباً لإدارة البراءات عن هذا الاختراع بالأوضاع والشروط المنصوص 


عليها 2 هذا القانون. وذلك 2 خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب 2 البلد الأجنبي». 


)01 أو استعماله بالطبع. 
)2( سواء أكان الحصول على البراءة أو التقدم بطلب عنها فى مصر أو فى دولة أجنبية. 
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هكذاء يجو لنفس الشخص الذي تقدم بطلب الحصول على براءة اختراع في الخارج”", 
«أي في إحدى الدول أعضاء الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية» أو حصل عليهاء أن 
يحصل على براءة أخرى عن ذات الاختراع أو يتقدم بطلب ذلك داخل مصر©». متى تم إيداع 
طلبه في خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في الدولة الأجنبية» فإذا انقضت هذه المدة دون 
تقديم طلب في مصر فلا يجوز منح براءة عن الاختراع في مصرء لأن هذا الاختراع قد فقد 
شرط الجدة ويصبح اختراعاً مباحاً في الصناعة المصرية. «أنظر المادتين 3/2 53/2 ق. م 4 


من اتفاقية باريس». 


ويلاحظ مما سبق أن القانون المصري لسنة 1949م الملغي لا يأخذ بشرط الجدة 
امطلقة. للاختراع في الزمان والمكانء كما هو في قانون البراءات الفرنسي لسنة 1968 (م8)», 
وإنما أخذ بقاعدة الجدة النسبية الزمنية والمكانية (م3 ق من القانون المذكور). 

فوفقاً لقاعدة الجدة اللطلقة: يشترط لاعتبار الاختراع جديداً ألا تكون علانية الاختراع 
قد تحققت عن طريق استعمال الاختراع أو النشر عنه في مطبوعات أو كتب أو محاضرات 
مهما كانت قديممة, أو لسبق طلب الغير براءة عن ذات الاختراع» أو لسبق صدور براءة اختراع 
عن ذات الاختراع. وهو ما يطلق عليه «الجدة المطلقة من حيث الزمان». أما الجدة المطلقة 
من حيث المكان فتعني ألا يكون الاختراع قد تحققت علانيته في ذات الدولة أو في خارجها 


قبل تقديم طلب البراءة حتى يستحق براءة اختراع. 


ومن مزايا شرط الجدة المطلقة بنوعيهء إنه يضيق نطاق احتكار استغلال الاختراع 
الذي تحققت علانيته داخل الدولة أو خارجهاء مما يمكن المشروعات الصناعية في ذات 
الدولة من استغلال الفكرة في الصناعة, فلا يحتكرها صاحب البراءة أو من آلت إليه حقوقه. 


)01 أى قيام بإيداع الطلب فى دولة أجنبية. 
)2( أو أية دولة أخرى عضو ف الاتحاد الدولى لحماية الملكية الصناعية. 
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أما قاعدة الجدة النسبية في التشريع المصريء فلا تشترط لاعتبار الاختراع جديداً 
ألا يكون قد سبق استعماله أو النشر عنه بصفة مطلقة في أي زمان أو مكانء وإنما يكفي 
ألا يكون الاختراع معروفاً خلال الخمسين سنة السابقة على تقديم الطلبء أي يكفي عدم 
النشر عنه: أو استعماله في خلال هذه المدة. والحكمة من ذلك هي الرغبة في إحياء وبعض 
الاختراعات القديممة السابقة على هذه ابلدة. «الجدة النسبية الزمنية». 


كما يكتفي القانون المصري الملغي لسنة 1949م بالاستعمال السابق أو النشر في 
مصر. والعلة في ذلك هي رغبة المشرع المصري في تشجيع طلب براءات في مصر عن اختراعات 
سبق استعمالها أو النشر عنها في الخارج حتى تستفيد البلاد من الاختراعات لأجنبية (الجدة 
النسبية المكانية). وفي رأينا أن موقف التشريع الفرنسي والتشريعات المماثلة له'" هو الأولى 
بالإتباع. 


وتطبيقاً تشرط العدة المطلقة للاختراغ فق الومان: «اللكان» قيض المادة 3 من قانون: 82 
لسنة 2002 المذكورة على أنه: 

لا يعتبر الاختراع جديدا كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين: 

1) إذا كان 2 خلال الخمسين سنة السابقة لتاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق 
استعمال الاختراع بصفة علنية 2 مصر أو كان قرر شهر عن وصفه أو عن رسمه 2 نشرات 
أذيعت في مصر, وكان الوصف أو الرسم الذي نشر من الوضوح بحيث يكون في إمكان ذوي 
الخبرة استغلاله. 

2 إذا كان 2 خلال الخمسين سنة السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق 
إصدار براءة عن الاختراع أو عن جزء منه لغير المخترع أو لغير من آلت إليه حقوقه أو كان 
قد سبق للغير ان طلب براءة عن الاختراع ذاته أو عن جزء منه في المدة المذكورة. 


ديق جلسة 21/2/1983. س 34 ع 1. 
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1 - 3 - قابلية الاختراع للاستعمال الصناعي 
(الطابع الصناعي): 


تشترط المادة 1 من ق سنة 2002م السابق بيانهاء في الاختراع الذي تمنح عنه براءة 
اختراع أن يكون قابلاً للتطبيق (للاستغلال) الصناعي. وتبرير ذلك ببساطة هو أن البراءة 
تعطي صاحبها احتكاراً في استغلال الاختراع كما عرفنا. ومن هنا وجب أن يكون هذا الاختراع 
معلقاً يقن حادق .ملموس مكن الانتقادة هنة خملا وتطبيقة أو ابعغلالة: استغلالا ضتاعيا. 


وهكذاء فإن البراءة لا تمنح عن الفكرة أو النظرية المجردة البحتة أو المبادئ العلمية 
أو القوانين أو النظم أو الطرقء. فمجال كل ذلك نظري بحتء ولا تطبق على صناعة محددة, 
في حين أن مجال براءات الاختراع هو في نطاق التطبيقات الصناعية. فلكي تعطي البراءة - 
كقاعدة - يجب أن يترتب على استعمال الابتكار نتيجة صناعية تصلح للاستغلال في مجال 
الصناعة كاختراع آلة أو جهاز أو ماكينة أو مادية كيميائية معينة أو أي شن مادي ملموس. 


وترتيباً على ذلكء لا تمنح براءة اختراع عن اكتشاف نظرية كنظرية النسبيةء أو عن 
جدول لوغاريتمات أو عن وضع طريقة جديدة للكتابة. أو للمحاسبة أو لمسك الدفاتر 
التجارية أو للإعلان أو للاختزال. أو طريق الديكورء أو حياكة الملابس (الموضة) أو التذوق 
والإحساس بالجمال... الخ. فحماية شئ من هذا القبيل» يجب أن يبحث في مجال الرسوم 
والنماذج الصناعية. 

ويلاحظ أن عبارة للتطبيق أو الاستغلال الصناعي "لا يقصد بها قصر استخدام الاختراع 
في مجال الصناعة بالمعنى الضيقء إذ تشمل الصناعة با معنى الواسع استخدام الاختراع في 
مجال الزراعة والصناعات الإستراتيجية كالمناجم وال محاجر. (أنظر في هذا ال معنى المادة 1/3/ 


من اتفاقية باريس). 
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وكان الاتجاه السائد هو عدم منح البراءة عن اكتشاف منتجات زراعية جديدة كبذور 
أو حاصلات زراعية. ومع ذلكء فالراجح أن تمنح البراءة في هذه الحالة إذا كانت المنتجات 
الزراعية المستحدثة ذات خصائص جديدة في الصناعة. وقد حدث أن منحت الولايات المتحدة 


الأمريكية براءة اختراع (عام 1931).: عن ابتكار بذور وردة متسلقة. 


وتطبيقاً لذلك تنص المادة 189 من قانون 82 لسنة 2002م على أنه: "تتمتع بالحماية 
طبقاً لأحكام هذا القانون. الأصناف النباتية المستنبطة في جمهورية مصر العربية أو في 
الخارجء سواء تم التوصل إليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية. وذلك متى قيدت في 
السجل الخاص بالأصناف النباتية التي تمنح حق الحماية". 

وبالمثل تنص امادة الأولى من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883م 
المعدلة والمنقحة في 2 أكتوبر 1979م والتي بدأ العمل بها في مصر - كما عرفنا - في عام 
14م أما المملكة العربية السعودية فقد انضمت إلى الاتفاقية المذكورة في عام 1424ه 
واتفاقية (بيريه) لحماية المصنفات الأدبية والفنية» التابعتين للمنظمة العامية للملكية 
الفكرية (ويبو)ء بقرار مجلس الوزراء رقم 180 بتاريخ 4/7/1424ه الذي تضمن بعض 
التحفظات على بعض البنود في كلتا الاتفاقيتين المذكورتين على أنه: 


-1 تشكل الدول التي تسري عليها هذه الاتفاقية اتحاداً لحماية الملكية الصناعية. 


2- تشمل حماية اطلكية الصناعية العناصر التى تحميها الاتفاقية وتخص اللمْلكية 
الصناعية براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو 
التجارية وعلامات الخدمة والاسم التجاري وبيانات المصدر أو تسميات المنشأ وكذلك قمع 


امنافسة غير المشروعة. 
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3- تؤخذ املكية الصناعية بأوسع معانيهاء فلا يقتصر تطبيقها على الصناعة والتجارة 
بمعناها الحرفي وإنما تطبق كذلك على الصناعات الزراعية والاستخراجية وعلى جميع المنتجات 
المصنعة أو الطبيعية مثل الأنبذة والحبوب وأوراق التبغ والفواكه والمواشي وال معادن واطياه 
امعدنية والبيرة والزهور والدقيق. 

4- تشمل براءات الاختراع مختلف أنواع البراءات الصناعية التي تقرها تشريعا دول 
الاتحاد كبراءات الاستيراد وبراءات التحسين وبراءات وشهادات الإضافية وغيرها. 

(جريدة أم القرى - المملكة العربية السعودية - العدد 3962 في 14 شعبان 1424ه 
ص 16 - أنظر اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات 
المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية, جريدة أم القرى - العدد 4029 بتاريخ 17 
ذو الحجة 1425ه ص ©6). 


4-2- عدم مخالفة الاختراع للآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي... الخ. 


يعبر عن هذا الشرط ب "مشروعية الاختراع " فتقضي المادة 2 من ق سنة 1949م 
الملغي. براءات الاختراع بأنه لا تمنح براءة الاختراع عما يأنٍ: 

(أ) "الاختراعات التي ينشأ عن استغلاله إخلال بالآداب أو النظام العام". كاختراع 
آلة أو جهاز لتسهيل الإجهاضء أو لتزييف النقود أو للعب القمارء أو ابتكار طريقة صناعية 
لحفظ المشروبات باستخدام مواد ضارة بالصحة. مثل هذه الاختراعات تضر با مجتمع وتكون 
مصلحة المجتمع أولى بالرعاية من مصلحة المخترع. وإذا منحت عنها براءة اختراع كانت 
باطلة20. 


)1( أما إذا كان من ال ممكن استغلال الاختراع فى أغراض مشروعة . ويحتمل استغلاله فى غرض 
غير مشروع , أى له استعمال مزدوج » فتمنح البراءة » بشرط تعهد المخترع عدم استعمال الاختراع فى 


غرض غير مشروع » وإلا ألغيت البراءة. ( 3 6 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزارى عام 1م )). 
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(ب) تنص المادة 2/ب المذكورة من ق سنة 1949م الملغيء على أنه لا تمنح براءة 
اختراع عن "الاختراعات الكيميائية المتعلقة بالأغذية أو العقاقير أو المركبات الصيدلية إلا 
إذا كانت هذه امنتجات تصنع بطريق عمليات كيميائية خاصة. وفي هذه الحالة لا تنصرف 
البراءة إلى المنتجات ذاتها بل تنصرف إلى طريقة صنعها". 


يؤخذ من هذا النصء أن المشرع يحظر منح البراءة عن ابتكار نوع جديد من الأغذية 
أو العقاقير الطبية. أو المركبات الصيدلية. في حين أن مثل هذا الابتكار مشروع في ذاته. 
ولكنء أراد المشرع ألا تكون هذه المنتجات خاضعة لاحتكار في استغلالها يؤدي إلى ضرر 
أو استغلال المستهلكين أو المرضىء بالتحكم في أسعارها وهكذاء أباح المشرع إنتاجها للكافة 
دون احتكارء وبذلك غلب المشرع مصلحة ال مجتمع على مصلحة ال مخترع لاعتبارات تتعلق 
بالعدالة الاجتماعية. 

ولكنء أباح المشرع منح البراءة عن الطريقة أو الطرق الصناعية المستحدثة لإنتاج 


- 


تلك المنتجات: لا عن امنتجاث ذاتهاء وذلك تشجيعاً للصناعات المتعلقة بتلك المواد: فمغلاً 
يجوز منح براءة اختراع عن طريقة لإنتاج البنسلين أو الأسبرين لا عن البنسلين أو الأسبرين 


ذاته. 


كما يجوز من ناحية أخرى مخترع هذه المواد أو العقاقير أن يحصل على علامة 
تجارية تميز المنتجات الجديدة. وبذلك يحمي اختراعه بطريقة غير مباشرة2. ويتمتع بشبه 
احتكار فعلي لبيع تلك المنتجات بعلامة تجارية جديدة. 


بلء قد يتمتع المخترع باحتكار فعلي للمنتج. إذ حصل على براءة اختراع 
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عن طريقة مستحدثة لإنتاجه. وكان من المستحيل وجود طريقة أخرى لذلك امنتج. 


فضلاً عن ذلكء قد يفضل المخترع الاحتفاظ بسر اختراعه لطريقة الإنتاج» ولا يطلب 
براءة عنها حتى لا يضطر إلى الكشف عن هذا السر. وبهذاء يظل للمخترع الاحتكار الفعليي 
لإنتاج هذه المادة أو غيرها. 

أما المادة 2 من قانون رقم 82 لسنة 2002م: فتقضي بحظر منح براءة اختراع في 
خمس حالاتء. تعلو فيها مصلحة المجتمع (الناس) على ال مصلحة الخاصة بالمخترع. حيث 
تنص اطادة 2 المذكورة على أنه: 

لا تمنح براءة اختراع ما يلي: 

-1 الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومي أو الإخلال 
بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان 


أو الحيوان أو النبات. 

-2 الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات. 

-3 طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان. 

-4 النباتات والحيوانات أي كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون 
في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات. عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير 
البيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات. 

-5 الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية وامواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي 


والجينوم. 
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المطلب الثاني 
الشروط (الإجراءات) الشكلية نح البراءة 
3 تقديم طلب البراءة: من له طلب البراءة - الجهة الإدارية ال مختصة: 


وفقاً للمادة 15 ق (ملغاة). يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه 
إلى إدارة براءات الاختراع7". وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية, ولا 


يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من طلب واحد (أي اختراع واحد). 


ويجوز لصاحب الشأن أن ينيب عنه وكيلاً في تقديم طلب البراءة (م45 من اللائحة). 
وفضلاً عن ذلكء. يتخصص وكلاء البراءات في النيابة عن أصحاب الشأن في القيام أمام الجهات 
الويمية 'بالتعر وات اللاقمة لعجيل كتاضر الللكية الصنافية: وسنيا العضول غان. ورانانة 
الاختراع. وتقديراً لأهمية وخطورة الدور الذي يقوم به وكلاء البراءات» تدخل المشروع لتنظيم 
مزاولة مهنة هؤلاء. بالقانون رقم 23 لسنة 1951 المعدل. 


وتوجب المادة 16 ق (ملغاة). بأن يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع وطريقة 
استغلاله.ء ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب 
صاحب الشأن حمايتهاء ويرفق بالطلب رسم الاختراع عند الاقتضاء. وذلك كله بالكيفية التي 
تحددها اللائحة التنفيذية (أنظر المادة 2 لائحة ملغاة). 


ويجوز لإدارة براءات الاختراع أن تكلف طالب البراءة الخاصة 


6 التابعة طصلحة التسجيل التجارى بوزارة التموين والتجارة الداخلية. أما الآن فيقدم 


الطلب إلى مكتب براءات الاختراع التابع لأكادمية البحث العلمى والتكنولوجيا. 
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بالاختراعات الكيميائية المتعلقة بالأغذية أو العقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية بتقديم 


عينتين من هذه المنتجات (م12 لائحة ملغاة). 


وتعطي الطلبات متتابعة حسب تاريخ ورودهاء ثم يعطي الموظف المختص إيصالاً 
طقدم الطلب يبين فيه الرقم المتتابع للطلبات وتاريخ وساعة وروده ويختم الطلب ومرفقاته 
بخاتم الإدارة.ء ويؤشر عليها بالرقم ا مسلسل للطلب وتاريخ تقدمه 36 لائحة). 


وتقيد الطلبات في دفتر خاص يشتمل على البيانات المتعلقة بالرقم المتتابع للطلب, 
وتاريخ تقديمه وبيانات خاصة باسم الطالبء واسم الدولة الأجنبية التي قدم إليها طلب 
براءة عن ذات الاختراع» وتاريخ تقدمه إليها إذا كان الطلب مقدماً وفقاً للمادة 53 ملغاة 
من قانون البراءات» وتاريخ القرار الصادر بمنح البراءة عند صدوره ورقم البراءة (م 4 لائحة 
ملغاة). 

وتضمن قانون رقم 82 لسنة 2002م المذكور أحكاماً مشابهة حيث تنص المادة 4 منه 
على أنه: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون 
لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز 
نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العامية أو 
التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثلء الحق في التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب 
براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقاً لأحكام هذا 
القانون. 

ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو 
أفضلية أو امتياز أو حصانة يمُنحها أي قانون آخر لرعاية أي دولة فيما يتعلق بالحقوق 
المنصوص عليها في هذا البابء ما لم تكن هذه اليزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من:- 
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(أ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنقاذ القوانين ذات الصبغة العامة. 


(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل 


أول يناير سنة 1995. 


أيضا قنض الاق 5 من الفانوث اللذكور عن أقنه يعن كسب براءات: الاختراع سول 
خاص معتمد تقيد فيه طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة بكل 
متها وبابتكلاليا والضرقات الى نقرن خليها وقها لأحكام هذا القانون وذلك على النحو اللمْبين 

وتطمفك اللؤاة: من 38- 1ك قي د أحكاما حامة. :تحت خظيث المادة 38 حك 
الأجانب في طلب الحصول على براءة اختراع مصرية على الرغم من سبق تقدمهم بطلبات في 
الخارج: بشروط معينة. كما نظمت المادة 39 ق. ج الحكم بالنسبة لطلبات البراءة من جانب 
الموظفين السابقين بمكتب براءات الاختراع وأما المادة 40 ق. ج: فقررت سريان أحكام براءات 
الاختراع على كل ما مم يرد به نص خاص في شأن براءات نماذج المنفعة. وحددت امادة 41 ق. 
ج الطلبات التي يسري عليها هذا القانون الجديد. 

وفي هذا الخصوص: 

حق الأجانب في طلب الحصول على براءة في مصرء رغم سبق تقدمهم بطلبات في 


الخارج - شروطه: 


تنص المادة 38 على أنه: "إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع في إحدى الدول أو 
الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة 
المثلء جاز لمقدم الطلب أو من آلت إليه حقوقه خلال السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب. 
أن يتقدم إلى مكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل عن ذات 
الموضوع وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية, 


36 


19ت" 88500 


لان 


62 اقطصقاا الم , : 1092616 :للم 
7 :الامععم 


11 غ108الاممء ع361ع11ممة عه .5.لا ءع0منا 0ع71معم 5عذنا 332 2مععلاع ,ععط5ةاطنام عطغ رمع؟ 71551007معم غنامطغ شنا لمع لامج مد لععبلمءمعء عط غمم نزولا .لعتصعوعء 5غطوقةء الهم . 


© :و1 ءلامه) 


وفي هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي. 
الحكم بالنسبة لطلبات البراءة من جانب موظف سابق بممكتب براءات الاختراع: 


وقضن. اكامة 39 غلن. إنده "لا يحود للعاملخ: مكني براءات الاشتزاع. أن يقدمذا 
نالذات أو بالواسطة طلبات: للحضول: على براءات: الاختراع إلا بعد" مذئى ثلاث ستوات على 
الأقل من تاريخ تركهم الخدمة بالمكتب". 

الطلبات التي يسري عليها هذا القانون: 


كما تنص المادة 41 على إنه: "تسري أحكام هذا القانون على طلب طلب تم تقديمه 
لمكتب براءات الاختراع ولمم تصدر بشأنه اختراع قبل تاريخ العمل بهذا القانون وللطالب أن 
يعدل طلبه بما يتفق وأحكام هذا القانون. 


مدة الحماية بالنسبة للبراءات التي لم تنتهي مدة حمايتها عند صدور القانون الجديد: 


وتسري مدة الحماية المقررة بهذا القانون على براءات الاختراع التي لم تنته مدتها في 
تاريخ العمل به بما يكمل مدة حمايتها إلى المدة الواردة بالمادة (9) من هذا القانون. 


وننبه بأن المشرع فرض على كل طالب البراءة نوعان من الرسوم فضلا عن أتعاب 
الخبراء. حيث تنص امادة 11 ق. لسنة 2002 المذكورة على أنه: 


رسم طلب البراءة والرسم السنوي: 


(أ) يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع كما يستحق رسم سنوي يتدرج 
بالزياةة لعضارا هن ودانة السنة القافية وعسى_ اقنياء مدة نفيانة البراءة: 


(ب) وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألفي 
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جنيه عند تقديم الطلب وبا لا يجاوز ألف جنبيه بالنسبة للرسم السنوي. 
(ج) كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم وأحوال الإعفاء منها. 


(د) ويتحمل مقدم طلب الحصول على البراءة أتعاب الخبراء الذين يستعين بهم 
مكتب البراءات ومصرفات الفحص. 


4- سلطة إدارة براءات الاختراع في فحص الطلب وتعديله - النشر: 


تقتصر سلطة الإدارة المذكورة على فحص طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من استيفاء 
الشروط الشكلية م(18 ملغاة)» أي أن إدارة البراءات تفترض توافر الشروط الموضوعية اللازمة 
منح البراءة» ولا تقوم بفحص الاختراع قبل منح البراءة» وتكتفي بإقرار طالب البراءة بأنه هو 
صاحب الاختراع. ويصبح من اختصاص السلطة القضائية بحث توافر الشروط ال موضوعية. 
ويختص القضاء الإداري ببطلان البراءة التي صدرت دون استيفاء شرط أو أكثر من شروطها. 

ولإدارة براءات الاختراع أن تكلف الطالب بإجراء التعديلات التى ترى وجوب إدخالها 
على الطلب”". وذلك في خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك. فإذا لم يقم الطالب بهذا 
الإجراء اعتبر متنازلاً عن طلبه. (م19/1 ق ملغاة, م 17 لائحة ملغاة). 

وللطالب أن يتظلم من قرر الإدارة بشأن هذه التعديلات أمام لجنة 


إدارية تشحكل بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التحارة والصناعة. 


)01 كبيان أن الطالب هو المخترع أو من آلت إليه حقوقه. وأن لا يتضمن الطلب أكثر من 
اختراع واحد » وأن يكون وصف الاختراع ورسمه على قدر من الوضوح بحيث يسمح لذوى الخبرة 


بتنفيذ الاختراع . وأن تبين العناصر المبتكرة فى الاختراع... الخ. 
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وتتكون اللجنة المذكورة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من قسم الرأي بمجلس الدولة, 
وللجنة أن 7 العيز برأي ذوي الخيرة من موظفي الحكومة أو غيرهم. (م 19/2 5 22 ق 
لاغيتان). 


ويجب على الإدارة - في حالة قبول طلب البراءة - أن تنشر عن الطلب في صحيفة 


براءات الاختراع» بعد استيفاء رسوم النشر. (م 20ق, م 20 لائحة لاغيتان). 


وان الإدارة» آن تطلك الجمهور ق إذازة البزاءات على ملف ظلب البراءة مشتملاً على 
الطلب ووصف الاختراع ورسمه والعينات المتعلقة به (م 2/ ثانياً لائحة ملغاة). والحكمة من 
شهر طلب البراءة هي تمكين أصحاب ال مصلحة من الاعتراض على منح البراءة قبل إصدارها. 

ونظم ا مشرع هذه المسائل 2 قانون رقم 2 لسنة 02م امذكور على النحو التالي: 

صاحب الحق في تقديم طلب البراءة - سلطة إدارة براءة الاختراع: 

تنص امادة 12 على أنه: "يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى 
مكتب براءات الاختراع وفقاً للأوضاع والشرط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
- طلب عن كل اختراع -. ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد ويعتبر في 
حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التي تشكل فكرة إبداعية متكاملة. 

تقديم الوصف التفصيلي للاختراع: 

ووفقا للمادة 13: 

(أ) يرفق بطلب وصف تفصيلي للاختراع يتضمن بيانا كاملا عن موضوعه: وعن أفضل 


أسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه. وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل 
الطلب. 
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(ب) ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب 
صاحب الشأن حمايتهاء وأن يرفق بالطلب رسم هندسي للاختراع عند الاقتضاء. 


وإذا كان الظلب متهلقا باعتراغ عمق مواد مولوعية فاقة أو حسيزافية: أو غارف 
تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية, أو تراثاً حضارياً أو بيئيا فيجب أن يكون 
الخترع حاصلا على مضدرها بطريقة مروعة. 

(ج) فإذا كان الطلب متعلقاً بكاتنات دقيقة وجب على الطالب أن يفصح عن هذه 
الكائنات. وأن يودع مزرعة حية منها لدى الجهة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا 
القانون. 

(د) ومع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون يلتزم الطالب في جميع الأحوال 
بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن نفس 
الاختراع أو ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت في هذه الطلبات. 

(ه) وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع والمواعيد 
الواجب تقديمها خلالها والأحوال التي تستوجب رفضه. 

حق مكتب براءة الاختراع في طلب إجراء تعديلات أو استيفاءات على طلب البراءة: 

وتقضى المادة 14 بأنه: لمكتب براءات الاختراع أن يكلف طالب البراءة بإجراء 
التعديلات أو الاستيفاءات التي يراها على الطلب إعمالاً لأحكام المادة (13) من هذا القانون, 
وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية» فإذا لمم يقم الطالب بهذا الإجراء خلال ثلاثة 


أشهر من تاريخ إخطاره اعتبر متنازلا عن طلبه. 
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التظلم من التكليف السابق: 
وللطالب أن يتظلم من قرار مكتب براءة الاختراع بشأن هذا التكليف أمام اللجنة 


المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانونء وذلك خلال ثلاثين يوماً ووفقاً للإجراءات 
التي تبينها اللائحة التنفيذية. 


جواز تقديم طلب بتعديل مواصفات الاختراع أو الرسم الهندسي: متى؟ 
وأما المادة 15 فتنص على أنه: يجوز لطالب براءة الاختراع أن يقدم في أي وقت قبل 
الإعلان عن قبول طلب البراءة طلباً بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه الهندمي مع بيان 


ماهية التعديل وأسبابه وبشرط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع. وتتبع في هذا 
الشأن ذات الإجراءات الخاصة بطلب البراءة. 


فحص طلب البراءة - الهدف منه: 

وطبقاً للمادة 16/1. 2 فإن مكتب براءات الاختراع ملزم بفحص طلب البراءة ومرفقاته 
للتحقق من أن الاختراع جديد, ويمثل خطوة إبداعية وقابل للتطبيق الصناعي طبقاً لأحكام 
اللواة 2:1 3 هق هذا القانون. 

متى يعلن المكتب قبول الطلب وكيف يتم شهر هذا القبول؟ 


فإذا توافرت في الاختراع الشروط المشار إليهاء وروعيت في طلب البراءة الأحكام 
المنصوص عليها في المادتين 12. 13 قام مكتب براءات الاختراع بالإعلان عن قبول الطلب في 
جريدة براءات الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية. 


حالة تزاحم الطلبات للحصول على البراءة: 


إذا كان قد توصل إلى الاختراع عدة أشخاصء كل منهم مستقل عن الآخر (وم يكن 
الاختراع نتيجة عمل مشترك بينهم) فيكون الحق في البراءة لمن أودع طلبه قبل الآخرين 
(أسبقية إيداع الطلب م 6 ق ملغاة). 
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وبالمثل تقضي المادة 6 من قانون 82 لسنة 2002م بأنه: 

من يثبت الحق في البراءة: ثلاث حالات: 

(أ) يثبت الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه. 

(ب) حالات العمل ال مشترك. 

وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاصء. ثبت حقهم في البراءة 
بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك. 

(ج) في حالة التوصل إلى اختراع بواسطة عدة أشخاص مستقلين عن بعضهم البعض. 

أما إذا كان قد توصل إلى ذات الاختراع أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخرء 
يثبت الحق للأسبق في تقديم طلب البراءة. 

ال معارضة في إصدار البراءة: 


يجوز لكل ذي شأن أن يقدم لإدارة البراءات في خلال شهرين من تاريخ شهر طلب 
البراءة" إخطاراً كتابياً بمعارضته في إصدار البراءة ويجب أن يشتمل هذا الإخطار على أسباب 
المعارضة”. (م 21 قء م 21 لائحة لاغيتان). وتفصل في الاعتراض اللجنة السابق ذكرها في 
المادة 22 ق ملغاة. ويجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة المذكورة أمام محكمة القضاء 
الإداري بممجلس الدولة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن به (م 23 
ملغاة ). 


)01 أى من تاريخ الإعلان. 
)2( كلق ينبت لخدن الحقيقى طايه البراةة ( أو هن غدرت لد يزاة قعا ) اقل عمل 


على سر الاختراع بطريق غير مشروع ( اغتصاب الاختراع ). 
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فإذا افترضنا أنه م تقدم معارضة في إصدار البراءة. أو قدمت وتم رفضها'". فإن منح 
البراءة لصاحب الحق فيها يكون بقرار من وزير التجارة والصناعة. 

ويجب شهر القرار عن طريق نشره 2 صحيفة براءات الاختراع (اطادة 24 ق ملغاة - 
اكواة: 38 :30 51 لافدة لاقيه )؛ يعد موؤارة القجارة والففاعة سخل سنن "فل نراءاة 
الاختراع" تقيد فيه البراءات وجميع البيانات المتعلقة بهاء والقرارات (ومنها قرار الوزير ممنح 
البراءة) التي تصدر تنفيذاً للقانون (م4 ملغاة). 

ونظم المشرع مسألة المعارضة؛ في إصدار البراءة في قانون رقم 82 لسنة 2002م. جاء 
ذلك أولاً في المادة 16/3 - 5 التي أعطت للغير - صاحب المصلحة - الحق في الاعتراض على 
طلب البراءة خلال مدة معينة» ويلتزم ا لمعترض بدفع رسم معينء ويتم نظر هذا الاعتراض 
بواسطة لجنة معينة خلال مدة معينة على نحو ما نصت عليه اطادة 36 من القانون امذكور. 

فوفقا للها 83 18/355 اكور 

حق الغير في الاعتراض على طلب البراءة - متى؟ 

ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على السير في إجراءات إصدار البراءة بإخطار 
تمجه إل مكف براوآاث الأاختراع منضمنا أسات الأفتراض :وذلك خلال مضق يوما من فاريغ 
الإعلان عن قبول الطلب في جريدة الاختراع» ووفقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية 
لهذا القانون: 

إلزام المعترض برسم معين: 

ويؤدي مقدم الإخطار بالاعتراض رسماً تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا 


يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه ويسترد الرسم في حالة قبول الاعتراض. 


)1( بقرار إدارى أو حكم. 
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الجهة المختصة بنظر الاعتراضات: 


وتختص بنظر الاعتراضات اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون 
ووفقاً للأوضاغ والإجراءات التى تحددها اللافحة التنفيذية, 


لجنة فحص التظلمات من قرارات مكتب براءات الاختراع: 

وطبقا للجادة 86 هق القانوخ العديد اللذكور» تشكل بقرار مق الووير اللخفص. نه 
تختص بنظر التظلمات من القرارات التي يصدرها مكتب براءات الاختراع تطبيقاً لأحكام هذا 
القانون برئاسة مستشار بممحاكم الاستئناف أو من في درجته من أعضاء الهيئات القضائية 
وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وثلاثة من ذوي الخيرة. 

ويكون التظلم أمام اللجنة مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا 
يجاوز خمسمائة جنيه. 

ويجب على اللجنة البت في التظلم في موعد غايته ستون يوماً من تاريخ تقديم 
التظلمء ويكون قرارها ف هذا الشأن نهائياً. 

وفيما عدا طلبات الإلغاء المقترنة بطلب وقف التنفيذ لا يجوز قبول الدعوى أمام 


القضاء بشأن قرارات مكتب براءات الاختراع إلا بعد الفصل في التظلم أو فوات ستين يوماً 


من تاريخ تقدممه دون البت فيه. 
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة. 
الطعن 2 قرار اللجنة: 


وتجيز المادة 37 الطعن في قرار اللجنة» حيث تنص على أنه: يكون لمكتب براءات الاختراع 
ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في الادة (36) من هذا القانون, 
وذلك أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار المكتب به أو ذوي الشأن بموجب 
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كتاب مسجل موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وتفصل المحكمة في الطعن على وجه 
الاستعجال. 


وتجدر الإشارة إلى أن المادة 17 ق. ج. أعطت لبعض الوزراء حق الاعتراض على 
الإعلان عن قبول طلب البراءة. ووضحت أثر هذا الاعتراض. 

الاعتراض على قبول طلب البراءة من حجانب بعض الوزارات - مدته. 

حيث تنص اطادة 17 المذكورة. على أنه: "يرسل مكتب براءات الاختراع إلى وزارة 
الدفاع أو وزارة الإنتاج الحربي أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة على حسب الأحوال صوراً 
من طلبات براءات الاختراع التي تتصل بشئون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الأمن العام أو 
التي لها قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية. مع مرفقات هذه الطلبات. وذلك خلال عشرة أيام 
من تاريخ الانتهاء من الفحص مع إخطار الطالب بذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الإرسالء 
ولوزير الدفاع أو وزير الإنتاج الحربي أو وزير الداخلية أو وزير الصحة على حسب الأحوال 
أن يعترض عان الإعلان عن قبول. ظلب البراءةء خلال تسعين يوما من تاريخ الإرسال: 

حق اعتراض الوزير ال مختص حتى بعد الإعلان عن قبول طلب البراءة - مدته. 

وللوزير ال مختص - على حسب الأحوال - بعد الإعلان عن قبول طلب البراءة الاعتراض 
على السير في إجراءات إصدارها وذلك إذا تبين له أن الطلب يتعلق بشئون الدفاع أو الإنتاج 
الحربي أو الأمن العام أو أن له قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية. ويكون الاعتراض خلال 
معن يوما فخ فاريغ الإغلان.هن قبول طلبه البرادة ىق جريدة براءات الاختراع: 


أثر الاعتراض في الحالات السابقة. 


ويترتب على الاعتراض في الحالات المشار إليها وقف السير في إجراءات إصدار البراءة. 
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وأوضحت المادة 19/1 ق. ج. بأنه: لا يتم الإعلان عن قبول طلب البراءة إلا بعد 
الققضاء مدق سن قدا من كاريه مقدعه. .ويظل الظلب مريا خلال لك الفارة. 

كما بينت المادة 19/2 بأنه: يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من 
يفوضه في ذلكء. وينشر هذا القرار في جريدة براءات الاختراع بالكيفية التي تحددها اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون. 

حق الإطلاع على طلب البراءة: 


واعترفت المادة 20 ق. ج. للكافة بعد الإعلان عن قبول الطلب الإطلاع عليه وعلى 
مستنداته وما دون عنه في سجل براءات الاختراع» كما يجوز لأي منهم الحصول على صورة 
مما تقدم وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه. 
ووققاً للأوضاع والإجراءات القى تقررها هذه اللاتحة. 

ونلفت النظر إلى أنهء تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعاوي المتعلقة 
بالقرارات الصادرة بشأن براءات الاختراع (م 27 ق). 

ويجوز لمحكمة القضاء الإداري. أن تحكم بناء على طلب مكتب براءات الاختراع أو 
بناء على طلب ذي (ذوي) الشأن بإضافة بيان للسجل قد أغفل تدوينه أو بتعديل أي بيان 
وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون بغير وحه حق(م 5/1 ق). 

كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الحكم 
بإيطال البراءات التي تمنح مخالفة لأحكام المادتين 2. 3 من هذا القانون. وتقوم الإدارة 
المذكورة بإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشئ المقضي به (م 28/2 


ق) 
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5- ولتقديم'" طلب البراءة إلى الجهة الإدارية المختصة عدة آثار قانونية هي: 


(1) يثبت الحق في البراءة للأسبق في تقديم طلب البراءة. فإذا توصل شخصان 
مستقلان عن بعضها إلى اكتشاف ابتكار جديد في وقت واحدء فالأفضلية في منح البراءة تكون 
من سارع منهما أولاً في إيداع طلبه إلى الجهة الإدارية المختصة. 


(2) حق طالب البراءة (المخترع) أن يحتكر استغلال اختراعه من تاريخ تقديم الطلب» 
ولا يترتب على هذا الاستغلال أن يفقد الاختراع جدته. (م 10 ق. ج. م 17 ملغاة). 


(3) تبدأ مدة الحماية القانونية للحق في البراءة» من تاريخ تقديم البراءة. ومدة 
براءة الاختراع هي خمس عشر سنة (م 12/1 ق ملغاة)”. 

ولصاحب البراءة الحق 2 طلب تجديدها مرة واحدة مدة لا تتجاوز خمس سنوات» 
بشرط أن يطلب التجديد في السنة الأخيرة» وأن يثبت أن الاختراع له أهمية خاصة. وأنه م 


يجن منه ثمرة تتناسب مع جهوده ونفقاته. 
مدة حماية براءة الاختراع - بدايتها. 


أما المادة 9 من قانون رقم 82 لسنة 2002م, فتقضي بأنه: مدة حماية براءة الاختراع 
عشرون سنة تنذأ من تاريخ تقديم طلب البراءة 2 جمهورية مصر العربية. وأما عن مذة 
حماية البراءة الممنوحة للاختراعات المتعلقة ببعض امنتجات. 


)01 أى إيداع الطلب. 

2( هذه هى القاعدة: إلا أنه استثناء من ذلك » فإن البراءات التى تمنح عن طرق إنتاج الأغذية 
والعقاقير الطبية والمركبات الصيدلية » فتكون مدتها 10 سنوات غير قابلة للتجديد ( م 12/3 ملغاة 
). وم يتضمن قانون 82 لسنة 2002م حكماً مشابهاً. 
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الحل بالنسبة لطلبات براءات الاختراع الخاصة بمنتجات معينة كيميائية زراعية... 
الخ: 

فتقضي المادة 43 من القانون رقم 82 لسنة 2002م. بأنه: يتلقي مكتب براءات 
الاختراع طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية الزراعية المتعلقة بالأغذية. 
والمنتجات الكيميائية الصيدلية لحفظها هي والطلبات الخاصة بذات النوعية من المنتجات 
والتي قدمت اعتباراً من أول يناير 1995 وذلك لحين البدء في فحصها اعتباراً من أول يناير 


سنة 5مم. 
مدة الحماية ومتى تبدأ؟ 


وفي حالة منح البراءة المقررة للاختراعات المتعلقة بالمنتجات ال منصوص عليها في الفقرة 
السابقة, تبدأ حمايتها اعتباراً من تاريخ المنح وذلك حتى نهاية المدة المنصوص عليها في 
المادة (9) من هذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب. 

ونشير إلى أن المطادة 44 من ذات القانونء. أجازت لطلب البراءة المتعلقة بالمنتجات 
اللذكورق. أن نطلب عق العية. الحكومية المكسة نع سسقوقا #دويقية امشتتارية سه 
بشروط معينة ومدة معينة إلى أن يصدر مكتب براءات الاختراع المصري قراراً بشأن طلب 
الحصول على البراءة أو لدة خمس سنوات تحسب من تاريخ الموافقة على منحه تلك 
الحقوق أي المدتين أقل. 

وإذا كان المشرع قد حرص على حماية حقوق طالب براءة الاختراع عن تلك المنتجات» 
فإنه يتم إلغاء حق التسويق الاستئثاري في إحدى حالتين هما:- 


1- إلغاء القرار الصادر بالتداول من الوزارة ال مختصة, أو: 


2ل إذا تعسف صاحب الحق 2 استعمال حقه. 


48 


19ت" 88500 


لان 


62 اقطصقاا الم , : 1092616 :للم 
7 :الامععم 


11 غ108الاممء ع361ع11ممة عه .5.لا ءع0منا 0ع71معم 5عذنا 332 2مععلاع ,ععط5ةاطنام عطغ رمع؟ 71551007معم غنامطغ شنا لمع لامج مد لععبلمءمعء عط غمم نزولا .لعتصعوعء 5غطوقةء الهم . 


© :و1 ءلامه) 


متى يجوز لطالب البراءة عن المنتجات السابقة. طلب حقوقا تسويقية... الخ؟ 


وتطبقاً لذلك. تنص المادة 44 المذكورة. على أنه: مع مراعاة الميعاد المقرر لبدء 
الفحص في طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في المادة (43) من هذا 
القائقة: مدق الطالك الراءة اق يظلنة سق السلظة العكومية اللعسة مدعا سقوفا تبويقية 
استئثارية لمنتجه في جمهورية مصر العربيةء وذلك بالشروط الآتية: 

الشروط: 

1- أن يكون الطالب قد أودع طلباً لهذا المنتج بمكتب البراءات المصري اعتباراً من 


أول يناير سنة 5م. 


2- أن يكون المنتج ذاته قد نال براءة اختراع لحمايته في دولة عضو في منظمة التجارة 
العالمية بناء على طلب قدم في تلك الدولة اعتباراً من أول يناير سنة 1995م. 


3- أن ن قد فقة بتداول هذا امنتح فى ذات الدولة ال: 
أن يكون الطالب قد حصل على موافقة بتداول هذا المنتج في ذات الدولة | 
نال فيها البراءة اعتباراً من أول يناير سنة 1995م. 


4- أن يكون الطالب قد حصل على موافقة من الوزارة المختصة بتداول هذا المنتج 


داخل جمهورية مصر العربية. 

شهادة حق التسويق - من يصدرها؟ 

ويمنح مكتب براءات الاختراع المصري شهادة حق التسويق الاستئثاري بعد موافقة 
لجنه وزارية تشكل لهذا الغرض هن رئيس الوزراء. 

متى لا تمنح الشهادة؟ 


ولا بمنح حق التسويق الاستتثاري إذا كان واضحاً من ظاهر الأوراق 
القي تقذم إلى مكب براءاث الاغسواع العصول غان شهاذة عق التسويق 
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الاستئثاري, أن الطلب المودع با مكتب للحصول على البراءة قد نشر عنه قبل سنة من تاريخ 
إيداع الطلب. 


مدة التمتع بالحقوق التسويقية الاستئثارية: 


ويتمتع الطالب بالحقوق التسويقية الاستئثارية لمنتجه والتي توافق السلطة 
الحكومية ال مختصة على منحها لهاء وذلك إلى أن يبت مكتب براءات الاختراع المصري في 
طلب الحصول على البراءة» أو مدة خمس سنوات تحسب من تاريخ الموافقة على منحه تلك 
الحقوق أي المدتين أقل. 


متى يلغي حق التسويق الاستئثاري؟ 


ويلغي حق التسويق الاستئثاري السابق منحه بإلغاء القرار الصادر بالتداول من 
الوزارة المختصة أو إذا تعسف صاحب الحق في استعمال حقه. 

(4) على الجهة الإدارية المختصة (إدارة براءات الاختراع) الإعلان عن طلب البراءة 
وذلك بالنشر في صحيفة براءات الاختراع عن اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومهنته. وإذا كان 
الطالب شركة أو هيئة فيذكر أسمها وعنوانها ومركزها الرئيسي ونوعها والغرض من تكوينها... 
على نحو ما ذكرنا من قبل (م 20 قانون, م 20 لائحة لاغيتان). 

وبا مثل تقضي المادة 16/2 من القانون رقم 82 لسنة 2002م بأنه: فإذا توافرت 
في الاختراع الشروط المشار إليهاء وروعيت في طلب البراءة الأحكام المنصوص عليها في 
المادتين 12. 13 (سالفتي البيان) من هذا القانون. قام مكتب براءات الاختراع بالإعلان عن 
قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية. 


6 البراءة الإضافية (براءة التعديل أو التحسين أو الإضافة): 


من مصلحة المخترع أن يبادر بطلب الحصول على براءة الاختراع لكي 
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يتمتع بالآثار القانونية السابق ذكرهاء فإذا حصل المخترع على البراءة جاز له استغلال 
اختراعه حتى ولو لم يكن قد وصل إلى مرحلة الإتقان أو كان بحاجة إلى إضافة أو تعديلات, 
أو تحسينات.» 

وإذا حدث فيما بعد أن استطاع هذا المخترع ابتكار تحسينات أو إضافات مكملة 
لاختراعه. فإن من حقه أن يحصل على براءة إضافية بجانب البراءة الأصلية السابق حصوله 


وفي هذا تنص المادة 14/1 ملغاة على أنه "إذا كان موضوع الاختراع إدخال تعديلات 
أو تحسينات أو إضافات على اختراع سبق أن منحت عنه براءة. جاز لصاحب هذه البراءة 
أن يطلب وفقاً لأحكام المادتين 15 16 لاغيتان من هذا القانون براءة إضافية تنتهي مدتها 
بانتهاء مدة البراءة الأصلية. ويدفع عند تقديم الطلب رسم قدرة ثلاثة جنيهات. 

وإذا ألغيت البراءة الأصلية لعدم دفع الرسوم المقررة. فإن البراءة الإضافية تصبح 
لاغية. أما إذا ألغيت البراءة الأصلية لسبب آخر أو أبطلت فإن البراءة الإضافية تظل قائمة 


بعد دفع الرسوم المقررة في الفقرة الثانية من امادة السابقة. وتصبح مستقلة عن البراءة 
الأصلية» وتعتبر مدتها من تاريخ هذه البراءة. (مادة 14/2, 3 لاغية). 


وهكذاء يجب منح براءة إضافية عن اختراع أصلي أن يكون التعديل أو التحسين 
الذي توصل إليه المخترع ذو أهمية تمثل إضافة إلى الاختراع الأصليء كاستبدال وسيلة صناعية 
جديدة بوسيلة أخرى يتضمنها الاختراع الأصلي للوصول إلى ذات المنتجاتء أو تحسين الاختراع 
بشكل يترتب عليه الحصول على فائدة أكبر أو وسيلة أقل تكلفة. 
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والبراءة الإضافية تابعة ومكملة للبراءة الأصلية. كما وضح من نص امادة 14/2 
ال ممذكورة (لاغية)'". وإن كان المشرع قد خفف من هذه التبعيةء كما رأينا في عبارات المادة 
3 (لاغية) السابق بيانها". 


وليس في نصوص قانون براءات الاختراع (الملغي وكذلك القانون الجديد) ما ممنع 
المخترع صاحب البراءة الأصلية الذي يتوصل إلى اختراع تحسينات تضاف إلى اختراعه. أن 
يطلب براءة إضافية. أو أن يطلب براءة تحسينات لها مقومات البراءة الأصلية.ء وإن كان 
البعض يرى أن البراءة الإضافية هي الوسيلة الوحيدة التي تمنح للمخترع عن التحسينات أو 
التعديلات. وهو ما لا نميل إليه. 


وعلى أية حالء. فإنه لا يشترط للنح براءة إضافية أن يترتب على التعديل تغيير 
جوهري في ماهية الاختراع الأصلي. وإلا كان ذلك بمثابة اختراع جديد يمكن لصاحبه طلب 
براءة أخرى أصلية عنه. بيد أنه يلاحظء أن التعديل التافه في الاختراع كتغيير لون الاختراع أو 


وبجيل المشرع فى الادة 1/2 من قانون. :رقم 82 لبينة 2002م مقع البراءة الإضافية 
استقلالا عن. الوك الأفليق ويصارة أغرق .كان الرادة "الإشاضة: ليت ثابعة أن مكملة 
للبراءة الأصلية كما كان عليه الحال في القانون الملغي. ولذلك فإننا نرى أن التسمية الصحيحة 


لهذه البراءة الجديدة هى تسميتها "براءة التعديل أو التحسين أو الإضافة". 


)01 وعلى ذلك » فإن البراءة الإضافية تنقض بانتهاء مدة البراءة الأصلية وإلغاء البراءة الأصلية 
لعدم دفع الرسوم المقررة يؤدى إلى إلغاء البراءة الإضافية . فهذه الأخيرة لا تدفع عنها رسوم مستقلة. 
2( فإذا ألغيت البراءة الأصلية لسبب غير دفع الرسوم السنوية » فإن البراءة الإضافية لا تلغى 
إذا ما استمر صاحبها فى دفع الرسوم القانونية » وتصبح براءة مستقلة عن البراءة الأصلية » ولكن 


تنتهى مدة البراءة الإضافية بانتهاء مدة البراءة الأصلية ( التى ألغيت أو أبطلت ). 
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براءة التعديل أو التحسين أو الإضافة: 


فق هذا الغصوض» تنض 'الادة 31/2 اللذكورة عاق أنده كما فم البزادة ابتتقلالا 
عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة» إذا توافرت 
فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو امْبين في الفقرة السابقة. 

صاحب الحق 2 الحصول على البراءة. 

ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقاً لأحكام هذا القانون. 

ونلفت النظرء إلى عدم جواز الخلط بين هذه الحالة التي تصدر فيها براءة التعديل 
أو التحسين أو الإضافة بعد مدة زمنية من صدور البراءة الأصلية» وبين حالة أخرى لا تصدر 
فيها براءة إضافية» وإنما يقتصر الأمل على تقديم طلب بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه 
الهندسيء قبل إعلان إدارة براءة الاختراع عن قبول طلب البراءة» كما سبق أن بيناه في المادة 
15 ق. 

ففي هذه الحالة أو الغرضء لا تكون البراءة الأصلية قد صدرت أصلأء ومن ثم فلا 
مجال للكلام عن طلب براءة تعديل. وفضلاً عن براءة الاختراع» وبراءة التعديل أو التحسين. 
أجاز المشرع إصدار براءة نموذج المنفعة. حيث تصدر هذه الأخيرة - بالفعل - بعد إصدار 
أو تسليم براءة الاختراع الأصلية لصاحب الحق فيها (المخترع أو من آلت إليه حقوقه). 
ونظم المشرع أحكام براءة نماذج المنفعة في المواد من 29 - 31 ق. 


حالاث مهم عراءة غوذع المنفعة: 
حيث تنص المادة 29 على أنه: تمنح براءة نموذج المنفعة طبقاً لأحكام هذا القانون 


عن كل إضافة تقنية جديدة فى بناء أو تكوين وسائل أو أدوات أو عدد أو أجزاتها أو منتجات 


أو مستحضرات أو طرق إنتاج كل ما تقدمء وغير ذلك مما يستخدم في الاستعمال الجاري. 
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جواز تخويل الظلب إل-طلبه براءة: اختراغ والعكس: 


ولمقدم الطلب تحويله إلى طلب براءة اختراعء كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل 
طلبه إلى طلب براءة لنموذج منفعة. 


ويرتد القيد في الحالتين إلى تاريخ تقديم الطلب الأصلي. 

سلطة ال مكتب: 

ولمكتب براءات الاختراع - من تلقاء نفسه - تحويل طلب براءة نموذج ال منفعة إلى 
طلب براءة اختراع متى توافرت شروطه. 

مدة الحماية لنموذج ال منفعة: 

وتقضي المادة 30, بأنه: مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد 
تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة إلى مكتب براءات الاختراع في جمهورية 

الرسوم المستحقة: 

كما تنص اطادة 31. على أنه: يستحق رسم عند تقديم طلب براءة امنفعة كما 
يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتباراً من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة البراءة. 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألف جنيه لكل 
طلب. وكذلك قواعد تخفيضها وحالات الإعفاء منها. 

7- الترخيص الإجباري باستغلال الاختراعات”". ونزع ملكيتها للمنفعة العامة: 


بعندة أن سوطسل شسخض نا إل إل إذخسال تغسستات حوهربئة © عسان 


عتأمنتاع ناحاه ععمعء نآ[ )1( 


)2( أو تعديلات أو إضافات. 
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اختراع سبق أن منحت عنه براءة اختراع أصلية لشخص آخر. في هذه الحالة لا يستطيع 
مبتكر التحسينات طلب براءة إضافية عن الاختراع الأصلي. فوفقاً لنص المادة 1/1 قء لا 
تمنح براءة اختراع إضافية إلا لصاحب البراءة الأصلية. لذلك. استقر الرأي على أن من حق 
مبتكر التحسينات أن يطالب ببراءة تحسينات. بشرط ألا يستغلها إلا بعد انتهاء مدة البراءة 
الأصلية» أي عندما يصبح لاختراع الأصلي من الأشياء الطباحة. 


وللتغلب على هذه المشكلة, فإنه يكون أمام صاحب براءة التحسيناتء إما أن يتفق 
مع صاحب البراءة الأصلية على التعاون فيما بينهما بتكوين شركة لاستغلال الاختراع الأصلي 
والتحسينات (استغلال البراءتين) أو يتنازل أحدهما عن حقه للآخرء أو أن يحصل مبتكر 
التحسينات على ترخيص اختيارء أو ترخيص اجباري بالاستغلال. 


وبعبارة أخرىء إذا لم يتفق الطرفان على كيفية الاستغلال. وكان للاستغلال الإضافي 
أهمية معتبرة للصناعة الوطنية» فإن المشرع يفرض منح ترخيص إجباري بالاستغلال لصاحب 
براءة التحسيناتء أو لصاحب البراءة الأصلية حسب المصلحة. فتقضي المادة 32/1 ملغاة بأنه 
"إذا كان لاستغلال الاختراع”" أهمية كبرى للصناعات القومية وكان هذا الاستغلال يستلزم 
استخدام اختراع آخر سبق منح براءة عنه. جاز لإدارة البراءات منح مالك. الاشتراع تركيضا 
إحبازيا باستكلال. المشتراع 'السايق» .وذلك: إذا:رقض. مالك الاثقاق. عان. الانتغلال. بشروط 
معقولة". 

أما إذا كان الاختراع موضوع البراءة الأصلية له أهمية أكبرء فإنه يجوز على عكس ما 
تقدم أن ممنح مالك الاختراع السابق ترخيصاً إجبارياً باستغلال الاختراع اللاحق " م 32/2 " 
ملغاة2. 


)10( التحسينات. 
)2( ويراعى فى منح الترخيص ء وفى تقدير التعويض ا مستحق لأحد صاحبى الاختراع على الآخر 


الشروط والأوضاع المشار إليها فى المادة 30 التالي ذكرها. 
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كما تقضي المادة 30 ملغاة بأنه "إذا لمم يستغل الاختراع في مصر خلال ثلاث سنوات 
فق تاروع مح البزاءة أو عجر ضاعيه عن انغلاله اسغلالا واقا تحاجة البلادء وكذلك إذا 
أوقف استغلال الاختراع مدة سنتين متتاليين على الأقل. جاز لإدارة البراءات أن تمنح رخصة 
إجبارية باستغلال الاختراع لأي شخص رفض صاحب البراءة التنازل له عن حق الاستغلال أو 
علق تنازله على شروط باهظة. 


ويشترط نح الرخصة الإجبارية أن يكون طالبها قادراً على استغلال الاختراع بصفة 


جدية ويكون لصاحب البراءة الحق 2 تعويض مناسب. 


وعلى إدارة البراءات أن تعلن صاحب البراءة بصورة من الطلب المذكورء وعليه أن 
يقدم لها في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية رداً كتابياً على هذا الطلبء وإذا لم يصل 
الرد في الميعاد المحدد أصدرت الإدارة قراراً بقبول الطلب أو رفضه. ولها أن تعلق القبول على 
ما تراه من الشروط. وقرار الإدارة''' قابل للطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 
في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن به©. 


واهتم المشرع بتنظيم مسألة الترخيص الإجباري باستغلال الاختراع وذلك في قانون 82 
لسنة 2002م. وكذلك تنظيم مسألة هامة هي إسقاط (إلغاء) براءة الاختراع. وحدد المشرع 


الحالات التي يجوز فيها منح الترخيص الإجباري لجهات حكومية أو الأشخاص من الغيرء وكذلك 
الشروط التي يجب مراعاتها منح التراخيص الإجبارية» بما يحقق التوازن بين مصلحة المخترع 


)01 ق الحالات العلاك الصوض غليها :3 اللادقن 33:36 لافيين اسايق عرضهما رافظ 
أن هذه الحالات أصبحت سبع حالات » طبقاً للمادة 23 ق. لسنة 2002م. 

2 ويقع فى الحاصل على الرخصة الإجبارية التزام باستعمال الاختراع فى مص فى السنتين 
التاليتين منح الرخصة ال مذكورة » وإلا جاز لكل ذى شأن أن يطلب إلى إدارة براءات الاختراع إلغاء 
الواةة االمتيحة ووذلك يصب الاخراع ملكا غاما وكؤول غنة الحمانة + ويحق لكل ذق مصلحة عق 
استغلاله دون قيد أو شرط ( أنظر م 36 ملغاة وأنظر فيما يلى حلكم المادة 23 رابعاً من ق لسنة 
2مم. 
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مالك براءة الاختراع (الذي يجب عدم الاعتداد أو التضحية بحقه على اختراع حق ملكية 
فكرية)» وبين المصلحة العامة للوطنء والمصلحة الخاصة لطالب الترخيص الإجباري. 
وتكريساً لقانونية (شرعية) فكرة الترخيص الإجباري باستغلال الاختراع» واعترافاً بهذه 
المكنة القانونية للغير على اختراع مملوك لشخص آخر (أو شركة أخرى). حددت المادة 23 
من القانون سنة 2002م (على سبيل الحصر) سبع حالات يجوز فيها منح التراخيص الإجبارية 
باستقلال الاختراع. الغلوك للقي مواسطة تحصن أو شركة اخرف, وقوضيها للق تنص المادة 


3 ق. على أنه:- 
منح التراخيص الإجبارية باستغلال الاختراع: 


ممنح مكتب براءات الاختراع - وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس 


البراءة عند إصدار هذه التراخيص. وذلك في الحالات الآتية:- 
الحالة الأولى: 
إذا رأى الوزير المختص - بحسب الأحوال - أن استغلال الاختراع يحقق ما يلي:- 


1- أغراض اطنفعة العامة غير التجارية: ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة على 
الأمن القومىء. والصحة. وسلامة البيئة والغذاء. 


2- مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى. 


ويصدر الترخيص الإجباري مواجهة الحالات الواردة في البندين(2(:)1) دون الحاجة 
لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة. أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه. أو لعرض 
شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال. 
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3- دعم الجهود الوطنية في القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والتكنولوجية. وذلك دون إخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة. مع مراعاة المصالح 


إخطار صاحب البراءة: 

ويلزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية 2 الحالات الواردة 
في البندين(3(:)1) وفي أقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة في البند (2). 

الحالة الثانية: 

إذا طلب وزير الصحة في أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة 
عن سد احتياجات البلادء أو انخفاض جودتهاء أو الارتفاع غير العادي في أسعارهاء أو إذا 
تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو 
بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراضء وسواء تعلق الاختراع بالأدوية, أو 
بطريقة إنتاجهاء أو بال مواد الخام الأساسية التي تدخل في إنتاجهاء أو بطريقة تحضير المواد 
الخام اللازمة لإنتاجها. 

إخطار صاحب البراءة: 

ويجب 2 جميع هذه الحالات إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة 
فورية. 

الحالة الثالثة: 

وحكمها غير مقبول تماما في نظريء فالأصل أن صاحب البراءة حر في ملكيته... الخ. 


[ذ| رقن ساهب الوالزة” الترقيص لكين «راتفلدلك الاشتراع .ع يا كان الخرض .من 


الاستغلال - رغم عرض شروط مناسبة عليه: وانقضاء فترة تفاوض معقولة. 
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ويتعين على طالب الترخيص الإجباري في هذه الحالة أن يثبت أنه قد بذلك محاولات 
جدية للحصول على الترخيص الاختيار من صاحب البراءة. 

الحالة الرابعة: 

إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في جمهورية مصر العربية بمعرفته أو مموافقته 
أو كان استغلالها غير كاف, رغم مضي أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث 
سنوات من تاريخ منحها أيهما أطول. وكذلك إذا أوقف صاحب البراءة استغلال الاختراع 


يدون غذر مقبول لمدة تزيد على سنة. 


ويكون الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية في جمهورية مصر العربية. أو 
باستخدام طريقة الصنع امحمية ببراءة الاختراع فيها. 


ومع ذلكء إذا رأى مكتب براءات الاختراع» رغم فوات أي من المدتين المشار إليهماء 
أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة 
صاحب البراءة. جاز أن ممنحه مهلة أخرى كافية لاستغلال الاختراع. 


الحالة الخامسة: 


إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قيامه مممارسة حقوقه التى يستمدها من البراءة 


على نحو مضاد للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما ياي:- 


1- المبالغة في أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحمايةء أو التمييز بين العملاء فيما 
يتعلق بأسعار وشروط بيعها. 


2- عدم توفير المنتج المشمول بالحماية في السوقء. أو طرحه بشروط مجحفة. 


3- وقف إنتاج السلعة المشمولة بالحماية أو إنتاجها بكمية لا تحقق التنافس بين 
الطاقة الإنتاجية وبين احتياجات السوق. 
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4- القيام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلباً على حرية المنافسة وفقاً للضوابط القانونية 
المقررة. 
5- استعمال الحقوق التي يخولها القانون على نحو يؤثر سلبا على نقل التكنولوجية. 


وق جميع الأحوال السابقة يصدر الترخيص الإجباري دون حاجة للتفاوضء أو انقضاء 


مهلة على حصوله. ولو كان الترخيص الإجباري لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي. 
جواز رفض طلب إنهاء الترخيص الإجباري: 


ويكون ملكتب براءات الاختراع أن يرفض إنهاء الترخيص الإجباري إذا كان الظروف 
القى دعت لإضداره تدل على استمرارها أو تنخ بتكرار حدوثها. 


عوامل تؤثر سلباً على قيمة التعويض المقرر لصاحب البراءة: 

ويراعي عند تقدير التعويض ال مستحق لصاحب البراءة الأضرار التي سببتها ممارساته 
التعسفية أو المضادة للتنافس. 

انتقاط التراءة اما - بم ؟ 

ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضي سنتين من منح 
الترخيص الإجباري أن ذلك الترخيص م يكن كافياً لتدارك الآثار السلبية التى لحقت بالاقتصاد 
القومي بسبب تعسف صاحب البراءة في استعمال حقوقه أو ممارساته المضادة للتنافس. 

الطعن في قرار الإسقاط: 


ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار إسقاط البراءة أمام اللجنة ال منصوص عليها في 
امادة (36): ووفقاً للأوضاع والإجراءات التى تحذدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
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الحالة السادسة: 


إذا كان استغلال صاحب الحق في براءة اختراع لا يتم إلا باستغلال اختراع آخر لازم 
له وكان منطوياً على تقدم تقني ملموس وأهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الآخرء فإنه 
يحق له الحصول على ترخيص إجباري في مواجهة الآخر ويكون لهذا الآخر ذات الحق في 
هذه الحالة. 


حكم التنازل عن استخدام إحدى البراءتين: 
ولا يجوز التنازل عن الاستخدام ال مرخص به لإحدى البراءتين إلا بالتنازل عن استخدام 
البراءة الأخرى. 


الحالة السابعة: 


في حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا أشباه ال مواصلات. لا بمنح الترخيص الإجباري 
إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية» أو معالجة الآثار التى يثبت أنها مضادة للتنافس. 


ويكون منح التراخيص الإجبارية في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة وفقاً 
للقواغد. .والإجراءات الى تحددها اللاقطة. التتقيذية لهذا القانوق: 


وجدير بالذكرء أنه يشترط قانوناًء لإصدار (منح) الترخيص الإجباري توافر اثنا عشر 
قرط يهب العرامها:. ولبياق نده الفروظ قتص اناده 4ه ىق ان أده 

شروط منح الترخيص الإجباري (ما يجب مراعاته): 

يراعي عند إصدار الترخيص الإجباري ما يلي: 


1- أن يبت في طلب إصدار الترخيص الإجباري» وفقاً لظروف كل حالة على حدة. وأن 
ستيد قن الترخيض انماما توقير انناف السوق المغلية: 
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2- أن يثبت طالب الترخيص الإجباري أنه بذلك خلال مدة معقولة محاولات جدية 
للحصول على ترخيص اختياري من صاحب البراءة نظير مقابل عادلء وأنه أخفق في ذلك. 

3- أن يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بممنح الترخيص الإجباري 
للغير أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً 
من تاريخ إخطاره بصدور هذا الترخيص فوقها للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة 

4- أن كون طالب الحصول فاق التيكيسن اللغبارق أو من يصنان الصالحة قاهرا عا 
استغلال الاختراع بصفه جدية في جمهورية مصر العربية. 

5- أن يلتزم المرخص له ترخيصاً إجبارياً باستخدام الاختراع في النطاق وبالشروط 


وخلال المدة التي يحددها قرار منح هذا الترخيص الاجباري. 


فإذا انتهت مدة الترخيص الاجباري دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز 
لمكتب براءات الاختراع تجديد امدة. 

6- يقتصر استخدام الترخيص الاجباري على طالبه ومع ذلك يجوز لمكتب براءات 
الاختراع منحه لغيره. 

7- عدم أحقية المرخص له ترخيصاً إجبارياً في التنازل عنه للغير إلا مع المشروع أو 
مع الجزء المتعلق باستخدام الاختراع. 

8- أن يكون لصاحب البراءة الحق في الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال 
اختراعه وتراعي في تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع. ويكون لصاحب 
البراءة الحق في التظلم من قرار تقدير التعويض أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 
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(36) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إغظارة بالقراد .ووفقا للأوضاع والإجرلدات الى 
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

9- أن ينقضي الترخيص بانتهاء مدته. ومع ذلك لمكتب براءات الاختراع أن يقرر إلغاء 
الرخيض الاجباري قبل نهاية مدته إذا زالت الأسباب الثي أدت إلى منحه وم يكن مرجحاً 
قيام هذه الأسباب مرة أخرى وتتبع في ذلك الإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. 

0- أن يكون لصاحب الاختراع أن يطلب إنهاء الترخيص الإجباري قبل نهاية المدة 
المحددة له وذلك إذا زالت الأسباب التي أدت إلى الحصول عليه وم ضد مرجع قنافهاهة 


اخرى. 


1- أن تراعي المصالح المشروعة للمرخص له عند إنهاء الترخيص الاجباري قبل نهاية 


2- أن يكون مكتب براءات الاختراع تعديل شروط الترخيص الاجباري أو إلغاؤه 
سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن وذلك إذا لم يقم المرخص له باستخدام 
الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه أو إذا اخل بالتزامه المنصوص عليها في الترخيص. 

لا فكرت الأبغيلاة عان البراءة أو فوع خلكعها كليا أو حجزتيا: 

أيضاء يعوزق بقرار. هن :وذير العمارة تزع .ملكية الفقواعات لأساب علق بالبفعة 
العامة أو بالدفاع الوطني... وفي هذه الأحوال يكون لصاحب البراءة الحق في تعويض عادلء, 


ويكون تقدير التعويض معرفة اللجنة المنصوص عليها 2 امادة 22 ق. ويكون التظلم من 
قرارها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان 


قرار اللجنة للمتظلم "م 33 ملغاة". 
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وقد تبني المشرع في القانون الجديد لسنة 2002م: مبدأ نزع ملكية براءة الاختراع 
لسبب واحد يتعلق بالأمن القومي أو لهذا السبب وسبب آخر حينما لا يكون الترخيص 
الإجباري كافياً حالات الضرورة القصوى (أي المنفعة أو المصلحة العامة في رأينا)» كل 
ذلك مقابل تعويض عادل تقدره لجنة تضم أشخاص أكفاء قانونياً وفنيا. في ضوء الظروف 
الاقتصادية القائمة وقت نزع ملكية البراءة وتأكيداً لذلك تنص اللادة 25 على أنه: وننبه إلى 
أن نزع ملكية براءة الاختراع»ء يختلف عن نظام التأمين وكذلك يختلف عن عقوبة المصادرة 
المقررة كجزاء جناي في بعض الحالات. 

نزع ملكية البراءة: 


يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة 
(23) من هذا القانون - نزع ملكية براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القوميء وفي حالات 
الضرورة القصوى التي لا يكون فيها الترخيص الاجباري كافيا لمواجهتها. 


تحديد نطاق نزع اطلكية: 
ويجوز أن يكون نزع الملكية مقصورا على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة. 
تعويض نزع املكية: 


وفي جميع الأحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل ويكون تقدير التعويض 
بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون وفقا للقيمة الاقتصادية 


السائدة وقت قرار إصدار قرار نزع املكية. 
نشر قرار نزع املكية - الطعن فيه - مدته: 


وينشر قرار نزع الملكية في جريدة براءات الاختراع ويكون الطعن 
في قرار نزع الملكية وفي قرار اللجنة بتقدير التعويض أمام محكمة القضاء 
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الأدازي وذلك خلال مسن يوما :مق اريك إخطان هاس الآنآن. بالقراق عوجي خطات 
مسجل غليه. مصحوباً بعلم الوصول وتفضل المحكمة .هذا الطغن غان وجه الاستعجال: 
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ا مبحث الثاني 
حقوق صاحب البراءة والتزاماته 
المطلب الأول 
حقوق ماعب البرادة 


-18 تتلخص هذه الحقوق 2 حق ا مخترع 2 الحصول على شهادة البراءة وحقه 2 
احتكار استغلال الاختراع, وحقه في التصرف في البراءة» سواء بالتنازل عنها كلياً أو جزثياء 
وحقه في الترخيص باستغلال البراءة (الترخيص الاختياري), أو رهنها للغير. 


أولاً: الحق في الحصول على شهادة البراءة: 


9 - يكون من حق المخترع أن يستلم من الجهة الإدارية المختصة. شهادة براءة 
عن اختراعه. بعد أن تتأكد تلك الجهة من توافر الشروط ال موضوعية والشكلية اللازمة لمنح 
التراءة والضاق نباتها (أنظر اطواة 24 6ق مالف الذكر), 


وابقداء من البوغ الذي سغلم فيه المختوع شهافة البرادقة يكون هالكا لهاء ومن حقة 
اعمال عاناث هذه الشيادة غلن أوراقة- وداه الفجارية؛ .وعن. للضعات ١‏ اللصعة 
تطبيقاً للاختراع. 

وليس لأحد أن يدعى أنه مالك للبراءة» إلا إذا كان صاحب الحق فيهاء أو كان قد 
أكتسب حقا عليها كمتنازل إليه عن الترخيصء كما سنرى. 


ثانيً: الحق في احتكار الاستغلال: 


0- يحق لصاحب البراءة احتكار استغلال اختراع, طوال مدة صلاحية 
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البراءة. وفي هذاء تنص امادة 10 ق ملغاة بأنه "تخول البراءة مالكها دون غيره الحق في 
استغلال الاختراع بجميع الطرق". ويترتب على ذلكء. أن يكون مالك البراءة الحق في ملاحقة 
المقلدين للبراءة» ويتعرض هؤلاء - كما سنعرضه - لجزاءات جنائية (الغرامة أو الحبس) 
وأخرى مدنية (منع الاستمرار في عمليات التقليد). (التعويضات. مصادرة المنتجات المقلدة, 
نشر القرارات... الخ). 

وأقر المشرع في القانون رقم 82 لسنة 2002م: هذه القاعدة أي حق مالك براءة 
الاختراع في منع الغير من استغلال الاختراع الممنوح عن هذه البراءة أو استخدام أو بيع 
السلعة التي يتم إنتاجها بواسطة الاختراع الممنوح له البراءة في حالتين» قدر المشرع أنه م 
يحدث فيهما أي مساس بحق المخترع على براءة الاختراع أو الاختراع ذاته. كما أكد المشرع 
أيضاً بآنه توجد ست حالات -. على سبيل المثال -. لآ تقوم فيها جرمة الاغتداء من جانب 
الغير. على حقوق مالك البراءة. ونرى أن الفقرة الأخيرة من الطادة 10 المذكورة تتضمن بعض 
الحالات التي تعتبر اعتداء على حق املكية الفكرية الثابت للمخترع بمقتضي براءة الاختراع 
وبوجه خاص في الحالات المذكورة في البنود 3, 4 5: 6 التي لم يقرر فيها المشرع صراحة 
أحقية المخترع في الحصول على التعويض العادل عن مثل هذه الأعمال المسموح بها في تلك 
البنود. 


حيث تنص المادة 10 المذكورة: على أنه: 
حق المخترع في منع الغير من استغلال اختراعه: 


تخول البراء م6 مالكها الحق 2 منع الغير من أسةث ١ل‏ الاختراع بأية طريقة. 
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متى ينتهي حق امخترع في منع الغير من استخدام أو بيع أو توزيع السلعة؟ 

ويستنفذ حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع 
السلعة. حالتان: 

(أ) إذا قام بتسويقها في أية دولة. 

(ب) أو رخص للغير بذلك. 

ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية: 

ستة حالات: 

-1 الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي. 


-2 قيام الغير في جمهورية مصر العربية بصنع منتجء أو باستعمال طريقة صنع منتج 
معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك مالم يكن سين النية. وذلك قبل تاريخ تقديم طلب 
البراءة من شخص أخر عن انتج ذاته. أو عن طريقة صنعه. ولهذا الغير رغم صدور البراءة 
حق الاستمرار لصالح منشأته فقط في القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيهاء ولا 
يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الأعمال. أو نقل هذا الحق إلا مع باقي عناصر المنشأة. 


-3 الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الإنتاج» التي يتكون منها موضوع الاختراع 
وذلك للحصول على منتجات أخرى. 

-4 استخدام الاختراع في وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي التابعة لإحدى الدول 
أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية ال مثل 


وذلك في حالة وجود اي من هذه الوسائل في جمهورية مصر العربية بصفه وقتية أو عارضة. 
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-5 قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع اطنتج أثناء فترة حمايته بهدف 
استخراج ترخيص لتسويقه. على ألا يتم التسويق إلا بعد انتهاء تلك الفترة. 

-6 الأعمال التي يقوم بها الغير خلاف ما تقدم. شريطة إلا تتعارض بشكل غير معقول 
مع الاستخدام العادي للبراءة وألا تضر بصورة غير معقولة با مصالح المشروعة لصاحب البراءة 
مع مراعاة المصالح المشروعة للغير. 

(أ) الاحتكار نسبي من حيث الزمان: 

بيد أن حق ملكية البراءة واحتكار مالكها للاستغلال هو كقاعدة حق موقوت - كما 
عرفنا - بمدة معينة هي خمس عشرة سنة قابلة للتجديد, أو عشر غير قابلة للتجديد بالنسبة 
للبراءة التي تمنح عن إنتاج» أو صنع المنتجات أو الاختراعات الكيميائية الخاصة بالأغذية 
والعقاقير الطبية والمركبات الصيدلية (م 12/1-3 ملغاة). فقد قدر المشرع أن تلك الطرق 
الصناعية تتعلق بصنع منتجات ضرورية للمجتمع, مما يبرر تقصير مدة البراءات المتعلقة 
بها'". وقد أكد المشرع في المادتين 9. 43 ق. ج لسنة 2002,: هذه القاعدة على نحو ما سبق 
عرضه (راجع ما سبقء البند 15). 

(ب) الاحتكار نسبي من حيث المكان: 

يتحدد حق صاحب البراءة في احتكار استغلال اختراعه بنطاق الدولة التي أصدرت 
البراءة» فالقرار (الإداري) الصادر بممنح البراءة في مصرء يرتب أثاره القانونية» وتكون له 
حجية في الإقليم المصريء دون أن يبمتد إلى دولة أجنبية. والعكس صحيح. بيد أن النطاق 
الإقليمي (المكاني) لأثر البراءة قد يمتد خارج إقليم الدولة المصدرة للبراءة» وتنبسط حماية 
البراءة خارج إقليم الدولة: إذا ما اتخذ مالك البراءة الإجراءات اللازمة للاستفادة من الحماية 
الفولية؛ إعمالا لانفاقية باريس: 


)01 راجع ما سبق بشأن مدة البراءة الإضافية , بند 16. 


69 


19ت" 88500 


لان 


62 اقطصقاا الم , : 1092616 :للم 
7 :الامععم 


11 غ108الاممء ع361ع11ممة عه .5.لا ءع0منا 0ع71معم 5عذنا 332 2مععلاع ,ععط5ةاطنام عطغ رمع؟ 71551007معم غنامطغ شنا لمع لامج مد لععبلمءمعء عط غمم نزولا .لعتصعوعء 5غطوقةء الهم . 


© :و1 ءلامه) 


0م 510155 5188718612 208 8غ [لاع) 5ع1ف18لاع 15 لام 8:45 5/9/2020 مه 0عغ10/م - (غ88500505) مم10غعع011) ع1طوعة عاممقع : 


حيث تنص امادة الأولى من اتفاقية باريس لسنة 1883م المعدلة على أنه: تشكل 
الدول التي تسري عليها هذه الاتفاقية اتحاداً لحماية الملكية الصناعية. كما تقضي المادة 


2 من ذات الاتفاقية بأنه: 


1- يتمتع رعاية كل دولة من دول الاتحاد في جميع دول الاتحاد الأخرىء بالنسبة 
لحماية الملكية الصناعية» بالمزايا التي تمنحها حاليا أو قد تمنحها مستقبلاً قوانين تلك الدول 
للمواطنينء وذلك دون الإخلال بالحقوق المنصوص عليها بصفة خاصة في هذه الاتفاقية. ومن 
ثم يكون لهم نفس الحماية التي للمواطنين ونفس وسائل الطعن القانونية ضد أي إخلال 
بحقوقهم بشرط اتباع الشروط والإجراءات المفروضة على المواطنين. 

2- ومع ذلكء لا يجوز أن يفرض على رعايا دول الاتحاد أي شرط خاص بالإقامة 
أو بوجود منشأة في الدول التي تطلب فيها الحماية للتمتع بأي حق من حقوق املكية 
الصناعية. 


3- يحتفظ صراحة لكل دولة من دول الاتحاد بأحكام تشريعها المتعلقة بالإجراءات 
القضائية والإدارية وبالاختصاصء وكذلك بتحديد محل مختار أو تعيين وكيلء والتي قد 
تقتضيها قوانين الملكية الصناعية. 


1- الاستثناء الوارد على حق مالك البراءة في احتكار استغلال اختراعه: 


ورد هذا الاستثناء في المادة 11 ق ملغاة, التي تقضي بأن "لا يسري حكم البراءة على 
من كان يستغل الاختراع صناعياء أو قام بالأعمال اللازمة لاستغلاله بحسن نية قبل تقديم 
طلب البراءة. فيكون له حق استغلال الاختراعات لحاجات منشآته دون أن ينتقل هذا الحق 
مستقلاً عن المنشأة ذاتها. 
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وعرفنا أن المشرع قد تبني هذه الفكرة أو الاستثناء في المادة 10 الفقرة الثالثة, 
البند 2: سالفة البيان (راجع ما سبقء بند 20). 


ينظم المشرع في هذا النص فرضاً معناء وهو أن يتوصل شخص ما إلى اختراع معين 
وم يكشف عن سره للغير. وم يتقدم للجهة الإدارية بطلب براءة الاختراع وإنما استمر في 
استغلال الاختراع فعلاً أو أقام مشروعاً معيناً على أساس هذا الاختراع أو قام بالأعمال اللازمة 
لاستغلاله بحسن نية. ثم حدث أن توصل شخص آخر بمجهوده الشخصي إلى ذات الاختراع» 
ثم يبادر فيطلب براءة عنه. 


المفروض في هذه الحالة أن يوقف الشخص الأول (أ) استغلال الاختراع بمجرد تقديم 
الشخص الثاني (ب) طلب البراءة. حتى لا ينافس (أ) صاحب البراءة في الاستغلال (ب). إلا أن 
المشرع قدر أن ذلك لا يتفق مع العدالة. وأجاز ل (أ) الاستمرار في الاستغلال اختراعه حتى 
بعد صدور البراءة ل (ب). وذلك على أساس أن (أ) كان له الحيازة الشخصية للاختراع في 
وقث سابق على متخ (ب) براءة عن ذاه الاستراع .كما قفي أيضا تق فرساه بأن مستغل 
الاختراع (المخترع الأول) قد اكتسب حقاً ثابتء غير مشكوك فيه في استغلال الاختراع. 

وإذا كان ا مشرع قد غلب في هذا الافتراض مصلحة مستغل الاختراع ومصلحة الاقتصاد 
الوطني» على مصلحة مالك البراءة في احتكار الاستغلال فإن تطبيق هذا الفرض الاستثنائي» 
مشروط بأن يكون المستغل الأول حسن النية. أي توصل إلى الاختراع بطريق مشروع.ء وأن 
يكون قد قام فعلاً باستغلال الاختراع» أي لم يكن في مرحلة التجارب أو المحاولات المبدئية, 
كيا أ ليس عن عق الغترخ الأول أن: سقل عق استغلال الفختراغ 'إل, الغير. مستفلا عن 
المنشأة الاقتصادية المعدة للاستغلال. 
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2- ثالثاً: الحق في التصرف في البراءة: 


الحق في ملكية البراءة من الحقوق امالية التي تدخل في نطاق الذمة امالية» ومن ثم 
تنتقل ملكية البراءة باعتبارها من "الأموال ا معنوية" بكل طرق انتقال الملكيةء سواء بسبب 
الوفاة بطريق اميراث أو الوصية. أو بمقتضى عقد من عقود ال معاوضات أو التبرعات. كما 
يجوز رهن البراءة أو الحجز عليها. (م 28 ملغاة - م 21 ق لسنة 2002م). 


ونتكلم عن التصرف في البراءة بطريق التنازل عنهاء والترخيص للغير باستغلال البراءة, 
ثم عن رهن البراءة. 
3- 1- التنازل عن البراءة إلى الغير: (5221551012طدم)) 


تنتقل ملكية البراءة كلها أو بعضها بعوض"'" أو بغير عوض”. (م 28). وقد يكون 
الغازل عن البراةة كليا حيت لا يقى للمسالل حنها شيناء أي مسقل إل امازل إلية جميع 
الحقوق المترتبة على البراءة. والتنازل الكلي عن البراءة تشمل تنازل ا مخترع عن جميع 
البراءات الإضافية الممنوحة حتى تاريخ التنازلء ما لم يتفق على خلاف ذلك. 

وقد يكون التنازل عن البراءة جزتياء أي أنه يقتصر على مدة زمنية معينة» أو إقليم 
دون إقليم» أو يتفق المخترع على تنازله عن بعض الحقوق دون غيرهاء كالتنازل عن حق 


الإنتاج أو حق البيع فقط. 


ومن ناحية أخرىء قد يقع التنازل منفرداء وقد يدخل ضمن بيع محل تجاري أو 
صناعيء وقد تدخل البراءة كحصة عينية في شركة على سبيل التمليك أو على سبيل الانتفاع. 


حبحب أن كتوق الفازل عن الخبراءة مكتوياء وعدن ولكبة المواءة بن 
الطرفين بمجرد إبرام التصرف الناقل للحق أو بمجرد الوفاة. ولمن لا تنتقل 


)1( هذا هو الغالب ٠‏ فيكون التنازل بمثابة عقد البيع. 
2( ويكون التصرف ممثابة عقد هبة منقول يخضع للقواعد العامة في القانون المدنى. 
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ملكية البراءة ولا يكون رهنها حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في سجل براءات 
الاختراع (م 28/2 ملغاة). ويكون النشر عن انتقال الحق في البراءة في صحيفة براءات الاختراع 
(28/3 قء م 37 لائحة لاغيتان). 


وتأكيداً لحق المخترع في التصرف في البراءة بكل الطرق القانونية» بما في ذلك 
التنازل عنها للغير. تنص المادة 21 ق على أنه: 

التنازل عن البراءة أو رهنها... الخ 

يجوز نقل ملكية البراءة كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوضء كما يجوز رهنها أو 
حق الانتفاع عليها. 

متى يحتج بالتصرفات الواردة على البراءة» قبل الغير؟ 

ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية 


البراءة ولا يكون رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها حجة على الغير الا من تاريخ التأشير بذلك 
في سجل البراءات. 


ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة أو رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها وفقا 
للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 


2-4 الترخيص الاختياري باستغلال البراءة (الانتفاع بالبراءة)-ذه1معء'4 ععصعء1.آ 


:210 


يختاة التنازل عن ه كية عن الترخيص الاختياري باستغلال البراءة. فمن الشائع 
أن يمنح صاحب البراءة شخصا ما أو أكثر ترخيصا باستغلالها في نطاق العقد المبرم بين مالك 
البراءة وبين المرخص لهء مقابل مبلغ من المال'". وقد يكون الترخيص بالاستغلال كلياً أو جزثياً 


أو محددا بإقليم أو مدينة أو طدة محددة. داخل أو خارج دولة المخترع نفسه. 


ويكون في الترخيص بالاستغلال فائدة ملموسة بالنسبة للمخترع الذي 


)1( أو مقابل الحصول على نسبة معينة من أرباح المشروع. 
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قد لا يستطيع استغلال اختراعه. ولا يرغب 2 نفس الوقت 2 التنازل عن ملكيته للبراءة. 
وإنما يريد فقط أن ممكن شخص آخر"'" من الإفادة من استغلال اختراعه. وقد يدخل صاحب 


البراءة كشريك في شركة بحصة عينية هي الترخيص باستغلال الاختراع خلال مدة الشركة. 


ويحتفظ مالك البراءة بملكيتها وهو صاحب حق عيني عليهاء بينما لا يكون للمرخص 
له سوى حق شخصي هو حق الاستغلال للاختراع» وعلى ذلك يكون مالك البراءة هو صاحب 
احتكار الاستغلال,. ويممكنه أن يرخص لشخص آخر,. باستغلال الاختراع بما لا يضر المرخص 
له الأول (التنازل الجزثي عن البراءة). 


ولا يجوز للمرخص له أن يتنازل إلى الغير عن حق الاستغلال. على خلاف المتنازل 
إليهء الذي يكون له حق عيني يحتج به على الكافة,» وحق احتكار الاستغلالء أو الترخيص 
لغيره بالاستغلالء أو مقاضاة الغير في حالة تقليد الاختراع. فحق المرخص له حق شخصي (حق 
انتفاع على البراءة) بحت لا يحتج به على الكافة, ولا ينتقل هذا الحق إلى الغيرء كما ينتهي 
بانتهاء مدة الترخيصء كما لا ينتقل هذا الحق إلى الورثة بل ينتهي بوفاة ال مرخص - كقاعدة 
- ما لم تفق على خلاف ذلك. 


وتجري العادة» على أن يمنح الترخيص على أساس غير شخصيء بحيث يصبح للترخيص 
أحد عناصر المتجرء وينتقل الحق في الترخيص من شخص لآخرء بانتقال ملكية المتجر أو 
ا مصنع. ما م يوجد شرط مخالف. 


طبيعى أو معنوى . مقيم داخل أو خارج الدولة المصدرة للبراءة ( أو العلامة التجارية أو )1( 
الاسم التجارى ) . وهو ما يسمى بعقد الفرانشايز ء. الذى يبرم بين الفرانسيزر ( ال مخترع ) والفرانشيز 


(١‏ ( أى المنتفع أو المرخص له بالاستغلال 


.«فللمرخص أن يستغل البراءة بنفسه مع المرخص له ء مالم يتفق صراحة على خلاف ذلك )2( 
.ما م/ يوحد شرط مخالف )3( 
.فهو لا يملك الترخيص من الباطن . فمنح الترخيص حق لصاحب البراءة 4 
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ويجب أن يكون الترخيص بالاستغلال مكتوباًء ويحتج على الغير بالترخيص بالاستغلال 
دون حاجة إلى تسجيل الترخيصء ونميل من جانبنا إلى ضرورة التأشير بالترخيص في سجل 


براءات الاختراع لي يكون حجة في مواجهة الغير. 


ويشمل الترخيض باستغلال الاختراع وكافة البراءات الإضافية. مالم ينفق. على خلاف 
ذلك: ويتفق ما سبق سرده آنفاً مع أحكام المادة 21 من'ق 82 لسنة 2002م سالفة الذكر, 


8-5 الحق ف زهن الراءة (رهنا خيازيا آد رسميا): 


فكل "الإراءة قيمة مالية ‏ 'مة مالكها: ومن كم: مهود له.ى ح ري الققاء د رهنها 
حيازياً. ضماناً لدين عليه قبل دائنيه. والبراءة من ال منقولات©. لذلك يجب إتباع الأحكام 
العام لرهن المنقول في القانون المدني أو القانون التجاري حسب صفة الدين. 

فإذا كان رهن البراءة مدنياًء أو ضماناً لدين مدنيء فإنه يكفي لنشأته وتمامه بالنسبة 
للمتعاقدين مجرد توافق الإرادتين ولو لم يكن الإتقان مكتوباًء إلا أنه لا يكون الرهن نافذاً في 
مواجهة الغير إلا إذا انتقلت حيازة المنقول المرهون إلى الدائن المرتهن» وتم تدوين العد في 
ورقة ثابتة التاريخ. (م 1117 مدني). وفضلاً عن ذلكء فإنه لا يحتج بالرهن في مواجهة الغير, 
إلا إذا تم التأشير بالرهن في سجل البراءات» ونشره في صحيفة البراءات (م 28 ق ملغاة). 


أما الرهن التجاري للبراءة» فالأصل أنه يتم بين طرفيه. وبالنسبة للغير 
بمجرد الاتفاق. حتى ولولم يكن مكنونا أو ثابت التاريخ©. والمهم لكي ينفذ 


)01 مال منقول معنوى. 
2( ويمكن إثبات الرهن التجارى بكافة طرق الإثبات المقبولة فى المسائل التجارية ( م 76 ت 
ملغاة ). 
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في مواجهة الغير أن تنتقل حيازة الشئ فعلياً أو رمزياً إلى الدائن (المادة 76 ت ملغاة وما 
بعدها). مع ضرورة التأشير بالرهن في سجل البراءات» ونشره في صحيفة براءات الاختراع (م 
33 ملغاة): 

وكما يجوز رهن البراءة مستقلة. فإنه يجوز رهنها تبعا للمحل التجاري طاما أنها 
تكون عنصراً فيه» ولكن يشترط الاتفاق صراحة على ذلك. ويخضع الرهن في هذه الحالة 
لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنهاء فضلاً عن مراعاة 
التأشير في سجل البراءات. " المادة 28/2: 3 ملغاة ". كما سيجئ بيانه. 

وتتفق كل هذه المبادئ» مع ما نصت عليه المادة 21 من ق 82 لسنة 2002 المذكورة, 
والتي يستدل من عباراتها أنه كما يجوز لمالك براءة الاختراع رهنها رهناً حيازياً فإنه لا ما 
نع قانون من أن يرهنها رهنا رسمياء حيث م يرد بالنص أي حظر لهذا الرهن الرسمي لبراءة 
الاختراع (راجع المادة 21 سالفة الذكر). 

6 العدة حل الرافة: 

تعفيس البراءة غنضيرا مخ عناص الذمة المالية. للهديق» فهي - كما حرفنا “مال 
منقول معنويء لذلك تدخل في الضمان العام للدائنين. وبناء عليه» يجوز للدائن الجز على 
براءة الاختراع المملوكة لمدينةء وفقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات لحجز الأعيان المنقولة 
(المنقولات) أو حجز مال للمدين لدى الغير (م29/1 ملغاة). 

وهكذاء يعامل المشرع براءة الاختراع تارة كأنها منقول ماديء. ومن ثم فإنها تخضع 
لإجراءات الحجز على اطنقولات امادية» ويعاملها تارة أخرى وكأنها حق شخدى. باعتبار أنها 


حق يرد شىّ غير مادي, وبذلك يخضعها لإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير. 


ويعفى ال مشرع إدارة البراءات من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه. 
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يما في ذمته قبل المحجوز عليه. (م 29/1 ملغاة) على أساس أن الإدارة ليست مدينة بشئ 
قبل مالك البراءة. 


وعلى الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسي المزاد لإدارة البراءات للتأشير بهما في 
السجل'',. ولا يحتج بهما قبل الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير (م 29/2 ملغاة). 


وينشر عن الحجز 2 صحيفة براءات الاختراع )8 3 ق 60-2 7 لائحة ملغيتان). 


وقد سار المشرع في قانون 82 لسنة 2002م (على نهج ما قرره المشرع في القانون 
الملغي) حيث تنص المادة 22 من قانون 82 لسنة 2002م على أنه: 


الحجد غان التراءة: 


يجوز للدائن ان يوقع الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينة وفقا لقواعد الحجز 
على المنقول تحت يد المدين ولدى الغيرء ولا يلتزم مكتب البراءات بالأحكام المتعلقة بإقرار 
المحجوز لديه بما في الذمة قبل المحجوز عليه. 


ويجب على الدائن ان يعلن الحجز ومحضر مرسي امزاد لمكتب البراءات للتأشير بهما 
في السجل ولا يكون أيهما حجة على الغير الا من تاريخ ذلك التأشير. 


وينشر عن الحجز بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 


.سجل براءات الاختراع )010 
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المطلب الثاني 
التزامات صاحب البراءة 


7 - أولاً: الالتزام بدفع الرسوم السنوية: 

يلتزم المخترع عند تقديم طلب البراءة أو طلب التجديد بدفع رسم قدره خمسة 
جنيهات (م 13/1 ملغاة). 

وفضلاً عن هذا الرسم الأصليء يلتزم مالك البراءة بدفع رسم سنوي ابتداء من السنة 
الثانية لغاية انتهاء مدة البراءة. ويكون هذا الرسم مائة قرش عن السنة العادية. ويزداد 
سنوي" بإضافة خمسين قرشاً عن السنة السابقة: ولا ترد هذه الرسوم بأية حال©. (م 213/2 
ا 


قد يقال أن الالتزام بدفع الرسوم هو مقابل الحماية التي تكفلها الدولة للبراءة. 
والرأي الغالب هو أن فرض رسم سنوي تصاعديء إنما قصد به التخفيف من على عاتق 
المخترع في السنوات الأولى التي تتطلب نفقات كثيرة في التجارب. وزيادة هذه الرسوم في 
النتوات الثالية. اللريحة. 


وهكذاء فإن فرض رسوم سنوية تصاعدية ستجعل أصحاب الاختراعات التافهة 
يمتنعون عن دفع الرسوم المستحقة. وبالتالي يسقط الحق*" المترتب على البراءة ويصبح 
الاختراع ملكاً مباحاً للكافة إذا لم يدفع مالك البراءة الرسوم المستحقة في مدة ستة شهور من 
تاريخ استحقاقها (م 34/د ملغاة). 


ويشهر انقضاء البراءة. عن طريق نشره في صحيفة براءات الاختراع. (م 39 لائحة 
فلغاة): 


10( رسم تصاعدى. 
)2( أى حتى ولو رفض طلب البراءة أو طلب التحديد لأى سبب كان. 
)3( أى تلغى البراءة. 
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ونظم ال مشرع مسألة التزام المخترع بدفع الرسومء في المادة 11 من ق 82 لسنة 
2م حيث تقضي هذه امادة. بأنه: 


رسم طلب البراءة والرسم السنوي: 


)ا( يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع كما يستحق رسم سنوي يتدرج 
بالزياذة اغثارا عن بذابة السنة الثانية وح انتهاء مدة حماية البراءة. 


(ب) وتحديد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز الفي جنية عند تقديم 


الطلب وبما لا يجاوز ألف جنية بالنسبة للرسم السنوي. 
(ج) كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم وأحوال الإعفاء منها. 
أتعاب الخبراء: 


(د) ويتحمل مقدم طلب الحصول على البراءة أتعاب الخبراء الذين يستعين بهم 
مكتب البراءات ومصروفات الفحص. 


أيضاًء تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون المذكورء تنظيماً لهذا الالتزام. 
8- ثانياً: الالتزام باستغلال الاختراع - الترخيص الإجباري:0© 


يلتزم مالك البراءة باستغلال الاختراع في مصر في خلال ثلاث سنوات على الأكثر من 
تاريخ منح البراءة» وأن يكون هذا الاستغلال وافياً بحاجات للبلادء وأن يكون مستمراً. (م 30 
ق ملغاة ابلذكورة). 


.(أنظر ما سبق بند رقم (17 )010( 
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فاستغلال الاختراع موضوع البراءة» ليس حقاً فقط للمخترعء وإنما هو التزام عليه 
فمنح البراءة لم يشرع عبداء بل أريد منه أن يكون أخد أسباب تقدم الصناعة القومية» وليس 
قافا للسرة الليضة. الصباعية: 

على أنء عدم استغلال الاختراع لا يسقط الحق في البراءة الممنوحة عنه» وإنما يجيز 
لإدارة براءات الاختراع: أن تمنح رخصة إجبارية باستغلال الاختراع لأي شخص أو مشروع قادر 
عن كلك بصقة جدايدة: 


حالات جواز منح الرخصة الإجبارية للغيرء كما جاءت في المطادة 30 ق ملغاة: 


1- عدم استغلال مالك البراءة'" الاختراع في مصر خلال ثلاث سنوات من تاريخ 
حصوله على البراءة. 

فإذا كان عدم استغلال البراءة لسبب خارج عن إرادة صاحبها واقتنعت إدارة البراءات 
بذلك. فإنه يجوز لها برغم فوات مدة الثلاث سنوات المذكورة» أن تمنحه مهلة لا تتجاوز 
سنتين لاستغلال الاختراع على الوجه الأكمل (م 31 ق ملغاة). 

ف ةا هو ضاحيه الاختراغ عن المغلالة امتغلالاً واف ضاعة البلا إذيهد إخلذلا 
بواجب الالتزام بالاستغلال أن يكون الاستغلال الفعلي بقدر لا يكفي حاجة البلاد. 
ماي الثيزاءة فعلا باس تفلال اقترافة ولككه فزق ف هين ؤننفة الاتغلذل 
غتلال شين معالقين: فإن. هحذا التوسقفه معدل إنها عمان معز فاك 


)01 سواء بنفسه أو عن طريق التنازل عن البراءة » أو تأجيرها ء أو الترخيص للغير فى استغلالها. 
)2( على الأقل» فإذا كان التوقف لفترات متقطعة كشهر أو أكثرء فلا يجوز لإدارة البراءات منح 


ترخيص إجبارى » ولو زاد مجموع مدة التوقف على سنتين. 
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البراءة عن الاستمرار في الاستغلال. أو عدم تحقيقه لأرباح معقولة... الخ ". 

وإذا قدرت إدارة براءات الاختراع أن التوقف عن الاستغلال خلال امدة المذكورة. كان 
لسبب خارج عن إرادة صاحب البراءة, جاز لها منحه مهلة قدرها سنتين. 

شروط منح الترخيص الإجباري: 

1- أن يكون مالك البراءة الذي أخل بالتزامه بالاستغلال. قد رفض التنازل لطلب 
الرخصة الإجبارية عن حق الاستغلال. أو علق تنازله على شروط مالية باهظة. 

دك آن يكو طالب الرغسة التجبارية قاذرا على استغلال الاختراع يضلفة حدية: 

3- أن يقدم طالب الترخيص الإجباري إلى صاحب البراءة تعويضاً عادلاً. 

ويلتزم صاحب الرخصة الإجبارية بدوره باستغلال الاختراع 2 مصرء. خلال السنتين 
التاليتين نح الرخصة الإجبارية. وإلا جاز لكل ذي شأن أن يطلب إلى إدارة براءات الاختراع 


إلغاء البراءة الممنوحة عنه (م 36 ق ملغاة). وفي حالة إلغاء البراءة. يصبح الاختراع من املك 


العام, وتزول عنه الحماية. ويغدو من الأشياء ا مباحة. 


.يضاف إلى هذه الحالات حالة رابعة نصت عليها المادة 32 ق. أنظر بند 17 السابق )010( 
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ا لمبحث الثالث 
الحماية القانونية للبراءة 
نظم المشرع حماية خاصة لبراءة الاختراع وغيرها من حقوق الملكية الصناعية. 
ويتمثل ذلك في تنظيم دعوي التقليد والدعاوي الجنائية الأخرى. فضلاً عن حق صاحب 
البراءة (المضرور) في استعمال دعوي المنافسة غير المشروعة. وفقا للقواعد العامة (حماية 
فاعقاء عن كفو نا سيان نبانة, 


أولا: الحمابة الجفاقية (الخاصة) 


جرائم الاعتداء على الحق في البراءة 
1- جريمة تقليد الاختراع: 


9 تنص امادة 84/1 ق ملغاة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتيز 
وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ثلثمائة'" جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 


كل من قلد موضوع اختراع منحت عنه براءة وفقا لهذا القانون". 


وتقوم جرهة التقليد بفعل معين هو أن يباشر شخص غير صاحب البراءة استغلال 
الاختراع بدون حقء أي بفعل يشكل اعتداء على حق صاحب البراءة في الاستئثار بالاستغلال. 
ويستوي أن يكون التقليد بإنتاج الاختراع أو بيعه للاستثمار الشخصي ودون قصد الإفادة 
امالية أو الاستغلال التجاري للاختراع©. 


وطامها صدر قرار إداري ممنح حق البراءة للمخترع. فإنه يفترض سوء 


نية من قام بتقليد صنع الاختراع. ولا يجوز للمتهم أن يثبت حسن نيته وعدم 


)01 والصحيح فى نظرنا ثلائمائة وليس ثلثمائة كا وردت بالنص المذكور. 


)2( كان يقع التقليد من شخص أراد إجراء تجارب علمية أو دراسات عملية فى الاختراع. 
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علمه بصدور القرار المذكور ممنح البراءة عن الاختراع إذ يفترض علم الكافة بصدور هذا 
القرار. 


وتبرير ذلك. أن كل صانعء أو كل من يباشر الصناعة يفترض فيه أن يقوم بالتأكد. 
وأن يبحث الأمر ويكشف في سجلات البراءات» فإذا قام بصنع اختراع سبق صدور براءة عنه 


فإنه يفترض فيه أنه سئ النيةء وليس له إثبات العكس7". 


ولا يشترط لقيام جرهة التقليد. أن يثبت صاحب الاختراع التي صدرت عنه البراءة 
حصول ضرر فعلي له من جراء تقليد الاختراع» فالضرر مفترضء ولو كان التقليد بهدف 
الاستعمال الشخصيء أو كانت البضائع المقلدة معيبة» ولا ترقي إلى منافسة السلع الأصلية. 


ولقاضي الموضوع سلطة تقدير ما إذا كان الفعل مكوناً لجريمة التقليد. وله أن 
يستعين في ذلك بالخبراء. ولكنه يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض. 

2- جرائم بيع المنتجات المقلدة أو عرضها للبيع أو استيرادها أو حيازتها: 

نصت امادة 48/3 ملغاة على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة 
لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ثلائمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع 
أو عرض للبيع أو للتداول. أو استورد من الخارج" أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة 
أو مواد عليها رسوم أو نموذج صناعي مقلد مع علمه بذلكء متى كان الاختراع أو الرسم أو 
النموذج مسجلا في مصر. 


ومع ذلك + يذهب رأى - مرجوح - إلى إعطاء امتهم الفرصة لإثبات حسن نيته بكافة 01( 
«الطرق . وهو ما لا يتفق مع صريح نص اطادة 48/1 ملغاة 
.ولو للاستعمال الشخصى 2( 
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3- جريمة وضع بيانات بدون وجه حق تؤدي إلى الاعتقاد بالحصول على براءة اختراع: 

تقرر المادة 48/4 ملغاة توقيع ذات العقوبة المذكورة آنفاً على "كل من وضع بغير 
حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات 
تؤذق إل الافقاة تحصوله عن جراءة الأختاع أو«بسجيلة رسما آو موذها صناغيا” 

ويتضح مما سبقء أنه يشترط لقيام الجرائم المذكورة في الفقرتين 3. 4 من المادة 48 
المذكورة إثبات علم المتهم بصدور البراءة» فإذا كان المتهم حسن النية, أي لا يعلم بتقليد 


امنتجات انتفت الجرمة. 


وهكذاء افترض المشرع أن من يقوم ببيع سلعة مقلدة أو يعرضها للبيع أو استوردها... 
الخ لا يعلم بالتقليدء وإنما يجب إثبات هذا العلم: إذ لا يفترض أن يقوم هذا الشخص 
بالبحث عن مصدر صنع تلك المنتجاتء ليتأكد من أنها غير مقلدة. أما في حالة جرهة التقليد 
فقد عرفنا أن العلم مفترض في جانب من يقوم بصناعة السلع المقلدة» أي يفترض أنه سئ 
النية» وتلك قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس. 


موقف المشرع في قانون 82 لسنة2002م بشأن الحماية الجنائية لبراءة الاختراع. 
تقضى امادة 32 من القانون المذكورء بأنه: 


مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا القانون يعاقب بغرامه لا تقل عن 


عشرون ألف جنية ولا تجاوز مائة ألف جنية. 


1- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة 
عنه وفقا لأحكام هذه القانون. 


2- كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو أستورد أو حاز بقصد 
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الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك متى كانت براءات الاختراع أو براءة نموذج 

المنفعة صادره عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة جمهورية مصر العربية. 

3- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعانات التجارية أو أدوات التعبئة أو 
غير ذلك بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة. 

الجزاء في حالة العود: 


وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل 
عن أربعين ألف جنية ولا تجاوز مائتي ألف جنية. 


جزاء المصادرة والنشر: 

وفي جميع الأحوال تقضي ال محكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات 
التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر 
على نفقة المحكوم عليه. 

يتضح لنا من قراءة المادة 32 من القانون المذكورء أن المشرع قد عاقب كل من 
ارتكب إحدى الجرائم الثلاث السابق عرضها وهي جرائم تقليد الاختراع. وجرائم بيع 
ا منتجات المقلدة.... وجرائم وضع بيانات بدون وجه حق. 

ويلاحظء من مطالعة المادة 32/1 - 3 المذكورة أن العلم مفترض في جانب كل من قلد 
بهدف التداول موضوع براءة اختراع أو نموذج منفعة منحت عنه براءة اختراع وفقاً لأحكام 
هذا القانونء وافترض المشرع أيضاً العلم في جانب كل من وضع بغير حق على المنتجات أو 
الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلكء بيانات تؤدي إلى الاعتقاد 
بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة. وبعبارة أخرىء فإن العلم مفترض في جانب 
المتهم في الجريمتين المذكورتين. أي أنه يفترض أنه سئ النية. وتقوم قرينة قاطعة على سوء 
نيته» لا يجوز إثبات عكسها. 
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أما الجريمة المنصوص عليها في المادة 32/2, فإنه يشترط لقيامها إثبات علم المتهم 
(يقع عبء الإثبات على المدعي) بصدور البراءة. فإذا كان المتهم حسن النية أي لا يعلم 
بتقليد المنتجاتء انتفت الجرهة. وقد عرفنا آنفاً موقف المشرع في قانون 1949م المعدل, 
من هذه المسألة. فلا داعي للتكرار. 


وننبه. بأن المشرع قد استبدل عقوبة الحبس (لمرتكب إحدى الجرائم السابقة) 
بعقوبة الغرامة» إلا في حالة العود. حيث يكون حبس المتهم العائد وجوبياء إذ اثبت ارتكابه 
لجريمة أو أكثر من تلك الجرائمء وهو لا ما نؤيدهء لأنه قد يشجع البعض على إتيان الجريمة 
دون مبالاة لعقوبة الغرامة» التي لا تؤثر في كثير من الحالات على كبار التجار أو رجال 
الأعمال. 


ونذكرء بأن المادة 10 من ذات القانون. قد قضت بحق المخترع في منع الغير من 
استغلال اختراعه, ولكنها أجازت للغير - في حالتين استثنائيتين - استيراد أو استخدام أو بيع 
أو توزيع السلعة. على نحو ما سبق بيانه (راجع ما سبقء بند 20). 

ثانيً: الحماية المدنية (التعويض المدني): 

ناك قفلذ عق العياءة الجداقة: الغاصة العشوف. املكة الصناعيك كان سن خف 
صاحب الاختراع التمتع بالحماية المدنية» وذلك عن طريق رفع دعوى المنافسة غير المشروعة 
أمام القضاء المدنيء والمطالبة بالتعويض مدنياً عن الضرر الذي أصابه بسبب الاعتداء على 


حقه بأية صورة من صورة الاعتداء السابق بيانها. 


ويلاعظ أن دعوى المنافسة غير المشروعة هي دعوى مدنية أساسها 
المادة 163 مدني'". ولذلك. فإن للمخترع الالتجاء إليها ولو لم يكن قد حصل 


10( ويلاحظ أنه وفقاً للمادة 66/1 - 2 من قانون التحارة رقم 7 لسنة 9م » تؤسس هذه 


الدعوى الآن - فى المجال التجارى - على هذه امادة. 
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على براءة اختراع (حق ملكية صناعية) وإنما بسبب وقوع اعتداء على أسراره الصناعيةء مما 
يعد فعلاً ضاراً أو إخلالاً بأصول المنافسة الشريفة المعروفة في الوسط التجاري (الإخلال 
بواجب).» على نحو ما سيجئ بيانه. 

ويجوز لصاحب براءة الاختراع - أيضاً - المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر أمام 
المحكمة الجنائية. إذا كانت الدعوى العمومية قد أقيمت. وننوه بأن دعوى التقيد وبقية 
الدعاوي التي قررها المشرع لحماية حقوق املكية الصناعية هي دعاوي ذات صبغة جنائية, 
ومن المعتاد الجمع بين 3 دعوى التقليد ودعوى المنافسة غير المشروعة. 

وجدير بالذكرء إنه في حالة رفع الدعوى اللدنيةء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار 
اللاذية الى لحقة: باللدغى. سيب الاغتداء عن .حفوفه» آي 'كانة: هورة: هذا الامقداف فإن 
المشرع قد ألقي بعبء الإثبات على المدعيء كما أنه اعترف للمدعي عليه بالحق في الإثبات 
العكسي. 

وفي هذا الخصوص تنص امادة 34 ق 82 لسنة 2002م, على أنه: 


واجب امدعي: 


يعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول علية وفقاً للطريقة المشمولة بالبراءة إذا أثبت 


المدعي في دعواه امدنية: 


1- ان المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المشمولة 
بالؤاءة 


-2 أو انه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التي استخدمت في الإنتاج. 
دور ا مدعي عليه: 


وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر ال مدعي عليه بان يثبت أن الطريقة التي 


استخدمها في الحصول على امنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة 
للمدعي. 
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وعلى المحكمة ان تراعي في اتخاذ إجراءات الإثبات حق ال مدعي عليه في حماية أسراره 
الصناعية والتجارية. 

ثالثا: الإجراءات التحفظية: 

1- يجوز مالك البراءة أن يتخذ إجراءات تحفظية معينة بمقتضى أمر من محكمة 
القضاء الإداريء وذلك ليتمكن من إثبات التقليد وتلافي الإضرار بحقوقه. 

وهذه الإجراءات هي: (م 49 ق - بقانون رقم 650 لسنة 1955 ملغاة). 

(1) الوصف التفصيلى: 

يجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسوم أو النموذج أثناء نظر الدعوي الإدارية أو 
الجنائية أن يستصدر من رئيس محكمة القضاء الإداري أمرا باتخاذ الإجراءات التحفظية, 
وخاصة إعداد وصف تفصيلي عن امنتجات أو البضائع المقلدة والآلات والأدوات التي 
استخدمت أو قد تستخدم في ارتكاب الجريمة (جرهة التقليد) والبضائع المستوردة من 
الخارج إثر ورودها (م 49/1 ق ملغاة). 


(2) الحجز التحفظي: 


كما يجوز لضاحب البراءة أن يستصدر من رئيس محكمة القضاء الإذاري أمراً بتوقيع 
الحجز التحفظي على المنتجات أو البضائع المقلدة والأشياء السابق ذكرها. وعلى ألا يوقع 
الحجز إلا بعد (إلا بشرط) أن يقدم الطالب كفالة تكفي لتعويض ال مدعي عليه إذا ما ثبت 


أنه غير محق في دعواه (م 49/1 المذكورة ملغاة). 


ويجوز لصاحب البراءة أو الرسم أو النموذج أن يستصدر الأمر باتخاذ ما 
تقدم من الإجراءات أثناء نظر الدعوي الإدارية أو الجنائية أو قبل رفع أية 
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دعوى إدارية أو جنائية. بيد أنه يجب عليه في هذه الحالة الأخيرة أن يقوم برفع دعواه 
الإدارية أو الجنحة المباشرة أو بتقديم شكواه للنيابة في ظرف ثمانية أيام - عدا مواعيد 
المسافة - من تاريخ تنفيذ الأمر وإلا بطلب هذه الإجراءات من تلقاء نفسها!“ (م 49/2 
ملغاة). 

وإذا بطلب الإجراءات لعدم رفع الدعوى خلال مدة الثمانية أيام» فلا ترفض الدعوى, 
وإنما يجوز رفعها في أي وقت. وكل ما هنالك أن يسقط الحجز الواقع على الأشياء "جسم 


الجريمة". ويقع على المدعي إثبات حقه عند رفع دعواه بأدلة جديدة. 

ووفقاً للمادة 49/3 ملغاة. يرفع صاحب الشأن طلبه باتخاذ الإجراءات التحفظية 
بممقتضى عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل الاختراع أو الرسم أو النموذج 
الصناعي. 

ويجوز - عند الاقتضاء - أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ هذه الإجراءات ندب خبير 
أو أكثر لمعاونة المحضر في تنفيذه (م 46/4 ملغاة). وذلك لأن أعداد أو عمل وصف تفصيلي 
أو اللعهن يتطلب شعرفة فدية له قواقر غالبا تدس" احفر 

رابعاً: المصادرة والإتلاف والنشر: (م 50/1, 2 ملغاة): 

2- المحكمة الجنائية هي وحدها المختصة بتوقيع الجزاءات الجنائية سالفة الذكر. 
ويحق لمحكمة القضاء الإداري. وللمحكمة الجنائية أن تحكم بعقوبات تبعية هي مصادر 
الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعدء لاستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضاتء أو للتصرف 
فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة©. كما أن لها أن تأمر بإتلاف الأشياء المحجوزة 


)1( وذلك لاستبعاد الكيد والإضرار بالمنافسين بدون وحجه حق . عن طريق اللجوء إلى الإجراءات 
التحفظية. 
)2( كتسليم هذه المنتجات إلى المنكوبين » أو اللاجئين أو الجمعيات الخيرية أو مركز تنظيم 


الأسرة... الخ. 
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عند الاقتضاء. ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة لعدم توافر 
ركن القصد الجنائي. فجهل من يقوم ببيع منتجات أو يستوردها دون علم بأنها مقلدة, لا 
ينفي أن التعامل في هذه المنتجات يعتبر عملا ضاراً واعتداء على صاحب البراءة» يجب وقفه 
عن طريق مصادرة هذه الأشياء وإتلافها إذا م الحال. 

ويجوز للمحكمة أيضاء أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة 
ال ممحكوم عليه. 

وقد تضمن قانون 82 لسنة 2002م ولائحته التنفيذية أحكاماً مماثلة - بوجه عام 
- مع الأحكام التي أخذ بها قانون سنة 1949م المعدل ولائحته التنفيذية. مع وجود بعض 
الاختلاف. كما سيلي. 

حيث نظم امشرع 2 قانون 82 لسنة 02م ثلاث طرق للإجراءات التحفظية هى:- 

1- الوصف التفصيلي (م 33 ق). 

2 الحجز التحفظى. 

3 - المصادرة والإتلاف والنشر. 

الأمر بإجراء تحفظي - من الذي يطلبه ومن الذي يصدرهء ومتى؟ 

إذ آله طبقا للماةة 55ق: يجوز لضاعه براءة الاخواع أو موةج اللشعة ان يطلب 
من رئيس المحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار أمر بإجراء تحفظى بشأن المنتجات 
أو البضائع المدعي بتقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة وفقا للوصف التفصيلي الذي تم 
الإفصاح عنه في وثيقة براءة الاختراع أو نموذج المنفعة ويصدر الأمر بالإجراءات اللازمة لحفظ 
هذه المنتجات والبضائع على النحو الذي يتضمن بقاءها بحالتها. 
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ويجوز أن يصدر الآمر إليه قبل رفع الدعوى ويسقط بعدم رفعها خلال ثمانية أيام 


من تاريخ الصدور. 
الحجز على البراءة: 


كما آنه .ظبقا للمادة 33ق» صعوز للداكق أن نوقع الحجو عن مزادة افراع الخاضة 
جمدينة وفقا لقواعد الحجز على المطنقول تحت يد المدين ولدى الغيرء ولا يلتزم مكتب البراءات 
بالأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما في الذمة قبل المحجوز عليه. 


8 


ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسي المزاد لمكتب البراءات التأشير بهما 
في السجل ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير. 

وينشر عن الحجز بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

وقد عرفناء أن المشرع قد أوجب في جميع الأحوالء بأن تقضي ال محكمة بممصادرة 
الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد.ء وينشر الحكم الصادر 
بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه (م 32 ق. فقرة أخيرة). 

ولرئيس ال محكمة المختصة بأصل النزاع» بناء على طلب كل ذي شأن وبمقتضى أمر 
يصدر على عريضة:ء أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وفاء ما يقضي 
به من الغرامات أو التعويضات. كما له أن يأمر بإتلاف الأشياء المتحفظ عليها عند الاقتضاء 


(م 35 ق). 
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المبحث الرابع 
انقضاء البراءة وبطلانها 
أسباب الانقضاء: 


3 "تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع في الأحوال الآتية (المادتان 34, 36 
ق ملغيتان - المواد 9. 26, 43 ق جديد):- 


(أ) انقضاء مدة الحماية التي تخولها براءة الاختراع وفقاً لنص م 12 ملغاة - 


امادتان 9. 43 ق. جديد. 
(ب) تنازل صاحب براءة الاختراع عنها (امطادتان 20. 26/2 ق. جديد). 
(ج) صدور حكم حائز لقوة الشئ المقضي به ببطلان البراءة (م 26/3 ق. جديد). 


(د) عدم دفع الرسوم المستحقة في مدة ستة شهور من تاريخ استحقاقها. ويعلن عن 
البراءات المنتهية في الأحوال السابقة بالكيفية التي تعينها اللائحة التنفيذية'". وقد وردت 
هذه الحالات الأربع في المادة 34 ق ملغاة - أنظر لاحقاً م 26/4 ق. جديد. 


لكل ذي شأن أن يطلب إلى إدارة براءات الاختراع إلغاء البراءة الممنوحة عنه. (م 36 ق ملغاة 
5 أنظر نينا م8 5 ق. جديد). 


وسكا يعي أن العيراءة تعب قانوقا [ذا تواقسرثت حائة مق الخالاة 
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الخمس المنصوص عليها في المادتين 34, 36 ق ملغيتان وأضافت المادة 26/6 ق. جديد حالة 
سادسة لانقضاء الحقوق المترتبة على براءات الاختراع» كما سيلي بيانه. 


أولاً: انقضاء البراءة بسبب انتهاء مدة الحماية القانونية (م 34/ أ ملغاة). 


4- ذكرنا فيما سبق أنه تنتهى مدة الحماية المقررة لبراءة الاختراع بمضى عشرون 
سنة. وأنه تبدأ هذه المدة من تاريخ طلب البراءة. ونحيل في هذا الصدد إلى ما سبق بيانه 


ثانياً: انقضاء البراءة بسبب تنازل صاحبها عنها (م 34/ب ملغاة). 


5 الواقع أن البراءة لا تنقضي بالتنازل عنهاء إلا إذا كان مفهوم التنازل هو ترك 
البراءة والتنازل عن الحقوق المترتبة عليها للكافة. يدل على ذلك مثلاً عدم قيام المخترع 
باستغلال اختراعه أو عدم تصرفه فيه للغير بأي طريقة من طرق انتقال الملكية: أو أن يترك 
الغير يستفيد من اختراعه وأن يستغله دون إذن منه أو ترخيص بالاستغلال. أو أن يتخذ 
المخترع موقفاً سلبياً برغم علمه باعتداء الغير على حقوقه في البراءة وخاصة حقه في احتكار 
الاستغلال. 


أما تنازل صاحب البراءة عنها للغير بمقابل أو بدون مقابلء والذي تكلمنا عنه من 
قبل» ونظمته المادتان 20. 26 قء فلا يعد مثل هذا التنازل عير لانقضاء البراءة أو الحقوق 
المترتبة عليها إلا بالنسبة لشخصها المتنازل فقطء أما المتنازل إليه فتنقل إليه هذه الحقوق 
من ذمة المتنازلء وبناء عليه, لم يكن المشرع موفقاً حينما ذكر هذا السبب بين أسباب 
الانقضاء. 
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ثالثاً. صدور حكم قضائي بات ببطلان براءة الاختراع (م 34/ج ملغاة - المادة 26/3 
ق. جديد) 

6- لا تبطل البراءة إلا بصدور حكم قضائي حائز لقوة الشئ المقضي به. 

حالات بطلان البراءة: 

تنص الماجة 35 ملغاة على أنه "لإدارة براءة الاختراع ولكل ذي شأن أن يطلب إلى 
محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الحكم بإبطال البراءات التي تكون قد منحت مخالفة 
لأحكام المادتين 2:3 من هذا القانون» وتقوم الإدارة المذكورة بإلغاء البراءات متى تقدم لها 
حكم بذلك حائز لقوة الشئ المقضي به". 

ويؤخذ من هذا النص أنه يجوز الطعن بالبطلان في القرار الصادر ممنح البراءة بعد 
صدوره (قرار وزير التموين والتجارة الداخلية) 2 حالات ثلاث وردت على سبيل الحص 7" 
وهي:- 

(1) إذا كان من الممكن أن ينشأ عن استغلال الاختراع إخلال بالآداب أو النظام العام 
) 0 35 م8 12 ملغيتان ). 

(2) الاختراعات الكيميائية المتعلقة بالأغذية أو العقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية, 
إلا إذا كانت هذه المنتجات تصنع بطريق عمليات معينة كيميائية خاصة. وفي هذه الحالة 
الأخيرة لا تنصرف البراءة إلى المنتجات ذاتها بل تنصرف إلى طريقة صنعياء كما سبق بيانه 
3 2/ب ملغاة). 


(3) إذا كان الاختراع فاقداً شرط الجدة, على نحو ما بيناه من قبل (م 3 ملغاة). 


.ولكننا نميل إلى أن حالات البطلان م ترد على سبيل الحصر ء وإنما جاءت على سبيل المثال 00 
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وقياساً على الحالات الثلاث المذكورة» يتجه الرأي إلى إضافة ثلاث حالات أخرىء يمكن 
فيها طلب بطلان البراءة وهي:- 


-1 إذا كان الاختراع علمياً بحتاً غير قابل للاستعمال الصناعي. 


-2 إذا لمم يكن الاختراع عديدا في موضوعه., أي لا يتضمن ابتكاراء وإنما مجرد فكرة 
عادية. أو تحسين متوقع لاختراع سابق وحدث هذا التحسين كأثر للتطور العادي ال مألوف 
في الصناعة. 


-3 الإخلال بشرط إجراني» كعدم كفاية الوصف التفصيلي للاختراع, واللازم إرفاقه 


بطلب البراءة» للتأكد من أن الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة 
بتنفيذه (م 16: م 18/1 لاغيتان). 


وبعبارة أخرىء تكون البراءة قابلة للإبطال إذا صدرت دون توافر أحد أو كل الشروط 
الموضوعية أو الشكلية السابق بيانها. 


وتتمثل دعوى نزاعاً حول صحة البراءة. ولذلك فإنه يجوز رفعها دون التقيد بمواعيد. 
كمواعيد دعوى الإلغاء في القرارات الإدارية فيجوز رفع دعوى الإبطال "في أي وقت طاطا 
كانت البراءة قائمة منتجة لآثارها. لذلك قيل بأنها من الدعاوي التي أدخلها المشرع في 
اختصاص القضاء الإداري بقوانين خاصة". 


من له طلب البطلان: 

يجوز طلب بطلان البراءة من جانب إدارة براءة الاختراع» ومن كل صاحب مصلحة 
جدية» في الحكم بإبطال البراءة. وهكذا يجوز لمن يباشر صناعة مماثلة» أو من رفعت عليه 
دعوى تقليد لأنه بالحكم بالبطلان تنتفي مسئوليته. كذلك كل من سبق أن تقدم بطلب عن 
ذات الاختراع. أو سبق حصوله على براءة منه. أن يرفع دعوى الإيطال على صاحب البراءة أو 
من انتقلت ملكيتها إليه. 
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وتأكيداً لكل ما ذكرناه آنفا تقضي المادة 28/2 ق. جديد بأنه: كما يجوز لمكتب 
براءات الاختراع ولكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة (محكمة القضاء الإداري) الحكم 
بإبطال البراءات التي تمنح مخالفة لأحكام المادتين 2, 3 من هذا القانون. وتقوم الإدارة 
المذكورة بإلغاء هذه البراءات» متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشئ المقضي به (راجع 
اطادتين 2, 3 ق والبندين 10: 12 سابقي الذكر). 


آثار البطلان: 


يترتب على صدور حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان البراءة. أن 
تصبح البراءة كأن لم تكن سواء بالنسبة للمستقبلء وبالنسبة للماضي'". ويصبح الاختراع من 
الأموال المباحة للكافة. 


وعلى إدارة البراءة أن تلغي القرار الصادر بمنح البراءة وأن تشهر قرار الإلغاء بالتأشير 
به في سجل براءات الاختراع» والنشر في صحيفة براءات الاختراع. (م 34/ د قانونء المادتان 38, 


9 لائحة لاغيه - م 26 فقرة أخيرة. ق جديد). 

زأعا: سقوظ البرادة: 

7 - إذا ألغيت البراءة أو سقطتء فإنه يترتب على ذلك زوال الحقوق الترتبة 
البراءة بالنسبة إلى المستقبل فحسب مع بقاء البراءة منتجة لآثارها بالنسبة إلى الماضى. و 


حالات سقوط البراءة: 


1- إذا لم تدفع الرسوم السنوية المستحقة في مدة ستة شهور من تاريخ استحقاقها 
(م 34/ د ملغاة) أو: 


اتظبيقا نيزا الأكز لكي البطلاق 00 
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2- إذا لم يستغل الاختراع في مصر في السنتين التاليتين لمنح رخصة إجبارية عنه (م 
6ملغاة). 

ويقع السقوط في الحالة الأولى بقوة القانونء بينما يقع في الحالة الثانية بصدور قرار 
من إدارة براءات الاختراع بإلغاء البراءة. 

وعلى الإدارة المذكورة شهر انقضاء البراءة عن طريق السقوطء. عن طريق التأشير 
بإلغائها في سجل براءات الاختراع» وبالنشر في صحيفة براءات الاختراع. (م 34 /د ق - م 38, 
9 لائحة لاغيه). 

نزع ملكية البراءة وتأميمها: 

8- عرفناء أنه يجوز بقرار من وزير التجارة نزع ملكية الاختراعات لأسباب تتعلق 
بالمنفعة العامة: أو بالدفاع الوطنيء ويصح أن يكون ذلك شاملاً جميع الحقوق المترتبة على 
البراءة أو على الطلب المقدم عنهاء كما يصح أن يكون مقصورا على حق استغلال الاختراع 
لحاجات الدولة (م 33 ق ملغاة, أنظر ما سبق رقم 17 مكرر المادة 25 ق. جديدء راجع بند 
17 مكرر). 

والواقع» أن تأميم الراءة كلياء يؤدي إلى انقضائها بالنسبة إلى صاحب الاختراع» الذي 
يكون له الحق في تعويض عادل عن حرمانه من حقه في احتكار استغلال اختراعه. 

وتجدر الإشارة إلى أن الحقوق المترتبة على براءة الاختراع تنقضيء بما يسقطها (ينقلها) 
في الملك العام (كل أفراد المجتمع) إذ توافر حالة من الحالات الست التي حدها المشرع على 
سبيل الحصرء في المادة 36 ق. جديدء والتي تقضي بأنه: 


حالات انقضاء الحقوق الترتبة على براءة الاختراع ست حالات: 


تنقضي الحقوق الترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها في الملك العام وفي الأحوال 


الاتية :- 
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1- انقضاء مدة الجمعية وفقا لنص امادة (9) من هذا القانون. 
2- تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الاخلال بحقوق الغير. 
3 - صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع. 


4- الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة 
التأخيرية ومقدارها (790) من هذه الرسوم بعد إخطاره بالدفع وفقا للإجراءات التي 
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 


5- عدم استغلال الاختراع 2 مصر 2 السنتين التاليتين طنح التراخيص الاجباري وذلك 
بناء على طلب يتقدم به كل ذي شأن إلى مكتب براءات الاختراع. 


6- تعسف صاحب براءة الاختراع في استعمال حقوقه في الحالات التي لا يكون 
التراخيص الاجباري فيها كافيا لتدارك ذلك التعسف. 
النشر عن انقضاء حقوق أصحاب البراءة: 


ويعلن عن البراءة التي انقضت حقوق أصحابها عليها وفقا لأحكام السابقة بالنشر 
في جريدة براءات الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية. 
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الفصل الثانى 
التصميمات والرسوم والنماذج الصناعية7) 
265 ]© 1©»55125 و16 


(المواد من 119 - 137 ق 82 لسنة 2 ) 
أولا: التعريف: 


قد خرق اللشرع السم أ السوذج الصباعي يقوله ".. يعتير .وسما أو ووه 
صناعياً كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بآلوان أو بغي آلوان» لاستخدامه في الإنتاج 


الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيميائية (م 37 من ق 132 لسنة 1949 ملغاة). 


فالرسم الصناعي هو كل ترتيب للخطوط أو الألوان على السلع أو المنتجات» 
يكسب هذه السلعة أو امنتج ظايعا فيز أو يضفي عليها 55 جلايدا وشكلاً ددا 
مبتكراً كالرسوم الخاصة بالمنسوجات والسجاجيد والقطع الخزفية وأوراق الحائط. ولا 
عبرة في استعمال الألوان في الرسم أو عدم استعمالهاء ولا أهمية للطريقة أو الوسيلة التي 


تطبق بها الرسوم على المنتجاتء فقد يتم الرسم آليا كطبعة رسوم الأقمشة: أو يدوياء كما 


)01 وينظمها فى فرنسا قانون 14/7/1909 ا معدل بقانون 18 يناير 1979. 
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في النقوش الزخرفية والتطريزء والرسم بالألوان على القطع الخزفية» أو بطريقة كيميائية, 


كما هو الحال في الصباغة. 


أما النموذج الصناعي» فيتمثل في شكل السلعة الخارجي نفسه 101126 2.,]آ2» وهو 
شكل قابل للتشكل 125]1016م 0:26 أو قو القالب الخارجي الذي تتجسم فيه المنتجات 
أو الآلة امبتكرة مثل نماذج السيارات 211601201165" غ116ء 02105562 واللعب. واللمبات 
الكهربائية.ء والقبعات. والأزياء. والأحذيةء والثلاجات. ونموذج أدوات الزينة والتجميل, 


وشكل الزجاجات التي تحتوي منتجات معينة: كالمشروبات الغازية أو العطور... الخ. 


0- والعنصر الجوهري في الرسوم والنماذج الصناعية "هو الابتكار الجديد للمظهر 
الخارجي للمنتجات. فهي تتصل بالشعور وتخاطب حاسة النظر. ولذلك فإنه يجتهد - 
دائماً - التجار في الحصول على الرسوم والنماذج المبتكرة الني تبهر العملاء وتجذبهم: بحيث 
نرى العملاء يفضلون سلعة على سلعة على الرغم من أن السلعتين متماثلتان من حيث 
الجودة أو التكوين الداخليء إلا أن السلعة الأولى تزينها رسوم جذابة» أو أن شكلها الخارجي 
به مسحة من الذوق الرفيع لا تتوافر في غير من السلعة. ولا يتردد المنتجون في إنفاق مبالغ 
كبيرة في سبيل الحصول على الرسوم الجذابة ذات الطابع المميزء والنماذج المبتكرة الجميلة. 

يبدو أنه. لا يشترط في كل من الرسم أو النموذج الصناعي أن يكون على قيمة فنية 
عالية اف رافظ أو أق كل شكلد فنا مصياء آذ أن حكوق: متعرا سعدا نضقة «مطلفة بل 
يكفي أن يكون الرسم متميزاً بتعبير خاصء أي يتضمن الابتكار الجديد الذي يحميه القانون. 
ولا يؤثر في شئ أن يكون ذلك الابتكار مستمد من عناصر الطبيعة؛ أو كانت عناصر الابتكار 


الجديد مستمدة من الرسوم والنماذج والأشياء الشائعة المألوفة. 


ويشترط في النموذج الصناعي أن يؤدي إلى تميز المنتجات المتماثئلة ومنحها خصائص 
ذاتية متميزة, أي أن يكون للنموذج أو الرسم طابعاً ميشكراً. 
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وقد يستخدم النموذج الصناعي لمنتج معين كعلامة تجارية لذات انتج أو لسلعة 
أخرى. فلا ماع قانونا مفلا هق اقهاة زجاجة الكوكاكولة علامة تجارية لما بداخلها من شرات 
الكوكاكولا. مع أنها تعتبر في ذاتها نموذجاً صناعياً. 

ويلاحظ أن المشرع قد استبدل لفظ الرسم الصناعي بتسمية جديدة هي "التصميم 
الصناعي" حيث تنص المادة 119 ق سنة 2002م على أنه: يعتبر تصميماً أو نموذجاً صناعياً كل 
ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان إذا اتخذ مظهراً مميزاً يتسم بالجدة 
وكان قابلاً للاستخدام الصناعي. ونرى أن لفظي الرسم والتصميم لهما معنى واحدء فكلاهما 
يدل على ترتيب الخطوط أو الألوان على السلعة والمنتجات. 


ثانياً: شروظ الحماية القائونية للتصميم أو الرسم أو التموذج: 

أ- أن يعد التصميم أو النموذج لاستخدامه في الإنتاج الصناعي: 

1- وهذا الشرط واضح من نص امادة 119 المذكورة وكذلك امادة 27 ق ملغاة. 
وإلا فلا يكون التصميم أو الرسم أو النموذج الصناعي محلاً للحماية القانوئية. فيجب 
أن يخصص. التصميم أو الرسم. آو التموذج وآن يكو قابلاً للاستخدام. ف المجال الضتاعي: 
ولتمييز ال منتجات الصناعية. بحيث يندمج في المنتجات التي يطبق عليهاء أي يجب أن تكون 
التصميمات والرسوم والنماذج معدة لتطبيقها مباشرة في صنع المنتجات. 

يترتب على ذلكء عدم سريان القانون عل التصميمات والرسوم والنماذج المطبوعة في 
نشرات أو كتالوجات أو إعلانات ترسل للعملاء أو الجمهور بمقابل أو بدون مقابل. ويجوز 
لأي شخص تقليد تلك التصميمات والرسوم أو النماذج» دون أن تنعقد مسئوليته قانونا. 
فالأصل أنها معدة لهذا الغرضء وهو الأساس في بيعها أو تداولها. 
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با- أن يكون التصميم أو الرسم أو النموذج ديد ا: 


2 يجب أن يكون التصميم أو الرسم أو النموذج الصناعي جديداً ومبتكراً. فالابتكار 
الجديد - كما قلنا - هو العنصر الجوهري في التصميمات أو الرسوم والنماذج الصناعية وهو 
شرط لتمتعها بالحماية القانونية» ولذلك يجب توافره وقت التسجيل. وتنص امادة 46 
معدلة على أن "لكل ذي شأن أن يطلب من محكمة القضاء الإداري شطب تسجيل الرسم 
أو التموذج ]15م يكن جديدا وقك السجيل... متى تقدم لها حكم بذلك حاكز لقوة الشخ 
المقضي به". 

وبالمثل تنص المادة 133 ق لسنة 2002م,: على أنه: للمصلحة (أي مصلحة التسجيل 
التجاري) ولكل ذي شأن أن يرفع الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بطلب شطب التسجيل 
التصميم أو النموذج الصناعي الذي تم بدون وجه حق (ومن هذه الأوجه ألا يكون جديدا). 
وتقوم ال مصلحة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم واجب النفاذ بذلك. 


ويقع على من يطلب شطب تسجيل التصميم أو النموذج لعدم جدة الابتكازء عبء 
إثبات ذلكء تطبيقاً لمبدأ أن على المدعي عبء الإثبات. ويقع على عاتق المدعي في دعوى 
التقليد أو دعوى المنافسة غير المشروعة؛: عبء إثبات التصميم أو النموذج المسجل جديداة2. 
وله أن يثبت ذلك بكل طرق الإثبات. فإذا أفلح في ذلكء. فإنه يترتب على ذلك عدم بطلان 
التسجيل. ويتمتع قاضي ال موضوع بسلطة تقدير جدة الإبتكار من عدمه. فهذه من المسائل 


الموضوعية. 


واختلف الرأي حول ما إذا كان يشترط لكي يتمتع التصميم أو النموذج بالحماية 
القانونية أن يحتفظ صاحبه بسره إلى أن يتم التسجيلء على غرار الوضع بالنسبة لبراءات 


الاختراع؟ 


وا لمسألة محل خلاف حيث يتجه الرأى الغالب إلى أنه يقع على عاتق المدعى عليه إثبات )01 


.عدم جدة التصميم أو النموذج الصناعى 
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يذهب فريق من الشراح إلى ضرورة توافر الجدة الخارجية في الرسم أو النموذج إلى 
لحظة تسجيله. فإذا أذاعه صاحبه أو نشره أو وضعه على المنتجات قبل تسجيله, صار الرسم 
أو النموذج من الأموال العامة المباحة» وأعتبر أن صاحبه قد تنازل عنهء فإذا سجل الرسم بعد 
إذاعته جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب بطلان التسجيل على أساس انتفاء الجدة. 


بينما يذهب آخرون إلى أن المشرع (م 46 ملغاة) لم يشترط توافر الجدة الذاتية في 
الرسم أو النموذجء وأن النشر لأي منهما قبل تسجيله لا يترتب عليه سقوط الحق فيه أو 
أن يصبح من الأموال المباحة. كل ما هنالك أن عدم تسجيل الرسوم أو النماذج يحرمها من 
التمتع بالحماية القانونية وفقاً لقانون 132 لسنة 1949 الملغيء وإن كانت تتمتع بالحماية 
على أساس دعوى المنافسة غير المشروعة تطبيقاً للقواعد العامة كما أنها تتمتع بالحماية 
الخاصة بالمصنفات الفنية طبقاً لقانون 354 لسنة 1954 طابما كانت ذات طابع فني رفيع. 


فقياس الرسوم والنماذج الصناعية على الاختراعات هو قياس مع الفارقء لأنه إذا كان 
المشرع قد فرض على ا مخترع عدم إذاعة سر اختراعه كشرط لنح البراءة» فذلك لرغبة الأول 
في أن يسارع الثاني إلى كشف ذلك السر للمجتمع, عند تقديم طلب البراءة» أما إذا كان 
المخترع قد أققى مير الفراعه قبلا فلا رن لله البراءة حي يصيح الاكتراع مباعا للقافة 
هذه العلة غير متوافرة بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية لأنها تتعلق بالمظهر الخارجي 
للسلع. ولا مصلحة للمجتمع في أن يذاع سرها أو يحتفظ به صاحبها. أي أنه من حق صاحب 
الرسم أو النموذج أن يسجله حتى بعد ذيوع الرسمء أو النموذج عن طريق عرضه للبيع: 
أو استعماله على المنتجات قبل تسجيله. أو سرقته. أو تسجيله من غير مالكه. فذلك كله لا 


يفقده عنصر الجدة. ولا يسقط ملكية صاحبه له. وهو ما نؤيده. 
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ج- شرط الابتكار: 


3 نؤكد مرة أخرى أنه يجب أن يحتوي التصميم أو الرسم أو النموذج الصناعى 
على عنصر مبتكر أو أكثر. بما يميزه عما سبق الوصول إليه من رسوم ونماذج بواسطة غيره 


من الأشخاص. 

ويتجسد هذا الابتكار في اندماج جديد لأشكال أو لألوان... الخ. مما يعطي التصميم 
أو الرسم أو النموذج ذاتية مستقلة. 

أيضاًء فإن لشرط الابتكار أهمية إذ أن ملكية التصميم أو الرسم أو النموذج الصناعيء 
إغنا قنشا عن عتصر الاشكار .وحذة.. وبخاضة من كانت له قرمة.فمة وذاقة مستقلة عن 
غيوه. أما التسعيل فلس هدهع لعق افلكية جل هو مشقرز وكاشف ليا ادق عمسب وفن 
أية حالء فالتسجيل قرينة قانونية (بسيطة) على أن من قام به هو امالك الحقيقي للرسم أو 
للنموذج: حتى يثبت العكس (أنظر في هذا المعنى المادة 46 ق ملغاة). 

تالكا تسجيل الرسم أو التمواع: 


الإجراءات: 


4- يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج إلى إدارة الرسوم والنماذج الصناعية 
بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في سجل خاص يسمى "سجل الرسوم والنماذج الصناعية" 
(م 38 ملغاة). 

ويجوز لطالب التسجيل أن يتظلم من قرار إدارة الرسوم والنماذج الصناعيةء إذ 
رفضت طلب التسجيل لعدم استيفائه الأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية 
(أي الإجراءات الشكلية) ويكون التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 أو أمام 
محكمة القضاء الإداري بممجلس الدولة. وهذا وذلك في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه 
بقرار الإدارة أو اللجنة (م 40 ملغاة). 
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وتشتمل على بيانات تتعلق بالرقم المتتابع للطلب وتاريخه. وعدد الرسوم والنماذج التي 
يشملها الطلب. وبيان المنتجات الصناعية المخصصة لهاء واسم امالك ولقبه وجنسيته ومحل 
إقامته. 3 1 ملغاة). ويشهر التسجيل بنشره 2 صحيفة الرسوم والنماذج الصناعية 3 66 
لائحة ملغاة). 

وقد نظم المشرع في ق 82 لسنة 2002م مسألة تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي 
في المواد من 121 - 125 على نحو ما يلي:- 

أ- من حيث صاحب الحق في تقديم طلب التسجيل إلى مصلحة التسجيلء تنص 
المادة 121 على أنه: 

صاحب الحق 2 تقديم طلب التسجيل إلى مصلحة التسجيل التجاري: 


مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون 
لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز 
نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالية 
أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم بطلب تسجيل تصميم 
أو نموذج صناعي لمصلحة التسجيل التجاري وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لأحكام 
هذا القانون. 

ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من اي ميزة أو 
أفضلية أو امتياز أو حصانه بممنحها اي قانون آخر لرعايا اي دولة فيما يتعلق بالحقوق 
المنصوص عليها في هذا الباب ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من: 

(أ) اتفاقات المساعدة القضائية أو اتفاقات إنفاذ الصبغة العامة. 

(ب) الاتفاقات المتعلقة بحقوق حماية اطلكية الفكرية والتى أصبحت سارية قبل 
أول يناير 1995. 
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ن- “من حيث صاحب الجهة امختصة بتلقى طلبات التسجيل. وعدد التصميمات 
أو النماذج التي يجوز أن يشملها طلب التسجيلء وا مسائل التي تنظمها اللائحة التنفيذية 
للقانون» والحد الأقصى للرسوم. تنص امادة 22 قء على أنه: 


الجهة المختصة بتلقي طلبات التسجيل - سجل المصلحة: 


تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل التصميمات والتماذج الصناعية في السجل 
لعن الذلك. 


عدد التصميمات أو النماذج التي يشملها طلب التسجيل: 


ويجوز ان يشتمل الطلب على عدد من التصميمات والنماذج لا يجاوز الخمسين 


بشرط ان تكون في مجموعها وحدة متجانسة. 
المسائل التي تنظمها اللائحة التنفيذية: 
وقجنة: اللافعة النسيذ بك ليذا القانوق: 
00 إخراءات ظطلث الستجيل. 
(2) وعدد التصميمات والنماذج التي يمكن ان يشتمل عليها الطلب الواحد. 
(13 واإعراء ل الشحص والاقهان عن قرزار اللضاحة كنول الطلب: 
لقنا إسزاءاظ اللعارضة شه «وقييها عن التعراداك اللازمة. 
(5) وكذلك الرسوم المقررة على هذه الطلبات. 
(6) وتجديدها. 
الحد الأقصى للرسوم: 


(7) وعلى كافة الإجراءات المتعلقة بها على ألا تجاوز الرسوم في مجموعها ثلاثة آلاف 
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أما بالنسبة للعاملين بمصلحة التسجيل التجاريء فقد حظر ال مشرع عليهم التقدم 
بطلبات تسجيل تصميمات أو نماذج صناعية. خلال مدة زمنية معينة. حتى لا يستغا 
بعضهم وظيفته في الاعتداء على حقوق أصحاب الحقوق في هذه التصميمات أو النماذج 
الصناعية. 

وفي هذا المعنى تقضي المادة 123 ق. بأنه: 

القيد الزمنى الخاص بطلبات العاملين بال مصلحة: 

لا يجوز للقائمين بالعمل في مصلحة التسجيل التجاري أو يقدموا بالذات أو بالوساطة 
طلبات تسجيل لتصميمات أو نماذج صناعية إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ 
تركهم الخدمة. 

وجدير بالذكر أن المشرع حظر تسجيل التصميمات أو النماذج الصناعية في حالات 
ثلاث لوجود أسباب تمنع ذلك. فأوجب المشرع على مصلحة التسجيل إخطار طالب التسجيل 
بقرارها برفض التسجيل خلال فترة زمنية محددة وبطريقة معينة. وأجاز المشرع لطالب 
التسجيل التظلم من القرار المذكور في ميعاد معين. وحدد المشرع اللجنة ا مختصة بنظر هذا 
التظلم. وأوضح أن اللائحة التنفيذية تنظم عمل هذه اللجنة ومقدار الرسوم. كما أوضح 
المشرع موعد إصدار قرار اللجنة المذكورة. وأنه يجوز الطعن في قرار اللجنة خلال ميعاد 


معين . 
وفي هذاء تقضي المادة 124 بأنه: 
التصميمات والنماذج المحظور تسجيلها: الحظر ثلاث: 


لا يجوز تسجيل اي تصميم أو نموذج صناعي من التصميمات والنماذج الصناعية 


الآتية : 


1- التصميم أو النموذج الذي تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج. 
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2- التصميم والنموذج الذي يتضمن شعارات أو رموزا دينية أو أختاما أو أعلاما 
خاصة بجمهورية مصر العربية أو بالدول الأجنبية أو الذي ينشأ عن استخدامه إخلال 
بالنظام أو الآداب العامة. 


3- التصميم أو النموذج الذي يتطابق أو يتمثل مع علامة تجارية مسجلة أو علامة 
مشهورة. 
إخطار الطالب بقرار رفض التسجيل - متى؟ كيف؟ 


وعلى المصلحة في جميع أحوال رفض طلب التسجيل إخطار الطالب بقرار الرفض 
مسبياً وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدروه بموجب كتاب موصى عليه مصحوياً بعلم 


الوصول: 

التظلم من القرار: 

ويجوز التظلم من هذا القرار في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به. 

اللجنة المختصة: 

وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة احدهم من أعضاء 
مجلس الدولة وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة. 

كيفية تنظيم عمل اللجنة ومقدار الرسوم: 

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة وتحدد الرسم 
المقرر للتظلم بما لا يجاوز خمسمائة جنية. 

موعد إصدار قرار لجنة فحص التظلم: 


وتصدر اللجنة قرارها مسببا خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم التظلم. ويكون 
الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الاداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان به. 
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ويلاحظ أنه. يجوز مصلحة التسجيل تكليف طالب التسجيل بإجراء تعديلات أو 
استيفاء بعض الأوراق أو الإجراءات. ويجوز لطالب التسجيل التظلم من قرار اللجنة» بل 
ويجوز لطالب التسجيل نفسه أن يتقدم للجنة المذكورة بطلب إجراء تعديلات أو استيفاءات. 

وفي هذا المعنى تنص المادة 125 على أنه: 

تكليف طالب التسجيل بتعديلات... الخ: أثر عدم قيامه بذلك ؟ 

للمصلحة أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التى تراها 
إعمالا لأحكام المادة (124) على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون فإذا لمم يقم 
الطالب بهذا الإجراء عد متنازلا عن طلبه. 

التظلم من القرار: 

وللطالب ان يتظلم من قرار المصلحة بشان هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها 
في المادة (124) وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار ووفقاً للإجراءات التي 
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

طلب التعديلات المقدم من جانب طاب التسجيل نفسه: 

ويجوز للطالب من تلقاء نفسه ان يتقدم للمصلحة بطلب بإجراء التعديلات أو 
الاستيفاءات المشار إليها وذلك بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

آثار التسجيل - الملكية للرسوم أو النموذج أو التصميم: 


5- تبدأ آثار النسجيل من تاريخ تقديم طلب التسجيل: إذا كان مستوفياً للاشتراطات 
القانونية (126 ق)7", وقد قلنا أن التسجيل لا يعدو أن يكون قرينة قانونية بسيطة على ملكية الرسم 


أو النموذج أو التصميم الصناعي لطالب التسجيلء لأن التسجيل يتم دون فحص موضوعي سابق من 


)01 ويكون لصاحب هذا الطلب حق احتكار استغلال الرسم أو النموذج. 
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جانب إدارة التصميمات والنماذج للتحقق من توافر عنصري الجدة والابتكار في التصميم أو 
التموقع» ومن آن: طالب التسجيل هو انلالك الحقيقي» وعرفنا - آيضاً - أن. التسجيل. مقرو 
تق الللكة وليسن: نهنا له 

وعلى ذلكء فإن المبتكر الأول هو امالك الحقيقي للتصميم أو للرسم أو النموذج حتى 
ولو لم يقم بالتسجيلء فإذا قام شخص آخر بالتسجيل فهنا يحق للمبتكر الأول أن يطلب من 
محكمة القضاء الإداري شطب التسجيل الذي تم باسم شخص غيره (م 133 ق سالفة الذكر). 

وقد أوضح المشرع الأثر المترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي لصالح 
صاحبه في مواجهة الغير3. ومع ذلك قرر المشرع بأن من قام بالتسجيل يستنفد (يفقد) الحق 
في منع الغير من استيراد أو بيع أو توزيع المنتجات المتخذة شكل هذا التصميم أو النموذج 
أو تتضمنه في حالتين. وأيضاء فإنه لا يعتبر اغتداء على الحق المذكور ما يقوم به الغير من 
استخدام للتصميم أو النموذج الصناعي المحمي في خمس حالات لا تعتبر - لأسباب متنوعة 
- اعتداء على هذا الحق. 

وبياناً لكل ما تقدم. تقضي المادة 127 قء بأنه: 

يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي حق صاحبه في منع الغير من صنع 
أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل هذه التصميم أو النموذج أو تتضمنه. 

ويستنفد الحق في منع الغير من استيراد أو بيع أو توزيع المنتجات المشار اليها إذا 
قام صاحبه بتسويق تلك المنتجات في اية دولة أو رخص للغير بذلك. 


حالات لا تعتبر اعتداء من الغير: 


ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للتصميم أو النموذج 
الصناعي المحمي من الأعمال الآتية: 
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1- الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمى. 

2- أغراض التعليم أو التدريب. 

3- الأنشطة غير التجارية. 

4- تصنيع أو بيع أجزاء من المنتجات المشار إليها وذلك بقصد إصلاحها مقابل أداء 
تعويض عادل. 

5- الاستخدامات الأخرى التي لا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستغلال العادي 
للتصميم أو النموذج الصناعي المحمي ولا تضر بصورة غير معقولة با مصالح المشروعة 
لصاحبه مع مراعاة ا مصالح الشرعية للغير. 

وأما عن مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي» 
فقد جحلها المشرع ق قانون 82 لسنة 2002م.عشر سنواث بدلاً من خمس ستوات التي كانت 
مطبقة تنفيذاً للمادة 44 من ق. رقم 132 لسنة 1949 الملغي. 

وتأكيد لذلك. تقضي المادة 126 من ق 82 لسنة 2002م, بأنه: 


مدة الحماية متى تبدا؟ 


مدة الحماية المترتبة على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي عشر سنوات تبدأ 
من تاريخ تقديم طلب التسجيل في جمهورية مصر العربية. 

تجديد الحماية - متى؟ 

(1) وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات أخرى إذا قدم مالك التصميم أو النموذج 


طلبا بالتجديد في خلال السنة الأخيرة من المدة وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها في 
اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
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(2) ومع ذلك يحق للمالك أن يقدم طلبا خلال الثلاثة شهور التالية لتاريخ انتهاء 
مدة الحماية وإلا قامت المصلحة بشطب التسجيل من تلقاء نفسها. 


وتقضى المادة 30 من ذات القانونء بأنه: 
النشر في جريدة العلامات والتصميمات والنماذج: 


تنشر ال مصلحة قرارات التسجيل والتجديد والشطب 2 جريدة العلامات التجارية 
والتصميمات والنماذج الصناعية مشفوعة بصورة من التصميم أو النموذج الصناعى بحسب 
الأحوال وذلك وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 


تسري أحكام المواد 80. 81. 82, 83 على هذا الباب. 
وهي الأحكام السابق بيانها بمناسبة دراسة براءة الاختراع. 


وجدير بالذكر, أن المشرع قد أقر أيضاً بحماية قانونية مؤقتة تتمتع بها التصميمات 
أو النماذج الصناعية التي تتوافر فيها شروط التسجيلء والتي تعرض في المعارض الوطنية 
أو الدولية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا 
القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية (م 132). 


انتقال ملكية الرسم أو النموذج الصناعي”": 
أولاً: في القانون الملغي رقم 132 لسنة 1949م ولائحته التنفيذية: 


7 - يجوز مالك الرسم أو النموذج التصرف فيه بكافة أنواع التصرفات. فحق احتكار 
الرسم أو التموةع» مكل عفصرا مالي ق.ذهة ضاحية» يعر هذا الحق من اللتقولات اللحدوية: 


.يسرى فى هذا الخصوص ذات القواعد والأحكام السابق بيانها فى براءة الاختراع 010( 
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لذلك. يجوز لصاحب الرسم أو النموذجء التنازل عنه للغير بمقابل أو بدون مقابلء 
وقد يكون التنازل كليا أو جزثياء كما تنتقل ملكية الرسم أو النموذج إلى الورثة في حالة وفاة 
مورثهم صاحب الرسم أو النموذج. 

والتنازل الكلي عن ملكية الرسم أو النموذج يكون بالبيع» أما التنازل الجزئي فقد 
يكون مدة محددة, أو 2 منطقة أو إقليم معين. 

وإذا كان الرسم أو النموذجء يدخل ضمن عناصر امحل التجاريء فأن البيع يشمل 
الرسم أو النموذجء ما لم يوجد شرط مخالفء كما يجوز رهن الرسم أو النموذج أو الحجز 

وتنتقل الملكية فيما بين المتعاقدين (امتنازل واطتنازل إليه). فور تمام العقد. على 
أن نقل ملكية الرسم أو النموذج لا يكون حجة في مواجهة الغير إلا بعد التأشير به في سجل 
الرسوم والنماذج وشهره (ونشره) 2 صحيفة الرسوم والنماذج الصناعية 3 3 ق 0 0م/ 
لاتحة ملغيتان). 

ثانياً: في قانون رقم 82 لسنة 2002م: 

تنص امادة 128 على أنه: 

بيع أو رهن النموذج الصناعي وتقرير حق انتفاع عليه: 

يجوز نقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعي كله أو بعضه بعوض أو بغير عوض 
كما يجوز رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه. 

شرط نفاذ التصرف في مواجية الغير: 

مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية 


التصميم أو النموذج الصناعي ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة على الغير إلا 
من كاريخ التاشين. ذلك سحل التصميمات والتماذج الضباعية. 
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وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك. 

رابعاً: الحماية القانونية للرسم أو النموذج©: 

أولا» الحماية الحتاقية: 

8 المعروف أن الآثار القانونية للتسجيل تبدأ كقاعدة من تاريخ تقديم طلب 
التسجيلء وذلك باستثناء الحماية الجنائية التي يجب لقيامها تمام التسجيل. وبعبارة أخرى» 
فإن التسجيل شرط لقيام الحماية الجنائية للرسم أو النموذج. 

ويعاقب القانون على جرائم الاعتداء على التصميم أو الرسم أو النموذج: 

1- في القانون الملغي لسنة 1949م ولائحته التنفيذية: 

أ- جريمة تقليد الرسم أو النموذج: 

تنص امادة 48 ملغاة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا 


تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ثلائمائة جنيهء أو بإحدى هاتين العقوبتين... كل من قلد 
موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقا لهذا القانون (م 48/2 ملغاة). 
ب- جرهة البيع أو العرض للبيع أو التداول أو الاستيراد من الخارج أو الحيازة: 
يعاقب بذات العقوبة المذكورة "كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد من 
الخارج أو حاز بقصد الاتجار منتجات أو مواد عليها رسم أو نموذج صناعي مقلد مع علمه 
بذلكء متى كان الاختراع أو الرسم أو النموذج كا في مصر" (م 48/3 ملغاة). 


نكتفى فى هذا الصدد بذكر القواعد الرئيسية . ونحيل إلى ما سبق بيانه فى براءة الاختراع. )01 
.أنظر ما سبق » البندان 29 - 30 
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ج- جريمة وضع بيانات بدون وجه حق: 

يعاقب بذات العقوبة ال مذكورة "كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات 
أو العلامات التجارية أو أدوات أو غير ذلكء. بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة 
الاختراع أو بتسجيلة رسماً أو تموذجاً ضتاعياً" (م 48/4 ملغاة): 

وققيلا هما سيق تعمة غنات أيفا د اللعوة إلى الكضراءاض العحفظية' (الوصفق 
التفصيلي - الحجز)'". كما يجوز الحكم بالتعويض والمصادرة والإتلاف والنشرء على نحو ما 
سبق ذكره في دراسة براءة الاختراع (أنظر ما سبقء البندان 31 - 32). 

2- الحماية الجنائية للتصميم أو النموذج الصناعيء في قانون 82 لسنة 2002م: 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون آخر يعاقب بغرامة لا 
تقل عن أربعة آلاف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية: 

الجزاءات: 

1- كل من قلد تصميماً أو نموذجاً صناعياً محمياً تم تسجيله وفقاً لأحكام هذا 
القانون. 

2- كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد الاتجار أو التداول منتجات تتخذ 
تصميما أو وجا ضباعيا مقلذا مغ غلمه يذلك, 

3- كل من وضع بغير حق على منتجات أو إعلانات أو علامات تجارية أو أدوات 
معينة أو غيرها بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بتسجيله تصميماً أو نموذجاً صناعيا. 


)01 امادة 49 ق ملغاة. 
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الجزاء في حالة العود: 


(1) وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل 
عن ثمانية آلاف جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنية. 


الضادرة: 


(2) وفي جميع الأحوال تقضي ا محكمة بمصادرة التصميم أو النموذج الصناعي 
المضبوط والمنتجات محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في ارتكابها. 


النشر: 
(3) وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. 
الأمر بإجراءات تحفظية: 


لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع وبناء على طلب كل ذي شأن وبمقتضى أمر 
يصدر على عريضة أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجه 
الخصوص: 

1- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية. 

2- إجراء حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المخالفة والأدوات التي استخدمت أو 
تستخدم 2 ارتكاب الجرمة. 

3- توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند(2). 

الأمر بندب خبير - الكفالة: 


ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر معاونة ال محضر 
المكلف بالتنفيذ وان يفرض على الطالب إبداع كفالة مناسبة. 
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ميعاد رفع الدعوى: 


وضب أن يرفع الظالب أضل النزاغ إل اللحكمة اللخصة خلال خسمة عتهر| يوما هن 
تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل اثر له. 

التظلم من الأمر: 

يحول كن صدن هده الأدر أن يتظلم منه إلى ركس المحكمة الآمر خلال فلاثين. يوماً 


من تاريخ صدروه أو إعلانه له على حسب الأحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو 
إلغاءه كلياً أو جزثيا. 


وأخيراء تنص المادة 137 على أنه: يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا 


بتحديد من لهم صفة الصياغة القانونية في تنفيذ أحكام هذا الباب. 


ونلاحظ أنء المشرع في قانون سنة 2002 م قد قسم في المادة 134 المذكورة جرائم 
الاعتداء على التصميم أو النموذج الصناعي إلى ثلاثة أنواع مثلما كان عليه الحال في قانون 
سنة 1949م الملغي إلا أن» المشرع قد ألغي عقوبة الحبس في حالة ارتكاب أياً من الجرائم 
المذكورة لأول مرة. وم يقرر عقوبة إلا في حالة العود. وهذا أمر منطقي نظراً لانخفاض 
قيمة الجنيه المصري بطريقة مطردة للأسف. وفضلاً عن عقوبة الغرامة والحبس أو إحدى 
العقوبتينء أوجب المشرع - كما رأينا - عقوبة المصادرة للتصميم أو النموذج الصناعي 
المضبوط وال منتجات محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في ارتكابهاء كما أوجب المشرع 
نشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. وهذا أمر 
حسن في رأينا. 

وقضلا هما سبق أكره من عنزاء اكه الحاو الشرع اق الئاقة 135 اللذكورة) لركمن الاحكية 
المختصة - بناء على طلب كل ذي شأن أن يأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة» والأمر أيضاً 
بندب خبيرء مع إلزام الطالب بإيداع الكفالة المناسبة. وأوجب المشرع أيضاً على الطالب أن يرفع 
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أفبلالقزات ]ل اللحكمة لحاس خلال هدة قمرة هى بقسية غشر يوما مو تار كدو 
الأمر وإلا زال كل أثرء وهو حل حسن في رأيناء وذلك حرصا على عدم الإضرار بمصالح امتهم 
أو المتهمين الذين تثبت إدانتهم بعد. وتأكيد لذلك الحرصء أجاز المشرع أيضاً لمن يصدر 
هده الأمر بالتظلم .هنة إل .ركيبس المحكمة خلال مدة معقولة - هي كلاثون يوما .من فاريخ 
صدور الأمر أو إعلانه له على حسب الأحوال. وبالطبع بأن لرئيس المحكمة سلطة الأمر 
بتأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزثيا. 

فاقيا الجماية. الدنية: 

9 تقتصر الحماية الجنائية - كما ذكرنا - على التصميم أو الرسم أو النموذج 
الذي استوفي العنصر الشكلي (التسجيل). فإذا لم يكن قد تم تسجيلهء فيتمتع الرسم أو 
النموذج بالحماية المدنية. أي تطبيق القواعد العامة عن طريق إقامة دعوى امنافسة غير 
ا لمشروعة. 

فالكا: الحماية اللقررة لحقوق الللكية الأدنية والقنية: 

0- متى كان الرسم أو النموذج ذات قيمة فنية مسثقلة» سواء كان مسجلا آم غير 
مسجلء جاز لصاحبه التمسك بالحماية المقررة لحقوق الملكية الأدبية والفنية (ق 354 لسنة 
4 بشأن حماية حق المؤلف - ق. رقم 82 لسنة 2002م بشأن حماية حقوق اللملكية 
الفكرية:. المادة 940). 
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الباب الثاني 
الأسماء والعناوين التجارية 


الفصل الأول 
الاسم والعنوان التجاري 
(الحقوق على الشارات المميزة للمنشأة) 


المبحث الأول 


الاسم التجاري 


"51013 1211121" 


المطلب الأول: 
تعريفه وتكوينه 
1- التعريف: 


1- الاسم التجاري هو التسميةء أو الاسم الذي يستخدمه التاجر (فرد أو شركة) 
لتمييز محله التجاري (منشأته التجارية) عن نظائره. 
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ومن الطبيعيء إذا ما قام شخص طبيعي أو معنوي باحتراف التجارةء أن يتخذ له 
اسماً تجارياً "يباشر تحته التجارة ويعرف به في المحيط التجاري ويعتبر عنواناً على منشأته 
يمميزها عن غيرها". ويستخدم الاسم التجاريء. في الأصلء ليميز المحل التجاري ولاجتذاب 
العملاءء وبذلك يكتسب أهمية كبيرة خاصة في ال محلات المزدهرةء حتى ليعتبر أكبر عناصر 
المحل التجاري قيمة. 


ويتفنن أصحاب التاجر في كتابة أسمائها التجارية على واجهة المحلات بطرق مختلفة 
ومبهرة للعين. كما يوضع الاسم التجاري في أعلى الفواتير. وعلى الخطابات والإعلانات, 
وصور العقود. والنشرات التي تصدر عن المنشأة. كما يستخدم الاسم التجاري للتوقيع على 
الالتزامات التجارية التي يجريها التاجر في نشاطه التجاري المعتاد. 


وقد يستخدم الاسم التجاري كعلامة تجارية لتمييز بضائع ومنتجات المتجرء بشرط 

واستخدام الاسم التجاريء ليس رخصة. وإنما يلتزم الكاهر .قانونا باتخاذ اسم تجاريء 
وأن يتكون هذا الاسم بكيفية معينة (قرب المواد 1. 5 7 من قانون الأسماء التجارية رقم 55 
لسنة 1951/7 ال معدل بقانون 67 لسنة 1954م). ويلاحظ أن ق رقم 82 لسنة 2002م بشأن 
حقوق الملكية الفكرية» لم يلغ أو يعدل القانونين المذكورين. 

2- تكوين الاسم التجاري: 

أ- الاسم التجاري للتاجر الفرد: 


تك ايان مسق قاناق رةه محلا قعازريا أن يشعمة انهه التخكيس 


عنصا أساسياً في تكوين الشركة". ولا يجوزء إذا كان التاجر فرداً "أن 
يتضمن الا التجاري بيانات تدعو للاعتقاد بأن المحل التجاري مملوك 


.الوقائع امصرية العدد 28 ق 29 مارس 15351 )1( 
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لقركة" (8 3/1 2): هكذا يتكون الاسم التجاري أساساً من الاسم الشخضي (الاسم اللدق)0 
ويجوز أن يتكون من اسم العائلة أو اللقب وحده: أو اسمه الخاص وحده. أو الاسم الخاص 
واللقب معاًء ويجوز اتخاذ اسم الشهرة كاسم تجاريء إذ يعد كما لو كان الاسم الخاص أو 
الحقيقي. كان يكون. مشهوراً في المعاملات باسم السويمي أو الأسيوطيء» فيقال “محلات 
السووسي» آؤن'"محلذت الأسيوظي. 


ولا يجوز أن يتخذ التاجر اسم شخص آخرء ولو مموافقة هذا الشخص أو بناء على 
ترخيص منهء ولو ل يكن منافساًء فالأصل أنه لا يجوز التصرف في الاسم المدني. 

ولا يجوز الاكتفاء بكتابة الأحرف الأولى من الاسم الشخصي للتاجرء ما لمم يتكون من 
جمع هذه الأحرف اسماً تجارياً مبتكراً (مثال محلات ز. ه. ر. وهي الحروف الأولى لشخص 
يسمى مثلا زيد هادي ربيع). 

وقد يتكون الاسم التجاري من الاسم الشخصي وبيانات أخرى إضافية خاصة بالشخص 
مثل "محلات الدكتور شريف" أو متعلقة بنوع التجارة مثل "مصنع شهاب الدين للعطور 
وأدوات التجميل 2" كما يجوز أن يتضمن الاسم التجاري تسمية مبتكرة مثل "محلات نور 
الهدى لصاحبها محمد كريو", 

3 ويجب أن يكون الاسم الشخصي (والبيانات الاختيارية) مطابقاً للحقيقة. وألا 
يؤدي إلى التضليل/ أو ممس بالصالح العام. م (2/2). 


فلا يجوز مثلا أن يتضمن الاسم التجاري بيانات تدعو للاعتقاد بأن 
الاحسل الساري معلوقك تشركة بينما سو مملوة حقيقة لقره واد حتى لا 


)1( طعن نقض فى 10/12/1959 : س 10 . ص 713. 
)2( أو يقال « جزارة » أو بقاله » أو تجارة » فلان «. 
)3 أو فندق سمير أميس ء أو الوردة البيضاء . بنسيون زهرة الياسمين... الخ» أنظر م 2/1. 
4( أو اللبس , أنظر طعن نقض رقم 62 فى 25/6/1959م . س 10 . ص 505 » طعن نقض رقم 


7» فى 12/11/59 : س 10 . ص 651. 
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يعتقد الغير بوجود أشخاص آخرين يممكن الرجوع عليهم بديون المحل. (أنظر المادة 1/2 
سالقة اليان1 


وتطبيقاً لذلك - أيضاً - لا يجوز لتاجر أن يذكر في الاسم صفات غير صحيحة؛ كأن 
يذكر مثلاً أنه الوحيد على مستوى الجمهورية في صناعة أو تجارة كذاء بينما يكون ذلك 
مخالفاً للحقيقة, أو يذكر في العنوان صفات غير حقيقية. 


ويأخذ نظام الأسماء التجارية السعودي الصادر بال مرسوم الملكي رقم م 15 بتاريخ 
0ه بأحكام متماثلة للأحكام المذكورة سابقا. 


حيث تنص المادة الأولى من النظام المذكور على أنه: "على كل تاجر أن يتخذ له اسما 
تجارياً يقيده في السجل التجاريء ويتكون هذا الاسم من اسمه في السجل المدئي أو من 
نينفية مشكرة اومرح الاين سعاء كما يكوة أن يضمن ؤاتات تعلق دوع الضمارة اللخصص 
لهاء وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم لاثقاً ولا يؤدي إلى التضليل: أو يتعارض مع 
قواعد الشريعة الإسلامية أو يمس الصالح العام. 


وات الاسم التجاري للشركة: 


كنض الاقة 8ق غان أن "ركفن غتواق شركة التشامق انيما كاري ثياء وللفركة 
أن تحتفظ بعنوانها الأول بغير تعديل إذا ضم شريك جديد لعضويتها. ويكون عنوان شركات 
الفوضية البسيظة: والوضية بالأنهم: وعنوان: وام الشاركات ذاث: المسفولية: اللحددة :اسم 
تجارياً لها". 


وفيما يتعلق بالاسم التجاري لشركة التضامنء تنص المادة 21 من 
القانون التجاري لسنة 1883م على أن "اسم واحد من الشركاء أو أكثر يكون 
عنوان للشركة". ويلاحظ أن المشرع قد استخدم عبارة عنوان الشركة "للدلالة 


على الاسم التجاري لشركات الأشخاص”"©. وما بميز هذا الاسم هو أنه يتكون 
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من أسماء الشركاء المتضامنين فيهاء أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مع إضافة 
بيان يدل على طبيعة الشركة. 


وإذا كانت الشركة تتكون من عدة شركاء. وانضم إليها شريك جديد لعضويتهاء 
فلا ضرورة لتعديل عنوان الشركة. كأن يتكون عنوان الشركة من اسم أحد الشركاء وكلمة 
"وشركاه" في هذه الحالة يجوز أن تحتفظ الشركة بعنوانها بغير تعديل على الرغم من انضمام 
شريك جديد أو أكثرء إذا يظل العنوان معبراً عن حقيقة الحال. 


وبالعكسء إذا تكونت الشركة من شريكين وذكر اسمهما في العنوان. ثم انضم إليهما 
شريك ثالث. وجب أن يتضمن العنوان إما الاسم الشخصي للشريك الثالث. أو أن يعدل 
العنوان. بإضافة لفظ "وشركاه". 

أما إذا خرج أحد الشركاء المتضامنين من عضوية الشركة. أو توفي واستمرت الشركة 
مع باقي الشركاءء فلا يجوز أن يبقى اسم هذا الشريك في اسم الشركة التجاريء ولو كان ذلك 
بقبوله أو قبول ورثته. رم 6/1). 

ولكنء لا يسري هذا الحكم إذ كان اسم الشركة يشير إلى وجود صلة عائلية بين 
أعضائهاء وظلت هذه الصلة رغم خروج أحد الشركاء المتضامنين قائمة بين أثنين أو أكثر من 
الشركاء المتضامنين الباقين في الشركة. وكان أحدهم يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الاسم 
التجاري للشركة (م 6/2). 

ومثال ذلك. إذ كان اسم الشركة التجاري يتكون من عبارة "إخوان بدر" وهو ثلاثة 
أخوة. وخرج أحدهم وظلت الشركة قائمة بين الأخوين الآخرينء» جاز أن يظل الاسم التجاري 
كما هو دون تعديل لأنه ممثل الحقيقة. 

4- أما بالنسبة لشركة المساهمة. فلا يجوز لها أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم 


أحدهم عنوانا لها. وإنما يجب أن يكون لها اسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها أو 
نشاطها (م 2 من ق 159 لسنة 1981 المعدلء م 4/2 من قانون الأسماء التجارية). 


123 


19ت" 88500 


لان 


62 اقطصقاا الم , : 1092616 :للم 
7 :الامععم 


11 غ108الاممء ع361ع11ممة عه .5.لا ءع0منا 0ع71معم 5عذنا 332 2مععلاع ,ععط5ةاطنام عطغ رمع؟ 71551007معم غنامطغ شنا لمع لامج مد لععبلمءمعء عط غمم نزولا .لعتصعوعء 5غطوقةء الهم . 


© :و1 ءلامه) 


0م 510155 5188718612 208 8غ [لاع) 5ع1881لاع 15 لام 8:46 5/9/2020 مه 0عغ10/م - (غ88500505) م105غعع011) ع1طوعة عاممقع : 


وتنص امادة 7 من ق رقم 55 لسنة 1951 المعدلء على أنه "يكون عنوان الشركة 
اللسناهنة [بنما كجاريا ليا أو كسمية خاضة ليا ويحب أن يشكل .هذا الاسم ها يدال عن 
بسوة شركة ساهمة" كشال ميلا “قركة فصر للتاميىء آى فركة النصر لستاعة السياراكة أو 
الشركة المصرية للحديد والصلب... الخ. كما يجوز لشركة ال مساهمة أن تتخذ تسمية (عنوان) 
مبتكرة خاصة بها. بشرط أن يتضمن الاسم في جميع الأحوال عبارة" شركة مساهمة "بما 
يدل غلى وحود شركة مساهمة: وفثال ذلك" شركة الذلتا الضناغية (إنديال)ء شركة مساهمة 
مصرية "الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) - شركة مساهمة مصرية". والحكمة من ذلك 
هي حماية الغيرء ليعلم أن الشركاء في هذه الشركة. مسئولون مسئولية محدودة (بقدر 
أسهمهم) عن ديون الشركة. 

ومع ذلكء إذا اكتسبت شركة مساهمة ملكية مؤسسة تجارية أخرىء» واحتفظت باسم 
هذه المؤسسة: واتخذته اسماً لهاه وجب عليها أن تضيف إلى هذا الاسم عبارة شركة مساهمة 
(م 7/2 من ق. الأسماء التجارية). ويقصد من ذلك - أيضاً - حماية الغير. مثال ذلك "مصانع 
(أو شركة نوح للأقطان والأعمال اطالية - شركة مساهمة مصرية". "شركة - محمد على - 


ركذ مساشمة عضري 


وت آم الشركة الت المسعولة اللحدودة: فكون البمها' أده غتوافيا اسما تاريا 
لها1: ويعوة ليده الشركة أن عد مما خاضا نها سعدا من خرضياة وان قفد عنوانا لها 
يتضمن اسم شريك أو أكثر (م 4/2 من قانون الأسماء التجارية - م 4/3 من قانون الشركات). 
وحماية للغير حسن النية» أوجب المشرع إذا تضمن عنوان الشركة على اسم شريك أو أكثر أن 
يشتمل على ما يبين طبيعتهاء وذلك بإضافة عبارة" شركة ذات مسئولية محدودة "مع بيان 
مركز الشركة الرئيسي ورأس امال المصدر بحسب قيمته في آخر ميزانية" (م 6/1 من قانون 
الشركات). 


)01 امادة 5/2 ق. 


124 


19ت" 88500 


لان 


62 اقطصقاا الم , : 1092616 :للم 
7 :الامععم 


11 غ108الاممء ع361ع11ممة عه .5.لا ءع0منا 0ع71معم 5عذنا 332 2مععلاع ,ععط5ةاطنام عطغ رمع؟ 71551007معم غنامطغ شنا لمع لامج مد لععبلمءمعء عط غمم نزولا .لعتصعوعء 5غطوقةء الهم . 


© :و1 ءلامه) 


0م 510155 5188718612 208 88 [لاع) 5ع1881لاع 15 لام 8:46 5/9/2020 مه 0عغ106/م - (غ88500505) م105غعع011) ع1طوعة عاممقع : 


ويجوز أن يضاف إلى اسم الشركة أو عنوانها بيان نوع التجارة أو تسمية مبتكرة, أو 
نيان غن أحد الشركاء: 

ويجب بالنسبة لشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية ال محدودة التى يكون 
انمها فسفيدا مق :قرضياء أن ميو أسماقها عن. أسماء مقلاتها اللقيدة بحمية يكافت 
السجل التجاري المنتشرة في أنحاء مصر (م 4/2 من القانون المذكور). 


وحري بالذكرء أن المشرع التجاري المصري قد بين العناصر ا معنوية والعناصر المادية 
التي يتكون منها المحل التجاريء ولكنه - للأسف - اعتبر الاسم التجاري من العناصر اللعنوية 
الجوازية (غير الإلزامية) للمتجر حيث تقضي المادة 34 من قانون التجارة المصري رقم 17 
لسنة 1999م بأنه:- 


1- امتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لزاولة تجارة معينة.» ويجب أن 
تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية. 


2- يجوز أن يتضمن المتجر عناصر معنوية أخرى كالاسم التجاري والسمة التجارية 
والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق 2 الإيجار وحقوق 
املكية الأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة. 


3- ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من 
المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجاري. 

وطبقاً للمادة 38/2 من القانون المذكور: إذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام 
خاص للشهر أو التسجيلء فلا يقوم شهر التصرف في المتجر في صحيفة السجل التجاري مقام 
الشهر أو التسجيل الخاص إلا إذا نص القانون على غير ذلك. 

ونيانا لكيفية كوين الاسم التسارق للنشركات تصن اماذة الثانية مسن 
قانون الأسماء التجارية السعودي لسنة 1420ه على أنه: مع مراعاة أحكام 
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نظام الشركاتء. يكون اسم الشركة هو الاسم التجاري لهاء ويجوز أن يتضمن هذا الاسم 
تسمية مبتكرة أو بيانات متعلقة بنوع التجارة التي تمارسها. 


وأما بشأن اللغة التي يكتب بها الاسم التجاريء فتقضي المادة 3 من القانون السعودي 
المذكورة بأنه: يجب أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ عربية» أو معربة» وألا يشتمل على 
كلمات أجنبية» ويستثني من هذا الحكم أسماء الشركات الأجنبية المسجلة في الخارج. 
والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورةء والشركات ذات رأس الال المشترك )المختلطة) التي 


يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة. 


وطبقاً للمادة 17/1 - 3 من ق الشركات السعودي لسنة 1385ه المعدل: يتكون اسم 
شركة التضامن من اسم شريك واحد أو أكثر مقرونا بما ينبئن عن وجود شركة. ويكون اسم 
الشركة مطابقا للحقيقة, فإذا اشتمل على اسم شخص أجنبي عن الشركة مع علمه بذلك كان 
هذا الشخص مسئولا بالتضامن عن ديون الشركة. ومع ذلك يجوز للشركة أن تبقى في اسمها 
اسم شريك انسحب منها أو توفيء إذا قبل ذلك الشريك الذي انسحب أو ورثه الشريك الذي 


لوتي. 


وتنص امادة 37 من القانون المذكور على أنه: مع مراعاة الفقرتين الثانية والثالثة 
من المادة (17): يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء 
المتضامنين مقرونا بما ينبئ عن وجود شركة ولا يجوز أن يتكون من اسم احد الشركاء الموصين 
فاذا اشتمل اسم الشركة على اسم شريك موص مع علمه بذلك اعتبر في مواجهة الغير شريكا 
متضامنا. 

وجدير بالذكرء أنه باعتبار أن شركة المحاصة شركة مستترة ولا تتمتع بالشخصية 
المعنوية. فلم ينظم قانون الشركات السعودي كيفية تكوين الاسم التجاري لهاء وهذا أمر 


9. 


والنسية تشركسة االساهدة ليسي أن كو لما ايها قهارييا يدق - 
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في المبدأ - من الغرض من إنشائها أو نشاطها. وتنص المادة 50 ق. شركات سعودي على أنه: 
لا يجوز أن يشتمل اسم الشركة المساهمة على اسم شخص طبيعي إلا إذا كان غرض الشركة 
استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص أو إلا إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية 
واتخذت اسمها اسما لها. 


أما بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم» فيتكون عنوانها من اسم واحد أو أكثر من 
الشركاء المتضامنين مقرونا بما ينبئ عن وجود هذه الشركة. ولا يجوز أن يتكون من اسم 
أحد الشركاء اللوصين» وتأكيداً لذلك: تنص المادة 154/2 ق. ش سعودي على أنه: ويسري على 
عنوان شركة التوصية بالأسهم حكم المادة 37 (بشأن شركة التوصية البسيطة). ويسري على 
الشريك المساهم في الشركة المذكورة الأحكام الواردة في المادة 38 (بشأن حظر تدخل الشريك 
الموصى في الإدارة الخارجية لشركة التوصية البسيطة). 


وأخيراً ننبه بالحكم الخاص بالاسم التجاري أو العنوان التجاري للشركة ذات المسئولية 
المحدودة. حيث تنص المادة 160ق. ش سعوديء على أنه: يجوز أن يكون اسم الشركة ذات 
المسئولية المحدودة اسم شريك واحد أو أكثرء ويجوز أن يكون ذلك الاسم "العنوان" 
مشتقاً من غرضها. 

ويلاحظء أنه لكي لا يقع الغير في الغلطء أو أن ينخدع في النوع أو الشكل القانوني 
للشركة. فيعتقد - خطأ - أنها شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة بسبب ذكر اسم بعض 
الشركاء في عنوانهاء يجب أن يشتمل عنوان الشركة على ما يبين طبيعتها وذلك بذكر عبارة 
"شركة ذات مسئولية محدودة" في جميع العقود والفواتير والإعلانات والأوراق التي تصدرها 
الشركة. وتذكر العبارة قبل العنوان أو بعده. مع ذكر مركز الشركة الرئيسي ورأسمالها المصدر 
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المطلب الثاني 
شهر الاسم التجاري 
6 تنص المادة 3 على أنه "إذا قيد الاسم في السجل التجاري وشهر وفقاً لأحكام 
اللائحة التي تصدر لهذا الغرضء فلا يجوز لتاجر آخر استعمال هذا الاسم...". هكذاء فإنه 
يلزم لحماية الاسم التجاري من اعتداء الغير عليه أن يتم شهره (قيده) في السجل التجاري 
وشهره في جريدة الأسماء التجارية. 
1- القيد في السجل التجاري: 


6 مكرر- يوجب قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976., أن يشتمل طلب القيد 
ف السعل غان .بياناك معددة معدلف بحسب ما [15 كان التاعر قرا أم-شركك. ومن هيده 
البيانات: البياق الخاض بالاسم التجارق. زم 13 من قانون: السجل التجاري. - الللحق رقم :1 
من اللائحة التنفيذية). 

ولمكاتب السجل التجاري أن ترفض طلب القيد عند توافر أسباب جدية. كأن يكون 
الاسم التجاري غير مطابق للحقيقة: أو كان مخالفاً للنظام العام, أو مخالفاً للأحكام السابق 
بيانها (م 8/2 من قانون السجل التجاري). 

أيضاًء إذا كان اسم التاجر الشخصي (الاسم المدني) ولقبه يشبهان اسماً تجارياً مقيداً 
من قبل في السجلء وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بياناً يميزه عن الاسم السابق قيده", وإلا 
فإن مكتب التسجيل يرفض القيد. يسري هذا الحكم على الفروع الحديثة للمحل التجاري 


زم 3 ق). 


10( طعن نقض مدلى فى 10/12/1959 السابق الإشارة إليه - ويمكن رفع اللبس دين الاسمين 
بعدة طرق » كذكر تاريخ تأسيس المحل الأحدث » أو عن طريق إضافة الاسم الخاص أو اللقب أو 
إضافة اللقب إلى الاسم الخاص » أو بيان الرابطة العائلية . مما يكفل تمييز صاحب المتجر الجديد عن 


صا حب امتجر ١‏ لقديم. 
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وتوجب امادة 5 من قانون السجل التجاري لسنة 1976: على كل من قيد بالسجل 
التجاري أن يكتب على واجهة محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة 
بتجارته اسمه التجاري مشفوعاً ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد. 


2- شهر الاسم التجاري في جريدة الأسماء التجارية (النشر): 


7 يلزم ثانياً لحماية الاسم التجاري شهر الاسم التجاري وفقاً لأحكام اللائحة 
الخاصة بالشهر (م 3 ق). وتقضي المادتان 1, 2 من اللائحة التنفيذية لقانون الأسماء التجارية 
رقم 279 لسنة 1951» بشهر الأسماء التجارية التي يتم قيدها في السجل التجاري في جريدة 
خاصة تصدرها مصلحة التسجيل التجاري بوزارة التجاري في الأسبوع الأول من كل شهر 
تسمى "جريدة الأسماء التجارية". ويجب أيضاً شهر كل تعديل يطراً على الاسم التجاريء أو 
نوع الشركة أو في موقع المحل أو الفرع أو الوكالة أو نوع التجارة. 

وبشأن الالتزام بقيد الاسم التجاري بالسجل التجاري وشهرهء تنص المادة (4) من 
نظام الأسماء التجارية السعودي لسنة 1420ه على أن: يقدم طلب قيد الاسم التجاري إلى 
مكتب السجل التجاري. وفي حالة طلب أكثر من تاجر أو شركة قيد الاسم نفسه تكون أولوية 
القيد لأسبقهم في الاستعمال الظاهر. 


وتنص المادة (5) من القانون المذكور على أنه: في حالة قبول طلب قيد الاسم التجاري» 
يتم شهره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجوز لمكتب السجل التجاري أن يرفض 


الطلب بقرار هسب كال للاقين يوما عمق بقارم تقد يه 


وتقضي المادة (6) من القانون المذكور بأنه: لا يجوز لتاجر آخرء 
بعد قيد الاسم في السجل التجاريء استعمال هذا الاسم في المملكة في نوع 


129 


19ت" 88500 


لان 


62 اقطصقاا الم , : 1092616 :للم 
7 :الامععم 


11 غ108الاممء ع361ع11ممة عه .5.لا ءع0منا 0ع71معم 5عذنا 332 2مععلاع ,ععط5ةاطنام عطغ رمع؟ 71551007معم غنامطغ شنا لمع لامج مد لععبلمءمعء عط غمم نزولا .لعتصعوعء 5غطوقةء الهم . 


© :و1 ءلامه) 


0م 510155 5188718612 208 8غ [لاع) 5ع1881لاع 15 لام 8:46 5/9/2020 مه 0عغ10/م - (غ88500505) م105غعع011) ع1طوعة عاممقع : 


التجارة التي يزاولهاء وإذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسما تجاريا سبق قيده في 


السجل التجاري وجب على التاجر أن يضيف إلى هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده. 


كما تقضي المادة (7) من القانون المذكور: على التاجر فرداً كان أو شركة, أن يكتب 
اسمه التجاري بشكل واضح على واجهة محله التجاري. وجميع مطبوعاته: على أن يراعي 
في حالة اختلاف الاسم التجاري للتاجر الفرد عن الاسم المسجل في السجل المدني ذكر اسمه 
بلجل ق السجل ابلق كاملا ق شفيع مطبوعافة: وآن وم الدوقيع به عن جميع معاملاته 
التجارية. 


وأوضحت المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية لسنة 1420ه 


الجهة التي يقدم إليها طلب قيد الاسم التجاري» وصاحب الحق (صاحب الشأن) في تقديم 
طلب القيد 2 السجل التجاري. 

كما أوضحت الادة (5) من ذات اللائحة البيانات الواجب ذكرها في طلب القيد (ست 
بيانات). وبينت اللادة (6) من اللائحة سلطات مكتب السجل التجاري الذي يتلقى طلب 
القيد وأما المادة (7) من اللائحة فقد حددت الدة التي يجب خلالها البت في طلب القيد. 
وكذا التزام مكتب السجل التجاري بإخطار طالب القيد الذي رفض طلبهء. وواجب ال مكتب 
في تبرير أسباب الرفضء. وحق صاحب الشأن في الاعتراض على الرفض أمام وزير التجارة خلال 
ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به. 

وأوجبت المادة (8) لائحة إخطار صاحب الشأن بقرار الوزيرء وحق الأول في التظلم 
من قرار الوزير (الذي رفض اعتراض صاحب الشأن) أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ إبلاغه به. 

أيضاًء ألزمت المادة (9) لائحة مكتب السجل التجاري عند قبوله الطلب 


بإعداد بيان يتضمن أربيع بيانات. كما ألزمت ذات الممادة في فقرتها الثانية, 
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طالب القيد بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية وجريدة أخرى محلية على نفقته خلال ثلاثين 
56 من تاريخ استلامه وإلا اعتبر متنازلاً عن طلبه. ولكنه. يجوز تجديد هذه امدة مدة 
1) إذا قد الطالب طلب بذلك قبل انتهاء المدة المذكورة. 


© إةاوافق رفس مكب السخل التعاري الرياض أو هدين قرخ الؤزازة على الأسيات 
ا مبررة للتجديد. 


ويلاحظ أن المادة 9/1 2 لائحة المذكورة, تم تعديلها بقرارين وزاريين سنة 1429ه 
هما قراري وزير التجارة والصناعة رقم 1 بتاريخ 29/2/1429ه والقرار رقم 3 بتاريخ 
09 

ونص القرار الوزاري الأول رقم 1 على ما يلي: 

إن وزير التجارة والصناعة بما له من صلاحياتء بعد الإطلاع على نظام الأسماء 
التجارية الصادر با مرسوم ملكي رقم م/15 وتاريخ 12/8/1420ه. 

وبعد الإطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية الصادرة بالقرار الوزاري 
رقم 2015 وتاريخ 0 ه«ه وتعديلاتها. وبناء على مقتضيات ال مصلحة العامة 
يقرر ما يلي: 

أولاً: يعدل نص المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية ليصبح 
نصها كالتالي: 

المادة (9): عند قبول الطلب يعد مكتب السجل التجاري إعلاناً يتضمن البيانات 
التالية: 

1- اسم طالب القيد طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته: وإذا كان 


طالب القيد شركة يوضح اسمها وعنوان مقرها الرئيس. 
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2- الاسم التجاري. 
3- نوع التجارة التي يزاولها التاجر تحت الاسم التجاري. 


ويقوم طالب القيد بنشر الإعلان في جريدة محلية واسعة الانتشار على نفقته خلال 
ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإعلان وإلا اعتبر متنازلاً عن طلبه. ويجوز تجديد هذه المدة 
لمدة مماثلة إذا قدم طالب القيد طلباً بذلك قبل انتهاء المدة المذكورة. ووافق رئيس مكتب 
السجل التجاري بالرياض أو مدير فرع الوزارة على الأسباب اللمبررة للتجديد. 


وتقوم الوزارة بنشر الإعلان في موقعها الالكتروني خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من 
قبول القيد. 


تاناء تقر هذ! القران فى الجريدة الرسهية» ويعدل نه من تازيم لقره 
ونص القرار الوزاري الثاني رقم 3 على ما يلي: 
إن وزير التجارة والصناعة يما له من صلاحيات: 


بعد الاطلاع على اختصاصات الوزارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 
4 /6/4ه. 


وبعد الاطلاع على نظام الأسماء التجارية الصادر بال مرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 
0ه 


وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية الصادرة بالقرار الوزاري 
رقم 2015 وتاريخ 0:ه«ه وتعد بلاتها. 
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 10( وتاريخ 29 ه. 


وبعد الاطلاع على المادة (19) من نظام الأسماء التجارية. 
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0 على ما تقتضيه المصلحة العامة. يقرر ما يلي: 


أولاً: يُعدّل نص المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية ليصبح 
كالتالي: المادة (9): عند قبول الطلب يُعلّ مكتب السجل التجاري إعلاناً يتضمن البيانات 
التالية: 


1- اسم طالب القيد طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته. وإذا كان 
ظالجه القيد,شركة يوشت اسمها ‏ ونوا حقرها الركيسن. 

تك الفنم التعارق: 

3- نوع التجارة التي يزاولها التاجر تحت الاسم التجاري. 

وتقوم الوزارة بنشر الإعلان في موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني للهيئة العامة 
للاستثمار. 

ثانياً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه. 


ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ نشره على موقع 
الوزارة. 

وقضت المادة 10 من اللائحة التنفيذية المذكورة بأن يتم قيد الاسم التجاري بعد 
الشعر في السجل التجاريء بأن يعطي مالكه بمجرد قيد شهادة بذلك تشمل ست بيانات. 

ويلاحظء أنه قد تم تعديل هذه امادة بالقرار الوزاري رقم 291 بتاريخ 26/2/1421ه 
والذي نص على أنه: 


إن وزير التجارة: ماله من صلاحيات: 
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وبعد الاطلاع على نظام الأسماء التجارية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 
0ه 


وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية الصادر بالقرار الوزاري 
رقم 2015 وتاريخ 20/12/1420ه. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة, يقرر ما يلي: 


أولاً: يعدل نص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية ليصبح 
نصها كالتالي: 


مادة (10) يقيد هذا الاسم التجاري بعد ثلاثين يوماً من الشهر في السجل التجاري 
ويعطى مالكه جمجرد قيده شهادة بذلك تشمل البيانات التالية: 


1- رقم القيد. 

ناريت القيد. 

3- الاسم التجاري. 

4 اسم مالك الاسم التجاري طبقاً با ورد في السجل ال مدني ومحل إقامته وجنسيته 
وأذا كان .مالك الاسم شركة يوضح اننمها وعتواق منقرها الرقيسئ: 

5- نوع التجارة التي يزاولها التاجر تحت الاسم التجاري. 

6- عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري. 

ثانيً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. 


وتلقية الفظر إل أنه قد حشو كرارا وزاردا لاعفا بون دفذاى أغاة العمل ص المادة 
0 لائحة الصادرة سنة 1420ه وألغي التعديل الذي ورد على هذه امادة بالقرار الوزاري 


الصادر سنة 1421ه. 


134 


0 510015 )51881861 208 8غ [لاعغ) 5غ18841الاع 15 لام 8:46 5/9/2020 جه 0عغ10)م - (غ88500005) 150غعع011) ع22زموءة8 عاممقع : و15610اطره 8500ع 
8م8565 

.62 اقطصقلا الم , : 1092616 :للم 

7 :الامععم 


11 غ108الاممء ع361ع11ممة عه .5.لا ءع0منا 0ع71معم 5عدنا 32و 2مععلاع ,عع55ةاطنام عطغ لرمع؟ 71551007معم غنامطغ شن لمع لامج مد لععبلمءمعء عط غمم بزذالا .لعتصعوعء 5غطوقةء الهم . 


© :و1 ءلامه) 


0م 5100155 5188718612 208 88 [لاع) 1885لا 15 لام 8:46 5/9/2020 مه 0عغ10/م - (غ88500505) م105غعع011) ع1طوعة عاممقع : 


ونص القرار الوزاري رقم 2198 لسنة 1422ه على ما يلي: 
إن وزير التجارة: ماله من صلاحيات: 


وبعد الاطلاع على نظام الأسماء التجارية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/15وتاريخ 
0ه 


وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية الصادر بالقرار الوزاري 


رقم 5 وتاريخ 20/12/1420ه. 
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 201 وتاريخ 1 


وبعد الاطلاع على مذكرة سعادة وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية المؤرخة في 
2 


وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة» يقرر ما يلي: 


أولاً: الإبقاء على نص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية كما 
ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية الصادر بالقرار الوزاري رقم 2015 بتاريخ 


0 هه وإلغاء القرار رقم 291 بتاريخ 26/2/1421ه: 
ايلادة العاشرة 


يقيد الاسم التجاري بعد الشهر في السجل التجاري ويعطي مالكه بمجرد قيده شهادة 
بذلك تشمل البيانات التالية: 


1- رقم القيد. 
2- تاريخ القيد. 
3- الاسم التجاري. 


فد اسع مالك اللبغ اللسازق ظقتا للماءوزة فى السجل ادق ومحتل 
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إقامته وجنسيته واذا كان مالك الاسم شركة يوضح اسمها وعنوان مقرها الرئيسي. 
5- نوع التجارة التي يزاولها التاجر تحت الاسم التجاري. 

6- عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري. 

ثانيً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. 

وللقارئ أن يتصور مدى الاضطراب في العمل الذي يقع فيه موظفي السجل التجاري 


نتيجة للقرارات الوزارية المتسارعة. ومدى الحيرة والشك وامتاعب وال مصاريف التى يتكبدها 
التجار 2 معاملاتهم مع السجل التجاري!!! 


وجدير بالذكرء إنه قد صدر القرار الوزاري رقم 120 بتاريخ 2ه والذي 
معن كات أضحاتة الحم الرة انبيا عن ا لين اها تجازيا'ت مواقي انم اقش 
وذلك بشروط معينة. تضمنتها ال مواد الخمس التي احتواها القرار المذكورء. والذي ينص على 
أنه: 

إن وزير التجارة بما له من صلاحيات... وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة 


التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 4 /6/4ه. 


وبالإطلاع على القرار الوزاري رقم (346) بتاريخ 1/9/1397ه المنظم للزاولة مهنة 
الترجمة والقرار الوزاري رقم (264) وتاريخ 16/9/1402ه امنظم لزاولة مهنة الهندسة 
والقرار الوزاري رقم (1190) بتاريخ 16/2/1402ه المنظم مزاولة مهنة الاستشارات القانونية, 
والقرار رقم (802) وتاريخ 6/7/1414ه المنظم مزاولة مهنة المساحة, والقرار الوزاري رقم 
(683 (بتاريخ 12/5/1418ه المنظم لمزاولة مهنة الاستشارات الفيزيائية, والقرار الوزاري رقم 
(946) بتاريخ 26/7/1419ه اطنظم لمزالة مهنة خدمات الزكاة والضريبة. 
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فعية أن عض علد القراراك قن شار إل قوذ أن حكة ارفص له اما تقلاف 
اسمه الشخصي والبعض الأخر م يتطرق إلى ذلك. 

وبناءاً على ما تضمنته المذكرة القانونية رقم 2512/11 بتاريخ 11/11/1421ه من 
خواق تبعية اللكاف المبنية بالسواء عنتكرة يشرط أن تكون خقرونة باسم صاعب اللكتب 
شخصياً, وذلك لأن إصدار التراخيص لمزاولة أي نشاط مهني يستند في الأصل على توافر شروط 
معينة في طالب الترخيص منها المؤهلات العلمية والخبرات العملية في حقل اختصاصه. 


وبناءاً على مقتضيات المصلحة العامة» يقرر ما يلي: 


اللافة الأول بوجو لكل شخصض مرخص: له موادلة هينة حرة أن كد له اهما متكرا 
يقيده في سجل المهن الحرة مقروناً بتخصصه المهني واسمه الشخصي. شريطة ألا يكون الاسم 
فقيدا سعلات اللين الحرة 


المادة الثانية: يجب أن يكون الاسم لائقاً ومتفقاً مع قواعد النظام العام. 


المادة الثالثة: أن يكون الاسم المبتكر من ألفاظ عربية, أو معربة, وألا يشتمل على 
كلمات أجنبية إلا في حالة وجود شريك مهني أجنبي في نفس التخصص. 

امادة الرابعة: في حالة قبول الاسم يقوم طالب القيد بنشره في إحدى الجرائد اليومية 
على نفقته خلال ثلاثين لما وإذا م يتقدم معترض على ذلك يتم قيده 0 


المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره 


وغان. الجهة ابلختصضة كنفيذة: 
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المطلب الثالث 
في ملكية الاسم التجاري (الحق على الاسم التجاري) 
1- متى تكتسب ملكية الاسم التجاري؟ 


8 ذكرنا أنه طبقاً للمادة 3 ق", إذا تم شهر الاسم التجاري (بالقيد والنشر)ء "فلا 
السعل الدق حضال. قيه القند 


يتبين من هذا النصء أن حق ملكية الاسم التجاريء إنما ينشأ بتمام شهره على الوجه 
السابق بيانه. وبذلك يحق للتاجر الذي شهر اسمه حق الانفراد باستعمال هذا الاسم والحق 
في درء الاعتداء عليه من جانب الغيرء أو المنافسين له. ولو كانوا هم السابقين في استعماله. 


2 حدود أو نطاق ملكية الاسم التجاري: 


9 يمكن القول بأن حماية المشرع للاسم التجاريء. أو الحق في ملكية هذا الاسم 
حق نسبي ومحدود وليس مطلقاء فهو محدود من حيث نوع أو موضوع التجارة. ومن حيث 
الممكان والزمان. 

(أ) فالحق في ملكية الاسم التجاري حق نسبي من حيث نوع التجارة التي يزاولها 
صاحبه: إذ لا يجوز لتاجر آخر استعمال الاسم التجاري في نفس نوع التجارة أو في تجارة 
مماثلة لها لاحتمال الخلط واللبس بين محليهما ولكنء لا يستطيع صاحب الاسم التجاري أن 
بممنع غيره من استعمال هذا الاسم إذا كان هذا الغير يمارس تجارة مختلفة أو غير متشابهة 
لتجارته» لانتفاء اللبس والتضليل. فالتشابه بين التجارتين لا يقوم - مثلا - بين معرض لبيع 
السيارات ومحل لبيع الزهور. 


)01 وامادة 6 من نظام الأسماء التجارية السعودى لسنة 1420ه. 
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(ب) والحق في ملكية الاسم التجاري نسبي من حيث الزمانء فكما نعرف أنه يجب 
تجديد القيد في السجل التجاري كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد. 
وإلا يتم محو القيد وتزول الحماية القانونية للاسم (م 9 من قانون السجل التجاري). 


وبالمثل تنص المادة 16 من نظام الأسماء التجارية السعودي لسنة 1420ه على أنه: 
تنقضي الحماية المقررة بموجب أحكام هذا النظام متى شطب السجل التجاري للتاجر فرداً 
كان أو شركة أياً كان سبب الشطب. كما تنقضي هذه الحماية بشطب الاسم من التجاري من 
السجل التجاري بقرار من وزير التجارة إذا تبين أن قيده تم بالمخالفة لأحكام هذا النظام. 
ولنا غوذ لهذة المسألة. 


(ج) والحق في ملكية الاسم التجاري نسبي من حيث المكانء إذ أن هذا الحق مقصور 
- في المبدأ - على دائرة مكتب التسجيل الذي حصل فيه القيد (م3). وبعبارة أخرىء. فإن حق 
التاجر في احتكار الاسم التجاري المشهور محله. محدود بنطاق مكاني هو دائرة اختصاص 
مكتب السجل التجاري الذي تم فيه شهر هذا الاسم بقيده ونشره. وأراد المشرع من ذلك 
القضاء على اللبس أو الخلط الذي يقع بين الأسماء المتشابهة داخل هذه الدائرة فقط. كما 
يبرر هذا المبدأ بوجوب اقتصار الحماية على الدائرة التي تباشر فيها التجارة فعلاً من صاحب 
الاسم فالثابت أن القيد يتم في مكاتب السجل التجاري التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي 
أو أحد الفروع أو الوكالات. 


ومع ذلك. يذهب البعض إلى أن التاجر يستطيع أن يوسع في دائرة أو نطاق حماية اسمه. 
عن طريق قيده في عدة مكاتب للسجل التجاري. ولكننا نميل إلى القول بعدم جواز ذلكء فقانون 
السجل التجاري يقصر القيد في السجل على مكاتب السجل التي يقع في دائرتها ا مركز الرئيسي للمحل 
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أو الفرع أو الوكالة. فهناك تلازم بين القيد في السجل ومباشرة النشاط التجاري فعلاً. ولا 
يجوز منح الأشخاص سلطة توسيع دائرة حماية الاسم التجاري وفقاً لإرادتهم وإلا لصارت 
هذه الحماية تحكمية وانفصلت عن الحكمة من تقريرها. 


وتسري الأحكام السابقة الخاصة بتحديد نطاق حق احتكار التاجر لاسمه التجاريء 
على الأسماء التجارية الخاصة بشركات التضامن2. وشركات التوصية البسيطة. والتوصية 


بالأسهم» والشركات ذات المسئولية المحدودة: إذا تضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر (م 4/1). 


ويترتب على ذلكء أنه لا يجوز لأي شركة مما سبق ذكره أن تتخذ لنفسها اسماً تجارياً 
سبق شهره لشركة أخرىء تمارس نفس نوع التجارة في نفس دائرة مكتب السجل التجاريء 
الذي تم فيه القيد سواء كان القيد لمركزها الرئيسي أو الفرع أو الوكالة. 


ولكق الكاذة 4/2 تضهدة" اسناء غان: هده المبادة: [5 أن تقض خلى. آنه "اما شركات 
المساهمة والشركات ذات اللسعولية المحدوذة التي يكون: اسمها مسعمدا من قرضهاء فيعب 
أن تتميز أسماؤها عن أسماء مثيلاتها المقيدة بجميع مكاتب السجل التجاري" (أنظر المادة 
3 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري). 


وهكذاء لا يكفي أن يكون الاسم التجاري لشركة المساهمة. أو الشركة ذات المسئولية 
االحدودة السعفة مق غرظها؛ معميرا عن غيرة مق الأسماء اللقيداة ق سعلات مكدب جيل 
معين» وإنما يجب أن يكون الاسم التجاري لهذه الشركات متميزاً عن غيره في جميع مكاتب 
السجل التجاري داخل جمهورية مصر العربية. وبعبارة أخرى فإن ملكية الاسم التجاري 
لهذا النوع من الشركات لا تقتصر على مكتب التسجل الذي تم فيه القيدء بل تشمل إقليم 
الدولة بأسرهء سواء تم القيد في مكتب سجل واحدء أو في جميع مكاتب السجل بالجمهورية 


وهذا أمر نادر. 
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وقيل في تبرير هذا الاستثناء بالنسبة للشركات المذكورة التي تستمد اسمها من غرض 
تكوينهاء أنها تمثل - عادة - قوة أو مشروع اقتصادي له أهميته. وأنه من المفترض أن تمتد 
خدماتها عبر إقليم الدولة كله.(بل قد يمتد نشاطها إلى الخارج) مما يستوجب أن تتميز 
أسماؤها عن مثيلاتها في الدولة عامة. 


ويتجه رأي آخرء إلى أنه يمكن تفسير نص الادة 4/2 المذكورة على أن ال مشرع يجعل 
من اختلاف اسم هذه الشركات عن مثيلاتها جميعاً مجرد شرط لجواز القيد. وذلك حتى 
ينتفي اللبس فيما بين هذه الشركات. إذ لا يتصور أن يكون المشرع د قصد أن يفرق من حيث 
دائرة الحماية» بين الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة التي يكون اسمها 
مشتقاً من غرضهاء وبين تلك التي تتخذ عنوانا. 


ولا يتصور أن تكون دائرة حماية الحق في الاسم التجاري للشركة ذات المسئولية 
المحدودة رهناً بإرادة الشركاء. فإذا اختاروا أن يتكون عنوائها من اسم شريك أو أكثرء فإن 
الحماية تقتصر على دائرة مكتب السجل الذي تم فيه القيدء بينما تنبسط هذه الحماية على 
إقليم الدولة كله إذا اختار الشركاء أن يكون اسم الشركة المساهمة والشركة ذات المسئولية 
امحدودة مستمداً من غرضها. 

لهذا كله يعتقد أصحاب هذا الرأي أن "تحديد دائرة حماية الاسم التجاري جنائياً 
بدوائر مكتب السجل الذي قيد فيه المشروع يعتبر حكماً عاماً ينسحب على جميع الشركات 


دون تفرقة" وهو ما نؤيده. 


التصرف في الاسم التجاري: 


- 


من عناصر المتجر المعنويةء فهو مال معنوي يرد على أشياء غير مادية. وهو عنصر إيجابي 
يدخل في الذمة اطالية لصاحبه. ولا جدال في حق صاحبه (التاجر الفرد أو الشركة) في التصرف 
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وهو حق ينشأ بمجرد استعمال الاسم. حسب القواعد الخاصة بتكوينه» دونما حاجة 
إلى قيم الاسم أو نشره فالقيد والنشر شرطان لازمان لحماية حق ملكية الاسم التجاري من 
الاعتداء عليه من الغيرء كما بيناه. 


وتضع المادة 8/1 ق مبدأ هو "لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن 
التصرف في ال محل التجاري المخصص له". ويهف هذا المبدأ إلى حماية الجمهورية من اللبس 
وعد تضليله: بالتصرف في الاسم التجاري لمنشأة اعتاد العملاء التعامل معهاء فينتقل الاسم 
التجاري إلى متجر آخر ويجذب معه العملاء إلى المتجر الثاني مما يعتبر من قبيل الوسائل 
الاحتيالية. 


وهذا المبدأ أمر طبيعي لأن الاسم التجاري هو الرمز المميز للمتجرء ومن ثم لا يتصور 


أن ينفصل عن المتجر الذي بميزه ليستخدم في تميبز متجر ثان. 


ويجوز طن تنتقل إليه ملكية متجر أن يستخدم اسم سلفه التجاري إذ أذن المتنازل أو 
من آلت إليه حقوقه© في ذلكء على أن يضيف إلى هذا الاسم بياناً يدل على انتقال الملكية. 
كأن يضيف اسمه الشخصي بطريقة بطريقه ظاهرة إلى اسم سلفه". أو أن يضيف إليه كلمة 
"خلف" أو "خلفاء". قبل الاسم أو بعده. وذلك بهدف إعلان الغير بتغير شخص مالك المتجر. 
ولكن لا يجوز للمشتري أن يستخدم الاسم التجاري في التوقيع على الأوراق والعقود المتعلقة 
بالتجارة» بل يجب عليه أن يوقع باسمه الشخصيء حتى لا يقوم الخلط بين الأشخاص أو يقع 
الغير في الغلط. 


ويلاحظ أن المشرع لم يكن موفقاً إذ اشترط إذن البائع كقرط لاستعمال 
اللتترى للاسم التصارق: :ولو كان هذا الاسم وافلا فسن عناص اليل 
التجاري المبيعة,. ونميل إلى القول بأنه إذا كان البيع يشمل الإسم التجاريء 


)01 الورثة. 


)2( ويجب أن يكتب اسم ا مشترق بخط كبير ما اسم السلف فيكتب بخط مساحته أصغر. 
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صراحة أو ضمناء فلا حاجة إلى إذن خاص من البائع باستعمال المشتري للاسم. 


ولا يجوز لبائع المحل التجاري الذي تنازل عن اسمه التجاريء أن ينافس المشتري!", 
باستعمال ذات الاسم الذي تنازل عنه بصورة تنطوي على منافسة غير مشروعة. ولكن يجوز 
لبائع المحل التجاري أن يستعمل الاسم التجاري للمحل المبيع إذا تضمن العقد شرطاً بعدم 
التنازل عن الاسم التجاري©, 


وما كان الاسم التجاري مال معنويء فإنه يجوز الحجز عليهء كما أنه ينقضي بعدم 
الاستعمال. ويجب التأشير بانتقال ملكية الاسم التجاري في السجل التجاري وشهره في جريدة 
الأسماء التجارية. حتى يحتج بالتصرف في مواجية الغير (م 13 من اللائحة التنفيذية لقانون 
السجل التجاري). 


وقد تضمنت المواد من 8 - 10 من نظام الأسماء التجارية السعودي لسنة 1420ه 
أحكاما مقابية لا سيق نبال 


حيث تنص المادة 8 من القانون المذكورة على أنه: لا يجوز التصرف في الاسم التجاريء 
ولا يشمل التصرف في المحل اسمه التجاري مالم يتفق على ذلك كتابة. وفي هذه الحالة يجب 
على من آل إليه هذا الاسم أن حضيقة اليه نانا يدل على اتفال الملكة: :]ذا نؤاقق السلف 
على استعمال الاسم التجاري الأصلي دون إضافة: كان مسئولاً عن التزامات الخلف ال معقودة 
تحت هذا الاسم إذا عجز الخلف عن الوفاء بها. 


وتقضي المادة 9: من آل إليه اسم تجاري تبعاً لمحل تجاري يخلف سلفه 


في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم. ومع ذلك يبقي 
الشلف مسكولاً بالتفامق ضع الغلقف عن فيد هذه الالتزامات. ؤلا يسري أي 


)01 لأن البائع ملتزم أساساً يضمان عدم العحرض الشخصى المشترق. 
02 الأأآند لذ يجوز الأففاق على عترسان البائع حنظلقا مق استعمال اسمه ق اللتجارة ظوال 


حياته ٠‏ وفى إقليم الدولة بأسره 2 إذا كان البائع صاحب لاسم مدلى مستمد منه الاسم التجارى 2 وإنما 


يجوز أن يكون هذا الشرط مقيدا من حيث الزمان أو نوع التجارة. 
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اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجلء 
ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرىء وم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يوماً من 
تاريخ تسلم الإخطار أو النشر في الجريدة أيهما أسبق, ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن 
التزامات السلف بعد مضى خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري. 

كما تقضي المادة 10: في حالة انتقال ملكية المحل التجاري دون اسمه. يكون السلف 
هو المسئول عن الالتزامات السابقة على انتقال ملكية المحلء وذلك ما لمم يكن هناك اتفاق 
يقرر بالإضافة إلى ذلك مسئولية الخلف التضامنية عن هذه الالتزامات. 


ا مطلب الرابع 
حماية الاسم التجاري 


1- يتمتع الاسم التجاري كسائر حقوق الملكية الصناعيةء بنوعين من الحماية: 
الحماية الخاصة التي قررها له قانون الأسماء التجارية (الحماية الجنائية) والحماية العامة 
وفقاً لأحكام القانون المدني وقانون التجارة لسنة 1999 (دعوى المنافسة غير المشروعة). 


ونتكل - بإيجاز - عن هاتين الحمايتين: 
أولا الحماية: الحناثية: 
2- تنص المادة 9 ق على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل 


عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل 
عمدا اسما تجاريا على خلاف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له". 
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يتضح من النصء أن العقوبة المذكورة توقع على كل من يعتدي عمداً على الاسم 
التجاري للغيرء سواء بالتقليد بالاغتصاب مثلاً. كما تنطبق العقوبة على كل من خالف عمداً 
حكم من أحكام قانون الأسماء التجارية أو القرارات المنفذة له ولو م تتضمن المخالفة 
اعقداء على اسم تجاري. آخر. كغدم اتخاذ الاسم الشخضي عنضراً أساسياً في تكويق الاسم 
التجاريء ومن يضيف إلى الاسم بيانات مضللة أو غير مطابقة للحقيقة, ومن م يقم بتعديل 
عنوان شركة التضامن رغم خروج أحد الشركاء الذي كان اسمه مكتوباً بالاسم التجاريء أو 
عدم إضافة عبارة تقيد شراء المحل التجاري والاسم "خلفاء فلان", لإعلام الغير بانتقال ملكية 
الاسم من البائع إلى المشتري الجديد. 

ويشترط لتوقيع العقوبة المذكورة. أن يكون الاسم التجاري قد قيد في السجل التجاري 
وتم شهره في جريدة الأسماء التجارية كما يشترط أن يكون الاستعمال عمداء بقصد الإضرار 
بصاحب الاسم أو قصد إيجاد اللبس وتضليل الجمهور. ويشترط أيضاء أن يكون المعتدي 
قد العمل عمداً أسما مماقلا أو مشابها لسم سبق قبده ق. نفس :نوع التجارة :وق داكرة 
مكتب التسجيل الذي تم فيه التسجيلء أو خالف عمداً أحكام هذا القانون. 


ثانياً: الحماية اللدنية: 


3 يتمتع الاسم التجاري - كذلك - بالحماية المدنية بمقتضى القواعد العامة تأسيساً 
على المسكولية التقضيرية ودعوى المنافسة غير المشروعة. 

ويكون للمعتدي عليه أن يطالب بالتعويض بمقتضى دعوى امنافسة غير المشروعة. 
وللمحكمة المختصة أن تحكم له بالتعويضء ولها أيضاً أن تحكم بمنح استعمال الاسم (أو 
العنوان) أو تعديله بإضافة بيان معين بما ينتفي معه الخلط أو اللبسء ويجوز كذلك 


للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. 


وللحماية المدنية أهميتها. لأنها أوسع من الحماية الجنائية الخاصة. 
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إذ يجوز رفع دعوى امنافسة غير المشروعة إذا توافرت أركانها سواء أكان الاسم مقيداً 
ومشهراً أم لاء كما يمكن مباشرة هذه الدعوىء ولو وقعت أعمال المنافسة باغتصاب أو تقليد 
الاسم في دائرة مكتب السجل الذي قيد به الاسم أم خارج هذه الدائرة, طالما قدرت محكمة 
اموضوع أن مثل هذه الأعمال تسبب. ضرراً لصاحب الاسم. 

ومزيد من التفصيلات نحيل القارئ إلى مؤلفنا (النظام التجاري السعودي لسنة 


4ه البنود 2.17 87 - 95). 


وجدير بالذكرء أن المنظم السعودي حرص على بيان حقوق ذوي الشأن إذا استعمل 
الاسم التجاري غير صاحبه: أو إذا استعمله صاحبه بالمخالفة للنظام العام. 


حيث تقضي المادة 11 نظام بأنه: إذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه أو استعمله 
صاحبه على صورة تخالف النظام جاز لذوي الشأن أن يطلبوا من وزير التجارة منع استعماله 
أو شطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري. كما يجوز لهم اللجوء إلى ديوان المظالم للمطالبة 
بالتعويض أن كان له محل. 

كما بينت المادة 12 نظامء جزاء مخالفة نظام الأسماء التجارية» والجزاء في حالة 
تكرار المخالفة. حيث تقضي بأنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخرء 
يعاقب كل من استعمل اسماً تجارياً بالمخالفة لأحكام هذا النظامء بغرامة مالية لا تزيد على 
خمسين ألف ريالء وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار ال مخالفة. 

وحددت امادة 13 نظام المختصون بضبط اللمخالفات لأحكام القانون واللائحة 
التنفيذية. حيث تنص على أنه: يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام, 
والقرارات الصادرة تنفيذاً له موظفو السجل التجاريء كل في دائرة اختصاصه. 
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وأما عن الاختصاص بالتحقيق في تلك المخالفاتء. فتنص المادة 14 نظام على أنه: 
تختص بالتحقيق في مخالفات هذا النظام وتوقيع العقوبات لجنة تشكل بقرار من وزير 
التجارة تتكون من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصا في الأنظمة. 

وحددت أيضاً المادة 15 نظام, الجهة المختصة بالإدعاء أمام اللجنة المذكورة. حيث 
تنص على أنه: يتولى مباشرة الادعاء أمام اللجنة في مخالفات أحكام هذا النظام ممثل في 
الادعاء العام بوزارة التجارة وفروعها كل بحسب اختصاصه. 


وبينت المادة 16 نظامء أن الحماية القانونية للاسم التجاري تنقضي إذا تحقق أحد 
سببين - فوفقاً لهذه المادة: تنقضي الحماية المقررة بموجب أحكام هذا النظام متى تم شطب 
السجل التجاريء فرداً كان أو شركة» أياً كان سبب الشطبء كما تنقضي هذه الحماية بشطب 
الاسم من السجل التجاري بقرار من وزير التجارة. إذ تبين أن قيده تم بالمخالفة لأحكام 
هذا النظام. 


وأجاز المشرع السعودي لذوي الشأن الاعتراض على قرارات مكتب السجل التجاري 
وعلى قرارات اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات. وفي هذا الخصوص تنص المادة 17 نظام على 
أنه: يجوز لذوي الشأن الاعتراض أمام وزير التجارة على قرارات مكتب السجلء وعلى قرارات 
اللجنة المختصة بتوقيع العقوباتء وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار. ويعد 
في حكم القرار رفض مكتب السجل التجاري أو امتناعه عن اتخاذ قرار كان من الواجب 
عليه اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح. ويجوز لذوي الشأن أيضاً التظلم أمام ديوان المظام من 
قرارات وزير التجارة الصادرة بشأن اعتراضاتهم أو الصادر بناء على امادة 11 أو المادة 16 
من هذا النظامء وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بقرار الوزير. 

وفي حالة عدم صدور قرار من الوزير بشأن الاعتراض أو الطلب 
المقدم له في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديم الاعتراض أو الطلب 
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يحق لصاحب الاعتراض أو الطلب التظلم أمام ديوان المظالم من قرار مكتب السجل التجاريء 
أو قراز اللجئة اللخفصة يتوقيع العقوبات» أو بشآن طلبه؛ وذلك خلال ثلاقن. يوماً من انقضاء 
امدة المحددة لصدور قرار الوزير. 


وتقضي امادة 18 نظام بأن: يختص ديوان المظام بالفصل في جميع الدعاوي والمنازعات 
الناشئة عن تطبيق هذا النظام. 

ونذكر بأن كل من مصر وامملكة العربية السعودية أعضاء في اتفاقية باريس لحماية 
الملكية الصناعية لسنة 1883م المعدلة. وطبقاً للمادة 1/1 من هذه الاتفاقية: تشكل الدول 
التي تسري عليها هذه الاتفاقية اتحاداً لحماية ال ملكية الصناعية. 


وتنص امادة 1/2 من الاتفاقية المذكورة على أنه: تشمل حماية الملكية الصناعية 
براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية 
وعلامات الخدمة والاسم التجاريء وبيانات المصدر أو تسميات المنشأء وكذلك قمع المنافسة 
غير المشروعة. 

أما المادة 1/3 من الاتفاقية المذكورة فتنص على أنه: تؤخذ الملكية الصناعية بأوسع 
معانيها. فلا يقتصر تطبيقها على الصناعة والتجارة بمعناها الحرفيء وإنما تطبق كذلك على 
الصناعات الزراعية والاستخراجية وعلى جميع المنتجات المصنعة أو الطبيعية مثل الأنبذة 
والحبوب وأوراق التبغ والفواكه والمواشي وال معادن والياه ا لمعدنية والبيرة والزهور والدقيق. 


وبشأن حماية الاسم التجاري. حرص واضعو الاتفاقية المذكورة على النص في المادة 
الثامنة منهاء على أنه: يحمي الاسم التجاري في جميع دول الاتحاد دون الالتزام بإيداعه أو 
تسجيلة: سواء أكان. جرءا (جزا) هن علامة ضناعية أو تجارية آم من يكن: 


خرف :أن خنذا النص حسام عمداء إة يكقل :الحماية الذولينة من جاتب 
اتحاد حماية الملكية الصناعية, للأسماء التجارية المشمولة بالحماية في دول 
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الاتحاد. حتى ولو لم يكن قد تم إيداع الاسم التجاري أو تسجيله - بعد - لدى الاتحاد الدولي 
لحماية الملكية الصناعية. 


فتأكيدا ليذا الأتجام فنص الماقاة ومن اقاقية اريس اللذكورة هان أنه - 
1- كل منتج يحمل بطريق غير مشروع علامة صناعية أو تجارية أو اسما تجارياء 


يصادر عن الاستيراد في دول الاتحاد التي يكون فيها لهذه العلامة أو لهذا الاسم حق الحماية 
القانونية. 

2- توقع المصادرة أيضا في الدولة التي وضعت فيها العلامة بطريق غير مشروع أو 
في الدول التي تم استيراد المنتج إليها. 

3- تقع المصادرة بناء على طلب النيابة العامة أو أية سلطة مختصة أخرىء أو من 
صاحب مصلحة سواء أكان شخصاً طبيعياً أو معنوياًء وذلك وفقاً للتشريع الداخلي لكل دول. 

4- لا تلتزم السلطات بتوقيع المصادرة على المنتجات التي تمر بالدولة في تجارة عابرة 
(تجارة الترانزيت). 

5- إذا كان تشريع الدولة لا يجيز ال مصادرة عند الاستيراد. فيستعاض عن ذلك بحظر 


الاستيراد أو بالمصادرة داخل الدولة. 


6- إذا كان تشريع الدولة لا يجيز ال مصادرة عند الاستيراد ولا حظر الاستيراد ولا 
ا مصادرة داخل الدولة2. فيستعاض عن هذه الإجراءات بالدعاوي والوسائل التي يكفلها 
قانون تلك الدولة لرعاية في الحالات اطماثلة, وذلك حتى يتم التعديل اللازم في التشريع. 


إن المواد السابق عرضها وغيرها مما تضمنتها اتفاقية باريس 
لسنة1883م المعدلة. تؤكد حرص المشرع الدولي - مثل سائر ال مشرعين 
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الوطنيين - على حماية حقوق املكية الصناعية بوجه عام. وحرص كل أولئك على 


حماية 


السماء والعلامات التجارية بوجه خاصء لا يترتب على ذلك من تقدم ورقي الصناعة على 
المستويين الوطني والدوليء وبما يترتب على ذلك فوائد هامة لكل من التجار والصناع 


والمستهلكين... الخ. 
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المبحث الثانى 
العنوان التجاري أو التسمية التجارية 
01111121121»© 1215011 011 12112261013م مغل ناه عطعاء 835 


تعريف: 

5 يقصد بالعنوان التجاري. تسمية مبتكرة أو رمز أو إشارة يستخدمها التاجر 
بقصد لفت نظر الجمهورء مثل عبارة "الديك الذهبي" أو "الصالون الأخضر" أو "الهرم". 

التمييز بين العنوان التجاري والعلامة التجارية: 

6- الأصل أنه يختلف العنوان التجاري أو "السمة التجارية" عن العلامة التجارية. 
فالأول يستخدم في تمييز المحل التجاري عن نظائرهء. أما الثانية فتستعمل بهدف تمييز 
البضائع والمنتجات. 

ومع ذلك. فقد تختلط التسمية التجارية "السمة" بالعلامة التجارية. إذا اختار 
التاجر تسمية مبتكرة كعلامة لتمييز منتجاته عن مثيلاتهاء مثل وضع رسم الحلقات الثلاثة 
المترابطة ومعها لفظ "التعاون" كعلامة مميزة طنتجات الجمعية التعاونية للبترول. وكعنوان 
تجاري للفروع التابعة للجمعية المذكورة. ومثل رسم الفرس الطائر كعنوان تجار منشأة 
تابعة لشركة معينة. 

التمييز بين العنوان التجاري والاسم التجاري: 

7- يذهب الرأي الغالب في الفقه المصري إلى أن السمة التجارية تختلف عن الاسم التجاري» 
وأنها تخضع لقواعد قانونية مختلفة عن أحكام الاسم. فالعنوان يتكون من تسمية مبتكرة أو 
من رمز كما هو الشأن في العلامة: أما الاسم التجاري فيجب أن يدخل فيه الاسم الشخصي كعنصر 
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أساسي في تكوينه. والاسم التجاري الزامي للتاجرء بينما لا يلزم التاجر باتخاذ سمة أو 
تسمية تجارية. أيضاً يتمتع التاجر بحرية كاملة في اختيار السمة التجارية» بينما يلتزم في 
تكوين الاسم بالأحكام السابق ذكرها. أخيراء وكما نعرف فإن المبدأ عدم جواز التصرف في 
الاسم التجاري استقلالاً عن المتجر المخصص له بينما يجوز التصرف في السمة التجارية دون 


المتجر”". 


ومع ذلكء لا يمكن أن ننكر أن هناك تشابهاً بين الاسم التجاري والعنوان» فكلاهما 
يستخدم في تمييز امحل التجاريء مما يبرر الربط بينهما. بل يحدث أن يختلط الاسم بالعنوان» 
كما في الحالات التي يضاف فيها إلى الاسم التجاري تسمية مبتكرة, فتصبح جزءاً لا يتجزأ من 
الاسم التجاري. ويؤكد هذا المعنى المادة 2 ق22, التي تقضي بأن عنوان الشركة المساهمة, 
يكون اسماً تجارياً لها أو تسمية خاصة بها. وهكذا يتضح من النصين المذكورين أن المشرع 
ينظر إلى التسمية التجارية (السمة) باعتبارها صورة خاصة من الاسم التجاري. وأنه يمكن 
تصور وجودها في المتاجر المملوكة للأفراد أو لشركات الأشخاصء أو في شركات ال مساهمة, أو 
الشركات ذات المسئولية المحدودة حيث لا يدخل في تكوين الاسم التجاري اسم شخصيء بل 
قد يطلق عليها تسمية مبتكرة كاسم تجاريء. وهو الغالب خاصة بالنسبة لشركات المساهمة. 
تتفق هذه الأحكام مع ما ذكرناه في نظام الأسماء التجارية السعودي لسنة 1420ه. 


ملكية العنوان التجاري: 


8 ينشأ الحق للتاجر في العنوان التجاري بأولوية الاستعمال. بشرط أن يكون هذا 
الاستعمال علنياً. أي ظاهراً فعلاًء ويتحقق ذلك الخصوص بوضع العبارة أو الشارة التي 
يتكون منها العنوان على لافتة المتجر أو المنشأة. 


وبالعكس. ينقضي الحق على العنوان التحاري بترك استعماله. ويتحقق 


)01 ويعترض البعض ». بحق - على هذا القول : على أساس أن نصوص القانون صريحة فى أن 
الاسم التجارى قد يشمل التسمية المبتكرة. 
)2( وكذا المادة 2 من نظام الأسماء التجارية السعودى لسنة 1420ه. 
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ذلك متى اعتزل التاجر تجارته وأغلق ال محل التجاري”",. أو بزوال المحل التجاري ذاته. أو إذا 
قام صاحب العنوان بنقل ملكيته إلى تاجر آخر. والراجح أن مجرد تسامح صاحب العنوان 
في استعمال الغير له. لا يعد تركاً للعنوان» ولا يسقط ملكيته. 


نطاق الحق في ملكية العنوان التجاري: 
9- ممكن القول بأن هذا الحق نسبي من حيث: 
(1) نوع التجاري التي يزاولها صاحب العنوان التجاري. 


(2) من حيث اللمكان: الحق في العنوان مقصور من حيث اللمكانء على القدر الضروري 
اللازم لانتفاء الخلط واللبسء فقد تقتصر حماية العنوان على مدينة يوجد بها ال محلء وقد 
تمتد إلى مدن أخرى تتحدد بمدة شهرة المحلء وهي مسألة تقديرية مناطها ألا يترتب على 
استعمال نفس العنوان الخلط أو تضليل الجمهور. 


شروط حماية النسمية: 

0 الراجح في نظرنا أن التسمية التجارية لا تخرج عن أن تكون صورة خاصة من 
الاسم التجاري. لذلك فإن حمايتها تخضع لذات أحكام حماية الاسم التجاري. وهي: 

1- قيد التسمية في السجل التجاري. 


-2 شهر التسميةء بنشرها في جريدة الأسماء التجارية. 


و آلا فكون السمية مؤذنة إل التضليل أن الخلط بين المتجر وبين التاجر التي سبق 
قيد تسميتها في السجل. وإلا فيلزم إضافة بيانات مميزة. 


)01 والرأى الغالب أن ملكية العنوان لا تكتسب بالتقادم القصير أو الطويل , ولو تحققت 
الحيازة الهادئة وا لمستمرة لمدة 15 سنة ء إذ لا يتفق ذلك مع طبيعة حقوق الملكية الصناعية » وهو 


الراجح فى نظرنا. 
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4- ألا تمس التسمية بالصالح العام (كاختيار تسمية تنظيم الأسرة: أو الأمن الغذائيء 
أو فكلين القصيه أه الهلاق: الأعمر عفلا): قظبيقا للماانين 5م ةق 


5- أن تتضمن التسمية طابع الابتكار والجدة والتميزء كتسمية (سان مايكل "أو 
تسمية" الدردنيل "أو الموت "7/ط0غناهصحمد]2: أما التسميات النوعية أو الضرورية» كألفاظ 


"صيدلية" أو "مخزن" أو "بازار". فلا تتمتع بالحماية. 
6- أن تكون التسمية قد استعملت بشكل علنيء بنشرها في نشرات أو أوراق أو 
إعلانات» ولو كان هذا الاستعمال قد تم قبل افتتاح المتجر لدخول الجمهور فيه. 


ويتفق كل ما ذكر مع ما سبق بيانه من أحكام قانون الأسماء التجارية السعودي 
لسنة 1420ه ولائحته التنفيذية. 


صور حماية التسمية التجارية - نطاقها - وسائلها: 


1 يتجه الرأي الغالب في الفقه المصري إلى أن العنوان أو التسمية التجارية لا 
يتمتع بحماية جنائية. كتلك التي يتمتع بها الاسم التجاري. 


ومن جانبنا نميل إلى القول بأن العنوان التجاري يتمتع بذات الحماية الجنائية 
المقررة للاسم التجاريء. في حدود ما يتضمنه العنوان من عناصر الاسم. وبعبارة أخريء لقد 
رأينا أن التسمية عبارة عن صور خاصة من الاسم التجاريء وعلى ذلكء التسمية التجارية 
التي توافرت فيها الشروط السابقة. تتمتع بذات الحماية الجنائية للاسم لأنها تدخل في 
تكوينه حسب قانون الأسماء التجارية. 


.اسم فيل عظيم منقرض )01 
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وفضلاً عن ذلكء تتمتع التسمية التجارية: بالحماية المدنية» بمقتضي دعوى المنافسة 


غير المشروعة» على النحو السابق بيانه عند دراسة الاسم التجاري. (أنظر بند 63). 
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الباب الثالث 
العلامات والبيانات التجارية 

تمهيد: 

2 تم استخدام العلامات التجارية من جانب الصناع والتجارء لتمييز منتجاتهم 
منذ عهد صناعة الفخار في العصر الرومانيء. وكان الهدف من وضع العلامات في ذلك العهد 
هو محرد الحيلولة دون سرقة هذه امنتجات. 

أما في العصر الوسيطء فقد أصبح المقصود من وضع العلامات على ال منتجات هو 
حماية ال مستهلكين وضمان مستوى معين من الجودة للمصنوعات. لذلك كان من اللازم 
إستخدام العلامات التجارية. 

وأما في العصر الحديث. وبعد ظهور النظام الرأسمالي القائم على المنافسة وحرية 
التجارة. فلم يعد الهدف من استخدام العلامات التجارية هو حماية جمهور المستهلكين, 
وإنما يقصد منها حماية التجار والصناع ولتأمين نجاحهم في عاط المنافسة» وانفراد التاجر أو 
الصانع بانتاج سلع ذات صفات معينةء واستتبع ذلك أن أصبح إستخدام العلامات التجارية 
من جانب التجار اختيارياً وليس إلزاميا. 


النصوص التشريعية: 


3 نظم المشرع حماية الحقوق الخاصة بالعلامات والبيانات التجارية 
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بالقانون رقم 57 الصادر في 9/7/1939 المعدل”". ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رقم 239 
لسنة 1939 المعدلة. 


جدير بالذكر أن المشرع المصري قد أصدر قانون حماية حقوق اللكية الفكرية رقم 
2 لسنة 2002م. وقد ألغي هذا القانون الأخير قانون رقم 57 لسنة 1939م بشأن العلامات 
والبيانات التجارية. 


ومع ذلك. فسوف نتعرض لأحكام كل من القانونين ال ملغيين والقانون المطبق الآن ما 
في ذلك من فائدة علمية (أنظر الجريدة الرسمية العدد 22 مكررء بتاريخ 2/6/2002م2. ص 


2 وما بعدها حتى ص 28 وما بعدها). 


وأما في المملكة العربية السعودية فقد صدر المرسوم الملكي رقم 21 بتاريخ 
23+ باموافقة على النظام الجديد للعلامات التجارية: والذي الغى نظام العلامات 
التجارية الصادر بال مرسوم ال ملكي رقم 52 بتاريخ 5/4/1404ه. ويتكون نظام العلامات 
التجارية لسنة 1423ه من 58 مادة مقسمة إلى عشرة أبواب على النحو التالي: 


الباب الأول: أحكام عامة (المواد من 1 - 2). 

الباب الثاني: إجراءات تسجيل العلامة التجارية وشهرها (المواد من3 - 19). 
البانف الثالث: أثن تسجيل الغلامات التجارية. (الواد مخ 20 -.22), 

الباب الرابع: تجديد العلامة التجارية وشطبها (المواد من 23 - 28). 


البات: الخافنن: ثقل شلكية العلامة المغارية ورهنيها والخصو غلييا (اللواد: من 29 
32 


.بقانون رقم 205 لسنة 1956 » وقانون رقم 69 لسنة 1959 )010 
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الباب السادس: تراخيص استخدام العلامة التجارية (المواد من 33- 37). 
الباب السابع: العلامات التجارية الجماعية (المواد من 38 - 40). 

الباب الثامن: الرسوم (المادتان 41. 42). 

الباب التاسع: الجرائم والعقوبات (المواد من 43 - 54). 

الباب العاشر: أحكام ختامية (المواد من 55 - 58). 


وأما القانون المصري بشأن حماية حقوق اللكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002م, 
فقد نظم أحكام العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج 
الصناعية» في الكتاب الثاني من هذا القانون والذي يتكون من بابين: 


الباب الأول: في العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية (المواد من 63 - 


8 أي 56 مادة). 
الباب الثاني: التصميمات والنماذج الصناعية (المواد من 119 - 137 أي 19 مادة). 
4- خطة الدراسة: 


ندرس فيما يلي العلامات التجارية والصناعية (فرع أولء ثم البيانات التجارية فرع 


ثاني). 
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الفصل الأول 
العلامات والبيانات التجارية 
لقصهظ - ع1مه831 ع120' 
الحق ف تمييز ال منتجات 


ع1011ط82 ع0 011 عع1ء تددم ع 11210115 


(أ) تعريف العلامة التجارية: 

5 تعرف امادة 1 من قانون 57 لسنة 1939 الملغى بشأن العلامات والبيانات 
التجارية, العلامة التجارية بقولها "فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية 
الأسماء المتخذة شكلاً يوا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز 
وعنوانات امحل والدمغات والأختام والتصاويرء والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أي 
مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز عمل صناعي أو إستغلال 
زراعى أو إستغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة. وإما للدلالة على مصدر 
ا منتجات أو البضائع أو أنواعها أو مرتبتها أو مضمونها أو طريقة تحضيرها أو للدلالة على 


تأدية خدمة من الخدمات". 
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وبإختصارء يقصد بالعلامة التجاريةء تلك العلامة التي يضعها التاجر على البضائع 
التي يقوم بتوزيعها ولا يساهم في إنتاجهاء بغرض تمييزها عن غيرها من البضائع المماثلة. 
والعلامة التجارية تعني أيضاً "شارة تسمح بتمييز منتجات أو خدمات مشروع معين 
وبإجتذاب العملاء نحو هذا المشروع أو منتجاته". ويرى البعض أنها التي يتخذها الصانع 
أو التاجر شعاراً لمنتجاته أو بضائعه أو خدماته تمييزاً لها عن غيرها من المنتجات والبضائع 
والخدمات اطماثلة. 


وتأكيداً لهذه المعاني آنفاً. تعرف المادة 63 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري 
رقم 82 لسنة 2002م, العلامة التجارية بأنها: هي كل ما بميز منتجاً سلعة كان أو خدمة 
عن غيره. وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزاء والإمضاءات» والكلمات 
والحروفء والأرقام والرسومء والرموزء وعناوين ال محال والدمغاتء والأختام والتصاويرء 
والنقوش البارزة» ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصاً ومميزاًء وكذلك أي خليط من 
هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو 
استغلال زراعيء أو استغلال الغابات أو لمستخرجات الأرضء أو أية بضاعة: وإما لدلالة على 
مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة 


على تأدية خدمة من الخدمات. 
وفي جميع الأحوال يتعين ان تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر. 


وفي ذات ال معنىء تنص الادة الأولى من نظام العلامات التجارية السعودي لسنة 
3ه على أنه: تعد علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المتخذة شكلاً قفي أو 
الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة, 
أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات 
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صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية, أو 
للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود مالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه 
أو اختراعه أو الاتجار بهء أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. 


(ب) تعريف العلامة الصناعية: 


تعني العلامة الصناعية, تلك الشارة التي يضعها المنتج لتمييز البضائع التي ينتجها. 
تعريف العلامة التجارية والصناعية - أهميتها: 


6 يعرف البعض العلامة التجارية والصناعية, بأنها رمز يوضع على المنتجات» أو 
كذ شعارا اللحدماث. وييدف إل تسير التعريف عان يتضدز متاعة” الات أو :عفدو 


بيعها. أو مصدر الخدمات مما يساعد على إجتذاب الجمهورء ونميل إلى الأخذ بهذا التعريف. 


وتكتسب الآن العلامات التجارية والصناعية أهمية كبيرة وشهرة. بحيث أصبحت في 
كثير من الحالات أكبر عناصر المحل التجاري قيمة على الإطلاقء وتتمتع بقيمة ذاتية معتبرة, 
بسبب إنتشار المنتجات في الأسواق العالمية. والتجاء الصناع والتجار إلى وسائل الإعلان 
المختلفة كالتليفزيون والراديو والصحف والمجلات والنشرات والإنترنت... الخ» للدعاية عن 
المنتجات. 


فالعلامات التجارية من أهم الوسائل التي يستخدمها الصناع والتجارء لتمكين 
المستهلك من التعرف على سلعهم الموجودة في أي مكان. حتى لا يضلل الجمهور أي ينخدع 
في أمرها. 
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علامة الخدمات7: "عع اويءو ع عنان 3/121" 


7 وإلى جانب العلامة التجارية والصناعية. ظهر نوع حديث من العلامات يسمى 
علامة الخدمة. تستخدم لا لتمييز المنتجات في حد ذاتهاء وإنما لتمييز خدمة من الخدمات 
التي يقدمها أحد الأشخاص أو المتاجر أو الشركاتء كالعلامات التي تستخدمها منشآت الإعلان 
والدعاية لحساب الغيرء ومنشآت النقل والفنادق. وكالشارة التي تضعها محلات تنظيف 
ا ملابس والمصابغ على الملابس التي قامت بتنظيفها أو صبغهاء أو التي تضعها محطات خدمة 
السيارات على السيارات التي قامت بتشحيمهاء وكذلك شارات شركات التأمين. 


ويمكن القول بأن العلامات التجارية هي بوجه عام علامات خدمات, لأن القيام 
بتوزيع السلعة يعتبر في حد ذاته خدمة من نوع خاص (خدمة بممقابل). ولذلك. فإن 
علامات الخدمات لا تختلف في شن عن العلامات التجارية. كما نشير بأن العلامات التجارية 
والصناعية تخضعان لذات القواعد والأحكام, ولا تترتب أية آثار قانونية على التفرقة بينهما. 
8- تقسيم: 


ندرس على التوالي أشكال وشروط العلامة التجارية. تسجيل العلامة التجارية» ملكيتها 
وحمايتهاء ونخصص لكل مبحثا مستقلا. 


)01 يجيز القانون رقم 205 لسنة 1956 الملغى » ورود العلامات على الخدمات ٠‏ وكذلك 


القانونين ا مصرى والسعودى ال مذكورين » على نحو ما سيق بيانه. 
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ال مبحث الأول 
أشكال وشروط العلامة التجارية 
ال مطلب الأول 
أشكال العلامة التجارية "ما يصلح علامة تجارية" 


9 ذكرت الادة الأولى من قانون رقم 57 لسنة 1939 الملغي السابق ذكره تعريف 
العلامة التجارية. وأشارت إلى العناصر والأشكال التي تتكون منها العلامة التجارية. وكذلك 
الحال في الطادة الأولى في كل من القانونين المصري لسنة 2002م: والسعودي لسنة 1423ه. 

ويتبين من هذه النصوص. أن المشرع يجيز وضع العلامات لتمييز البضائع والمنتجات» 
سواء أكانت من طبيعة صناعية أو زراعية أم إستخراجية. وسواء أكانت من طبيعة صلبة أم 
سائلة أم غازية: وكذلك لتمييز الخدمات. 

واستقر الرأيء على أن العناصر والأشكال التي تتألف منها العلامة التجارية (موضوع 
العلامة) والتي عددتها النصوص.ء إنما وردت على سبيل المثال لا الحصر"". 

ونعرض فيما يلي أهم أشكال العلامة التجارية,ء حسب التعداد الذي أوردته المادة 
الأولى من القوانين المذكورة. 

(1) الأسماء والإمضاءات: 


0- يجوز أن تتكون العلامة التجارية من اسم أو إمضاء التاجر أو 


)1( لأن النصوص القانونية تضمنت عبارة (وأية علامة أخرى) » وعبارة (وتشمل على وجه 


الخصوص ( وعبارة ) أو أى إشارة أخرى أو أى مجموع منها... ) 
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- 


الصانع. بشرط أن يتخذ هذا الإسم أو الإمضاء شكلاً متميزاء كأن يكتب الإسم بالخط 
الكوقي أو العري أو الفارميء أو يتخذ الإسم شكلاً هتدسياً كمربع أو دائرة أو مثلث. ومن 
الأسماء الشائعة في مصر "الشبراويشيء لتمييز بعض ال منتجات العطريةء وهيلتونء وشيراتونء 
وسميراميس لتمييز بعض الفنادق. ومثل إطلاق اسم" رينوء بيجوء ستروينء فولكس "لتمييز 
مازكات السياراك» .و" تفرقسي» زراان سسر" لسمييز فوع مين .من حاكينات العياظة. 


(2) الكلمات والتسمية المبتكرة والعنوان التجاري (عناوين المحال التجارية). 


0 مكرر- وقد تتكون العلامة التجارية هن كلمة أو أكثر تكون كسمية مبتكرة: مكل 
"صابون لوكسء كاميء ديتول... الخ" ومثل ثلاجات "فيليبسء إيديال. كريازي" ومشروب 
"ميراتدا:. سفن أباء فانتاء بيبسي كولا" وجبن "روكفورء فلمنجء والبقرة الضاحكة" وحلاوة 
"الرشيدي". ويجوز أن تكون التسمية ا مبكرة هي ذات العنوان التجاريء مثل "صيدناوي, 
شركة بيع المصنوعاتء شيكوريل". ويجوز استعمال الإسم الشخصي للغير كعلامة تجارية. 


بشرط موافقته أو موافقة ورثته. 

ولا يصلح كعلامة تجارية الاسم الشخصي المجرد من هذه العلامة المميزة. بيد أن 
بعض القوانين كالقانون الأمرييء» تجيز إستعمال الإسم الشخصي ععلامة تجارية ولو م يتخذ 
فكلا غميواء .وهو 'قتظرفا أمر مقبول اننا أن كلف لا يودي إل الغلظ أو الليسن: 

(3) الحروف والأرقام: 

1- يجوز أن تتكون العلامة من حروف أو أرقام, سواء أكانت الحروف 
المستعملة هي الحروف الأولى من إسم التاجر ولقبه أم لا مثل " فيات " 


كعلامة مميزة لنوع من السياراتء أو الأحرف الأولى لاسم شركة مثل "8.11.7" 


أو 8.4 كعلامة مميزة لخدمات شركة مصر للطيران. ويجوز استخدام الأرقام 


166 


19ت" 88500 


لان 


62 اقطصقاا الم , : 1092616 :للم 
7 :الامععم 


11 غ108الاممء ع361ع11ممة عه .5.لا ءع0منا 0ع71معم 5عذنا 332 2مععلاع ,ععط5ةاطنام عطغ رمع؟ 71551007معم غنامطغ شنا لمع لامج مد لععبلمءمعء عط غمم نزولا .لعتصعوعء 5غطوقةء الهم . 


© :و1 ءلامه) 


0م 510015 518818612 508 88[لاع) 185م18ااع 15 لام 8:46 5/9/2020 مه 0عغ10عم - (غ88500505) م16غعع2)011 عذطموءة كامم8ع 


كعلامة مميزة. مثل 555 علامة لبعض أنواع ماء الكولونياء مثل 777 علامة لبعض الطائرات» 


وقد تتكون العلامة من الحروف والأرقام م مثل مشروب م711. وصابون 04 م 12. 


وإذا تكونت العلامة التجارية من الأرقام فقطء فلا يشترط أن تتخذ هذه الأرقام 
شكلاً ممرا. 


4 الرسوم والرموز والتصاوير: 


2- يجوز أن تكون العلامة رسما من الرسوم'" له مميزات» أو رمزا معينا' لتمييز 


منتحاته. كشكل نخيل» أو شجرء أو سفينة, أو هرمع أو زهرة. أو برح أو اس الخ. 


كما يجوز أن تكون العلامة 2 شكل صورة للتاجر نفسه. أو صورة لأحد الأبطال أو 
المشاهيرء وفي هذه الحالة يجب على التاجر أن يحصل على إذن من صاحب الصورة إن كان 


- 


حياء أو رضاء ورثته إن كان متوفيا. 


46 


ومن المقرر - في هذه الحالة - أن ثبوت الحق على الرسوم أو الرمز أو الصورة 
سمهو أآبها قوت الكى غان. السمية اللعرة هن الرمو والعكس بالحكس. فإذا قفد التاجر 
من رسم الجمل أو الدب علامة منتجاته: امتنع على غيره أن يتخذ من لفظ الجمل أو الدب 
علامة والعكس صحيح. 

(5) الدمغات والأختام والنقوش البارزة: 

3- نصت امادة الأولى على الدمغات والأختام والنقوش البارزة. بوصفها علامات 
تجارية. ويلاحظ بحق أن هذه الألفاظ لا تعني العلامات في ذاتهاء وإنما هي في الواقع وسائل 
أو طرق توضع بمقتضاها العلامات التجارية على المنتجاتء. إما بطريق الدمغ أو الختم أو 
النقش البارزء أو لصق بطاقات مطبوعة عليها. ومع ذلكء فإنها تعتبر بالإضافة إلى الكلمات 
أو الإسم أو الرسوم المنقوشة عليهاء علامة تجارية مركبة. 


لطاع 1م مط )01 
عحاغ ا ممع )2( 
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(6) الأغلفة20: 


4- من الأمثلة أو الصورة للعلامات التجارية التي م ترد بالنصوص القانونية سالفة 
الذكرء الشكل الخاص الميز للأغلفة أو الأوعية التي تحيط بالسلعة. أو التي تستخدم في 
تعبئة المنتجات وتمييزها عن غيرهاء كزجاجات العطور والكوكاكولاء وغيرها من المشروبات 
الغازية» وا معدنية, والكرتون أو الصناديق التي توضع فيها الحلوىء: وغيرها من الغلافات أو 
الأكياس المخصصة لتغليف المنتجات والسلعء والتي يكون لها شكل خاص. وقد تكون هذه 
الغلافات. ب أيضا - محمية قانونا بوضفها قاذج-ضناعية, 

(7) :محموفة. الألوان ؤات الشكل الخاض ‏ أو اللميذ: 


5- ويصلح كذلكء كعلامة تجارية لون السلعة. طابا أنه يجمع بين عدة ألوان - 
لسن لون واعدا د ى: لكل خاض ميق ويتطق هذا الحكم. - أيضا ب «الفيية للألوان 
الفوة لغلاف السلعة: مقرط أن عفد التلويق فكلا خاضا ومميزا. 


ويلاحظ أنه في الحالات» التي م تذكرها النصوص القانونية» يتمتع قاضي ال موضوع 
بسلطة تقديرية واسعة 2 تقرير وجحود علامة تجارية من عدمه. 2 ضوء الوقائع والظروف 
اماثلة أمامه. دون تعقيب عليه من جانب محكمة النقض. 


كا زوزق :15 )1( 
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المطلب الثاني 
شروط العلامة التجارية المحمية (الخصائص) 


6- ذكرنا أن العلامة التجارية يجب أن يكون لها شكلاً مميزاء هذا الشرط الأول لكي 
سم العلافة بالكماية القانونرة. ويسترط > انا ت لسظ هده الحانة عاق العلامة: أن 
يتوافر لهذه العلامة ثلاثة شروط هي: أن تكون علامة مميزة. وأن تكون جديدة: وأن تكون 
مشروعة أي لا تتناى مع الآداب أو النظام العامء وغير مضللة. 


7- أولا: أن تكون العلامة مميزة2: 


صورتها - مزق أي لها خصائصهاء وصفاتها ومميزاتهاء وذاتيتها الخاصة) القي تمنع الخلط 
بينها وبين العلامات الأخرى التي توضع على منتجات متماثلة. 


أشارت إلى هذا الشرط اطادة الأولى من القوانين المذكورة بمناسبة تعريفها للعلامة 
الععارية اذ عنص هان “الأسماء اللسدة بشكلا مدت ” كما تنص المادة 67 من القانون رقم 
2 لسنة 2002م على أن "لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأقي:- 


(1) العلامات الخالية من أي صفة مميزة, أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا 
التسمية العادية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها". 


لذلكء لا يصلح كعلامة تجارية ما يسمى بالعلامة العادية. أو النوعية 


كتاعسصتاوتل عمئاد )1( 


علمسنتوته اء عالمعم5 )2( 
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أو الضرورية”". وهي التي لا تتضمن سوى التسمية المعتادة للسلعة أو المركبء فهذه 
التسمية المعتادة لا يمكن أن يحتكرها شخص واحد بمفرده. فهي جزء من اللغة يحق لكل 
فرد استعمالهاء مثل لفظ " بنسلينء فيتامينء بروتينء ليموناده... الخ". 

ويترتب على اشتراط الطابع ال مميز أو الأصيل للعلامة. أنه لا يعد علامة محمية تلك 
التي تتكون من أي شكل أو رسم أو كلمة أو رمز أو صورة. أو حرفء أو تعبير معروف 
وشائع استعماله. مثل صورة برتقالة لتمييز عصير برتقالء أو رأس خروف لتمييز نوع من 
البولوبيف. أو صورة لرأس طفل أو امرأة في شامبو للشعرء أو صورة فلاح مصري أو صورة 
ليجل يرقب عضانا أو جهلا. 


كذلك» زعذ. قاقد لشرظ العسية والأفالة؛ العلامات: الوضفية القى قمر عن معرة 
وصف للسلعة بأوصاف جذابة. مثل: ع]»... ,ه81 ,8*]8.. أو ذكر المعلومات الخاصة بوزن 
السلعة. أو مصدرهاء أو نوعهاء أو سعرهاء أو طرق إستعمالها أو موقعها الجغرافي. 

ومن أمثلة العلامات الوصفية لفظ " نباتية " لتمييز نوع من المسلي النباتيء وكما 
في الشاي " السيلاني أو الهندي " أو البن " البرازيلي» أو اليمني " والجبن " الهولندي أو 
الفرنسي» والعطر "الباريسي". 

على أنه إذا أضيفت إلى العلامات النوعية. أو الوصفية. ما مميزها عن غيرها أو 
كببيا ذاقة وصقات خاصة فإنها تكوق معلا (احماية» كان مف شك يد أو أن #تخن 
الشارات العادية كعنصر 2 علامة مركبة. فتظهر 2 شكل جديد ومتميز انق يجب التحوط 


وعدم المبالغة في توسيع مفهوم العلامة الوصفية. حتى لا يصل الأمر إلى تحريم وضع أي بيان 


ع55211ع©26 011 عنال1 1غ مغع )1( 
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ثانيا: حدة العلامة: 


8- يجب أن تكون العلامة جديدة: أي لم يسبق استعمالها عبر إقليم الدولة. من 
جانب شخص أو منافس آخر لتمييز سلع أو منتجات مماثلة أو مشابهة. لذلك لا ينتفي شرط 
الجدة, إذا كان قد سبق استخدام العلامة ليتميز منتجات أو بضائع من نوع مختلف. 

وهكذاء فإن شرط الجدة ليس مطلقاًء وإنما هو نسبي من حيث نوع التجارة. فلا 
مانع من استخدام علامة تجارية لنوع معين من العصائر كعلامة مميزة لنوع من الملابس 
أو الأحذية أو السجائر... الخ. 

أضاء: قجذ8 العلامة تسبية فق 'عية الزناف. إذ .هوز ابفعبال علانة ميق النكديا ليا 
من جانب شخص آخرء ثم ترك هذا الإستعمال فترة طويلة, أو سبق أن إنتهت مدة حماية 
العلامة المترتبة على تسجيلهاء دون أن يطالب مالكها بتجديد التسجيل. بيد أنهء يقع 
على المستعمل الجديد للعلامة أن يتخذ الإحتياطات اللازمة التي تظهر للجمهور أن هذا 
المستعمل الجديد يختلف عن المستعمل السابق للعلامة. 

كذلكء. فإن الجدة نسبية من حيث اللمكانء فلا تتمتع بالحماية إلا العلامات المسجلة 
في مصر. أما على المستوى الدوليء فإن العلامات المسجلة في دولة أجنبية» دون أن تسجل 
دوليا فيعوق امتكدامها ق. مص ما بم .يكن كفن الممسيل للعلاقة ق: مض هنو العش: 
وإيهام الجمهورء والخلط بين السلعة الوطنية والسلعة الأجنبية. وإلا لجاز لصاحب العلامة 
أن يرفع عليه دعوى المنافسة غير المشروعة. وليس دعوى التقليدء لأن هذه العلامة لم تسجل 
في مصر. 

وفضحلا قسن .نف فائة '(ذا كاقت العلافة الفازية مملوكة الأعد 
رعايا دول الإتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية. وكانت ذات شهرة عالمية, 
مكل (غلافة كوذاكء علامة شاتف أو فبلبيس..) فإئة لآ وز استعياليا من 
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جانب أي شخص في البلد التي تتمتع فيه هذه العلامة بهذه الشهرة: فهذه العلامة من حق 
صاحبهاء ولا يتوافر فيها شرط الجدة (م 6. ثانياً من اتفاقية باريس الدولية)9©. 


وتأكيداً لذلك. تنص المادة 68 من ق 82 لسنة 2002م على أنه: 


يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عاليا وفي جمهورية مصر العربية حق 
التمتع بالحماية ال مقررة في هذا القانون ولو م تسجل في جمهورية مصر العربية. 


ويجب على المصلحة ان ترفض من تلقاء نفسها اي طلب لتسجيل علامة مطابقة 
لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم 
العلامة المشهورة في تمييزهاء ما لم يكن مقدماً من صاحب العلامة المشهورة. ويسري الحكم 
المتقدم. على طلبات التسجيل التي تنصب على منتجات لا تماثل المنتجات التي تستخدم 
العلامة المشهورة في تمييزهاء إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في 
منظمة التجارة العالمية وفي جمهورية مصر العربية وكان إستخدام العلامة على المنتجات 
غير المنتجات المماثلة من شانها ان يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة 
المشهورة وتلك المنتجاتء وأن يؤدي هذا الإستخدام إلى الحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة. 


ثالثا: أن تكون العلامة التجارية مشروعة (مشروعية العلامة): 


9- يشترط لصحة العلامة أن تكون مشروعة. أي لا تخالف النظام العام أو الآداب 
العامة. 


وتنتص ال مادة 5 من ق لسنة 1939م الملغي على أنه لا يسجل كعلامة 


)1( ويسرى هذا النص غعاى كل من مصر وامملكة العربية السعودية 2 العضوان بالإتفاقية 


المذكورة. 
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تجارية أو عنصر منها ما يأتي: "كل تعبير أو رسم أو علامة مخلة بالآداب أو مخالفة للنظام 
العام" 6 5 فقرة ب). 

وتضمنت المادة 5 أمثلة'' للعلامات غير المشروعة وهي2: 

1- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة. أو بإحدى البلاد 
التي تعامل مصر معاملة المثلء وكذلك أي تقليد للشعارات. (م 5/ح). 

2- العلامات والدمغات الرسمية للبلاد سالفة الذكرء الخاصة برقابتها على البضائع 
أو ضمانهاء في حالة ما إذا كانت العلامة التجارية التي تشتمل على تلك العلامات والدمغات 
يراد استخدامها في بضائع من نفس الجنسء أو من جنس مماثل (م 5/د). 

3- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الطبيعة الدينية البحتة (كالكعبة 
الشريفة, والمسجد النبوي الشريفء والمسجد الأقصى مثلاً...) (م 5/ه). 

4- رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمرء وغيرها من الرموز الأخرى وكذلك 
العلامات التي تكون تقليداً لها (م 5/و). 

قت الأسماء الجشرافرة ذا كان امتسبالها:فن أنه أن يحوة لما آي كان قيما يتعلق 


بمصدر المنتجات أو أصلها (م 5/ز). 


6- صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق مقدماً على إستعمالها (م 5/ح). 


)01 بينما يرى البعض أن الحالات أو تطبيقات عدم المشروعية قد وردت ف المادة 5 على سبيل 
الحصر ء ولا نميل إلى الأخذ بهذا الرأى. 
)2( أنظر الماذة 6 ثالثاً من اتفاقية باريس لسنة 1883م المعدلة . بشأن حظر العلامات ت. 


الخاصة بشعارات الدولة وعلامات الرقابة الرسمية . وشعارات ال منظمات الدولية الحكومية. 
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7- البيانات الخاصة بدرجات الشرفء التى لا يثبت طالب التسجيل إستحقاقه لها 
قائوناً. 

8- العلامات التى من شأنها أن تضلل الجمهور (العلامات المضللة) أو التى تتضمن 
بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرىء: وكذلك العلامات التي تحتوي على 
بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور (م 5/ي). 

وبالمثل تنص امادة 67 من ق 82 لسنة 2002م, على أنه: لا يسجل كعلامة تجارية 
أو كعنصر منها ما ياني: 

1- العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا 
التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها. 

2- العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة. 

3- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو 
المنظمات الإقليمية أو الدولية, وكذلك اي تقليد لها. 

4- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية. 

5- رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك 
العلامات التى تكون تقليدا لها. 

6- صور الغير أو شعارته ما لم يوافق على إستعمالها. 

7- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها. 


8- العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شانها أو تضلل 


الففمور أو تحدة لسنالدية: أو الفىئ شوق يزاتات كاأيةفنن مصددر 
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ا منتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى. وكذلك العلامات التى تحتوي على 
بيان إسم تجاري وهمي مقلد أو مزور (أنظر في هذا ال معنىء المادة 2 ق. سعودي لسنة 
3 ها) 


فد رقي نعلت قرط ردن قروط. صفة الغلادة” الفعارية [ النمية. الحدة: 
المشروعية وعدم التضليل ) أو تخلف هذه الشروط الثلاثة. أن تكون العلامة باطلة» سواء 
أكانت العلامة قد سجلت أم لم يتم تسجيلها. وإذا كانت العلامة باطلة فلا تكون موضوعاً 
لحق الإحتكار ولا تقبل التسجيل ولا تتمتع بالحماية القانونية. ويجوز لإدارة العلامات 
التجارية رفض طلب تسجيل العلامة. وإذا كانت العلامة الباطلة قد سجلت فعلاً رغم 
ذلفه جاز.طلب النحكم وطلاتياء وينزقب هن القضاء ببظلاتها شطب فيه العلامة ‏ من ستجل 
العلامات التجارية: 
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ا مبحث الثاني 
لمعيل العلامة 
(أنظر المادة 6/ أولاً من اتفاقية باريس لسنة 1883م المعدلة) 
اول مق لفستق: جيل الخلامة: 
1- ذكرت الادة 4 من القانون الملغي لسنة 1939م الأشخاص الذين لهم حق 
تسجيل علاماتهم بمصرء وهم: 


(1) كل صاحب مصنع أو تاجر مصري الجنسية. أي لا يلزم أن يكون طالب التسجيل 
تاغراء يل يعوز السجيل وق جاتب كل صائفي مضع أو مضتب إة أن العلامات فيز مشعافت 
أنواع المنتجات والخدمات. 

(2) كل صاحب مصنع أو منتج أو تاجر مقيم بمصر.ء (أي من غير المصريين) أو له 
فيها محل حقيقي. 

(3) كل صاحب مصنع أو منتج أو تاجر ينتمي لبلاد تعامل مصر معاملة المثل» أو 
يقيم بها أو له فيها محل حقيقي. 

(4) الجمعيات أو جماعات أرباب الصناعات أو المنتجين أو التجار التى تكون مؤسسة 
في مصر. أو في إحدى البلاد المذكورة آنفاً إذا كان يمكن اعتبارها متمتعة بالأهلية المدنية. 


(5) المصالح العامة". 


)01 ثم يرد ذكر مثل هذه الفقرة فى ق رقم 2002م » وبالعكس ورد النص عليها فى ق. العلاقات 
التجارية السعودى ( م 4/ه ) » ونؤيد عدم ذكر المصالح العامة ضمن أصحاب الحق فى طلب تسجيل 
العلامة التجارية. 
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كما يجوز وفقاً للمادة 37 من القانون الملغي لسنة 1939م تسجيل العلامة من 
"الأشخاص والجمعيات سواء كانت لهم صبغة صناعية أم تجارية أو لم تكنء والذين يتولون 
مراقبة منتجات معينة أو فحصها فيما يختص بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعهاء 
أو صفاتهاء أو حقيقتهاء أو أية خاصية أخرى بهاء ويجوز الترخيص لهم بتسجيل علامة تكون 
مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص. وذلك عندما يرى وزير التموين والتجارة في 
القخيص تعقينا باصلعة عام 3 

ويترتب على تسجيل مثل هذه العلامة جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون, 
إلا أنه لا يجوز انتقال ملكيتها إلا بترخيص خاص من الوزير المذكور (م 37/2 المذكورة). 


وطبقا للمادة 66 من قانون رقم 82 لسنة 2002م: 


مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون 
لكل شخص طبيعي أو إعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز 
نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العابمية 
أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل. الحق في التقدم إلى مصلحة التسجيل 
في جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لأحكام هذا القانون. بطلب 
تسجيل علامة تجارية 

ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو 
أفضلية أو إمتياز أو حصانة بممنحها اي قانون آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بالحقوق 


المنصوص عليها في هذا الباب ما لم تكن هذه اللميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من: 


(أ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة. 
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(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى أصبحت سارية قبل 


أول يناير سنة 1995. 


ويجوز أيضاً تسجيل نوع من العلامات التجارية. تسمى علامة إجراء المراقبة 
والفحص. حيث تنص المادة 70 من ق رقم 82 لسنة 2002م: على أنه: للوزير المختص - 
تحقيقا . النصلعة- العانة. - أن برخض. الأتفاضن الطيعين أو الاضاريق الذين. ‏ يزافلقة 
أعمال مراقبة المنتجات أو فحصها بتسجيل علامة تخصص للدلالة على إجراء المراقبة أو 
الفحص لتلك المنتجات وذلك فيما يتعلق بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة إنتاجها أو 

ولا يجوز التصرف في تلك العلامة إلا بمموجب ترخيص خاص من الوزير المختص. 

وأيضا خقير إلى أن المادة” الراعة. هن قانون العلقنات :المغارية السعودى. لسنة 
3ه تنص على أنه: للفئات الآتية الحق في تسجيل العلامات التجارية: 


أ- الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية. 


ب- الأشخاص ال مقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بممباشر عمل من الأعمال 
التجارية أو الأعمال الحرفية. 


ج- الأشخاص المنتمون إلى دولة تعامل المملكة بامثل. 

د- الأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة 
طرف فيها أو يقيمون في تلك الدولة. 

ه- المصالح العامة. 

إجراءات التسجيل: 
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بوزارة التجارة.ء من صاحب الشأن أو من ينوب عنه. بتوكيل خاص 3 6 ملغاة). ويجب أن 
يشتمل الطلب بوجحجه خاص على البيانات الجوهرية الخاصة بالعلامة المطلوب تسجيلهاء 
وبيان البضائع التى خصصت العلامة لتمييزها م6 4 لائحة ملغاة). 


وللإدارة رفض طلب التسجيل متى تخلف شرط من شروط صحة العلامة. كأن تكون 
العلامة مشابهة لعلامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات مماثلة أو مشابهة "واحدة أو من 


فئة واحدة" (م 11 ملغاة""). 


ولإدارة العلامات التجارية أن ترفض التسجيلء إذ حدث أن طلب شخصان أو أكثر في 
وقت واحد تسجيل نفس العلامات أو علامات تكون متطابقة عن فئة واحدة من المنتجات» 
إلى أن يقدم أحدهم تنازلاً من المنازعين له مصدقاً عليه أو حكماً نهائياً بأحقيته (م 8 ملغاة). 


ويجوز لإدارة التسجيل أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد 
العلامة وتوضيحها على أدق وجه تفادياً من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها (م 9/1 
ملكاة) «تعليق السجيل غان. شرظ): 

وعلى الإدارة في حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة 
بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك. (م 9/2) وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما 


فرضته الإدارة من إشتراطات خلال ستة أشهر أعتبر متنازلاً عن طلبه (م 9/3 ملغاة). 
ويجوز لطالب التسجيل أن يتظلم من قرر إدارة التسجيل في ميعاد 


ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به. ويرفع التظلم إلى لجنة خاصة تشكل بقرار 
من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التموين والتحارة. وقرارات اللجنة 


)0 وطبقاً للقرار بقانون رقم 115 لسنة 1958 , يجب أ ن تكتب العلامة باللغة العربية , 
ولا يجوز تسجيلها إلا إذا استوفت هذا الشرط . وإذا أضيفت إلى العلامة لغة أجنبية فتكتب بخط 


مخبر وركون مكانيا قل مرود عو زلةقساقي الشائقه رام فاق 
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نهائية. إلا إذا كانت قد أيدت قرارات إدارة التسجيل الصادرة برفض العلامة لمشابهتها علامة 
أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو من فئة واحدة منهاء فيجوز لطالب تسجيل 
غلاماتة الذي “رقض طلبه أن يلجا إلى القضاء..مطالباً ملكية العلامة ويشظب التسجيل 
السابق. وفي هذه الحالة تسجل العلامة تنفيذاً للحكم القضائي الصادر ضد صاحب التسجيل 
الأول (اطادتان 10:11 لاغيتان). 

وطبقاً للمادة 64 من ق. رقم 82 لسنة 2002م: 

تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص 
بهذه العلامات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم المادتين 
(423) من القرار بقانون رقم 115 لسنة 1958 في المكاتبات واللافتات بوجوب استعمال اللغة 
الغريية: 

ويقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاريء وفقاً للأوضاع وبالشروط 
التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, وتحدد هذه اللائحة فئات الرسوم المستحقة 
على الطلب وسائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة بما لا يجاوز في مجموعة خمسة آلاف جنيه 
3 3). 

وحددت المادة 41 من قانون العلامات التجارية السعودي لسنة 1423ه الرسوم 
المستحقة.. حيث تنص على أنه: تحدد الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام هذا النظام على الوجه 
الآني:- 

أولا: ألف ريال عن أي إجراء مما يأق: 

- تقديم طلب تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة. 

ب- تقديم طلب تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة. 


لاء- طلب فحص علامة تجارية عن فئة واحدة. 


د- الاطلاع على السجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة. 
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و- كل صورة تؤخذ مما هو مدون بالسجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة. 
ه- طلب التأشير بانتقال الملكية أو تحويلها لعلامة تجارية عن فئة واحدة. 


جد طلب الترخيص باستخدام علامة تجارية عن فئة واحدة. وكذا التاشير برهنها وفقا 
للمواد (الحادية والثلاثين) و(الثانية والثلاثين) و(الثالثة والثلاثين) من النظام. 


ح- لكل تعديل أو إضافة في علامة تجارية عن فئة واحدة وفقاً للمادة (الثامنة عشر) 
من هذا النظام. 


ذ- طلب إضافة أو تغيير أي بيان لم يحدد له رسم في شأن علامة تجارية عن فئة 
واحدة خلال الأشهر الستة التالية لمدة حمايتها. 


ثانياً: ثلاثة آلاف ريال عن أي إجراء مما يأق: 

أ- تقديم طلب بالحماية الوقتية لعلامة تجارية عن فئة واحدة. 
ب- تسجيل علامة تجارية عن فتئة واحدة. 

ت- تسجيل علامة تجارية عن فتئة واحدة. 

ج- تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة. 

ح- تجديد تسجيل علامة تجارية عن فتئة واحدة. 

ه- تجديد تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة. 


وأما المادة 42 من القانون السعودي المذكورء فتقضي بأنه: الطلبات والإجراءات 
المقرر لها رسوم طبقاً للمادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام لا تكون مقبولة أو منتجة 
لآثارها إلا بعد أداء الرسوم المقررة. 


وطبقاً للمادة الثااشة من قانون العلامات التجارية السعودي لسنة 
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تزه وعد بهل بالؤدازة االشعصة رووارة العمارة سي (عمل العلاماظ التهاردة) كنيد 
فيه جميع العلامات التجارية المسجلة وإخطارات التنازل عن ملكيتها أو نقلها أو رهنها أو 
الحجز عليها أو الترخيص باستعمالها وكذلك تجديدها أو شطبهاء وجميع البيانات التي تنص 
عليها اللائحة التنفيذية. 


وأوضحت المادة الخامسة من القانون المذكور الشروط اللازمة في صاحب الشأن 
الذي يتقدم بطلب التسجيل للعلامة ت. حيث تنص على أنه: يقدم طلب تسجيل لكل علامة 
تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من صاحب الشأن إذا 
كان له موطن في المملكة أو من وكيل رسمي له موطن فيهاء وذلك إلى الإدارة المختصة بوزارة 
التجارة وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 


وأما عن صاحب الصفة في تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية الجماعية. فتقضي 
المادة 69 من قانون 82 لسنة 2002م, على أنه:- 

تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج ينتجه مجموعة من الأشخاص 
ينتمون إلى كيان معين ولو كان لا ملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية. 

ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان. 

وخصص المشرع السعوديء الباب السابع من قانون العلامات التجارية لسنة 1423ه 
لتنظيم مسألة العلامات التجارية الجماعية (المواد من 38 - 40): 

حيث تنص اطادة 38 على أنه: يجوز لوزير التجارة الترخيص بتسجيل علامة تجارة 
جماعية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتولون مراقبة منتجات أو خدمات معينة أو 


فحصها فيما يختص ممصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو أدائها أو صفاتها أو أي 
خاصية أخرىء وذلك وفقا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية. 
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وتقضى امادة 39 بأنه: لا يجوز تسجيل العلامة التجارية الجماعية غير المجددة 
لصالح الآخرين بالنسبة منتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة. 

وتقضي المادة 40 بأنه: تطبق أحكام هذا النظام على العلامات التجارية الجماعية 
فيما لا يتعارض مع طبيعتها الخاصة. 


ونهذه المناسية» يكور التساؤل عن غدة المشجات الى مكن. أن تسجل بشأنيا غلامة 
تجارية واحدة؟ للإجابة عن هذا التساؤل: تنص المادة 74 من ق 82 لسنة 2002م, على أنه: 


تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب 
التسجيل أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقاً للأوضاع وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية 
لهذا القانون. 

ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات ال مسجلة عنها. 

وتسري أحكام المادة (91) من هذا القانون على الفئات التي لم تستخدم في شانها 
العلامة بصفة جدية. 

وبالمثل تنص المادة 6 من قانون العلامات التجارية السعودي لسنة 1423ه على أنه: 
يجوز طلب تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فثات المنتجات أو الخدماتء وتتعدد 


الطلبات بتعدد الفئات ال مطلوب تسجيل العلامة عنهاء وذلك وفق الشروط والإجراءات التى 
تحددها اللائحة التنفيذية. 


واتضمهك كاده السابحة من القانون 'اللذكورن. حكما ذراه عسباء حيك ميو تقديه 
طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية. ويقتصر 
العنلافيا عن أمور لذ عن ذاقطيا مانا خيهرنا كلوق الغلاعات أو فاق اللنعمات اد 
الخدمات ال مرتبطة بهاء على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لنفس الفئة. 
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نيك قف يق للمادة 76 من ق. رقم 82 لسنة 2002م, إذا طلب شخصان أو أكثر في 
وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو تسجيل علامات متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات» 
توقف إجراءات التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلاً من منازعيه أو حكماً واجب النفاذ 
ضاكرا لضالعة. 


وتنص امادة الثامنة من قانون العلامات التجارية السعودي على حكم مشابه. حيث 
تقضي بأنه: في حالة طلب شخصين أو أكثر تسجيل العلامة نفسهاء أو علامات متشابهة بشكل 
يحدث اللبس عن فئة واحدة من فثات ال منتجات أو الخدماتء وكان للطلبات تاريخ الإيداع 
ذاته أو تاريخ الأولوية ذاته. يوقف طلب التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلاً كتابياً من 
المنازعين له مصدقاً عليه نظاماء أو إلى أن يصدر حكم نهائي من ديوان المظاط بأحقية أحدهم 
في التسجيل. 

وجدير بالذكر, أنه يجوز تعدد طلبات تسجيل العلامة التجارية في الخارج وفي مصر 
بشروط معينة. حيث تقضي المادة 75 من قانون رقم 82 لسنة 2002م على أنه: - 

إذا أودع طلب تسجيل علامة في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة 
العالمية» أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثلء جاز بلقدم الطلب أو لمن آلت 
إليه حقوقه - خلال الستة الأشهر التالية تقديم الطلب - أن يتقدم إلى المصلحة في جمهورية 
مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة وينصب على ذات المنتجات التي يشملها 
الطلب السابق وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته 


وفي هذه الحالة. يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي. 


ويجمب عن مصلحة التسجيل التجاري البت 2 طلب التسجيل بالقبول 
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أو بالتعديل أو بالرفضء. خلال المواعيد القانونية. وتقضي المادة 10 من قانون العلامات 
التجارية السعودي المذكورء بأنه: على الإدارة المختصة بوزارة التجارة أن تبت في طلب 
التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. متى كان مستوفياً للشروط والإجراءات المنصوص 
عليها في هذا النظام واللائحة. 


وطبقاً للمادة 77 من قانون 82 لسنة 2002م: يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار 
ميتي إن #كلشه خلالي: المسيل. باعراة التعديلات» اللاؤمة غان 'العلامة اللظليي: فحيلها 
لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك. 


ويخطر الطالب بهذا القران بمموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصولء وذلك 


خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدروه. 


ويجوز للمصلحة ان ترفض الطلبء إذا م ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من 


تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار. 
سلطة لجنة فحص التظلمات: 


تنص المادة 79 من ق. سنة 2002م,: على أنه: دون إخلال بحق صاحب الشأن في 
الطعن طبقا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة, القرار الصادر برفض 
طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن 
فئة واحدة منهاء فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب 
النفاذ. 

وعالجت امادتان 112412 من القانون السعودي للعلامات التجارية» المسائل الخاصة 
بسلطة الإدارة ال مختصة بالتسجيل بوزارة التجارة: في قبول أو تعديل أو رفض طلب التسجيل 
للعلامة التجارية إذ تنص امادة 11 سعودي على أنه: إذا رأت الإدارة المختصة أن طلب 
التسجيل لا يتفق وأحكام هذا النظام, فعليها أن تبلغ طالب التسجيل كتابياً بذلك» ولها أن 
تطلب استيفاء الشروط أو إدخال لتعديلات اللازمة لقبول طلب التسجيل. 
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وتنص المادة 12 سعودي على أنه: إذا لم يستجب طالب التسجيل لطلبات الإدارة 
ا مخقصة بإستيفاء الشروط أو إدخال التعديلات خلال تسعين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك: 


أعتبر طلبه مرفوضاً من تاريخ فوات هذا الميعاد. 
نشر طلب التسجيل (شهره) الذي تم قبوله - المعارضة في التسجيل: 


3 - وإذا قبلت الإدارة الطلب وجب أن تقوم بشهره 2 جريدة العلامات التجارية. 
ويجوز لكل ذي مصلحة - وذلك في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إشهار الطلب - أن يعترض 
على التسجيلء وذلك بإخطار كتابي يشتمل على أسباب المعارضة. (م 12/1. 2 ملغاة). 


وعلى الإدارة أن تعلن صاحب التسجيل بصورة من إخطار ال معارضة؛ وعلى هذا الأخير 
أن يقدم للإدارة في ميعاد ثلاثة أشهر من تاريخ إعلانه» رداً كتابياً على هذه المعارضة. وإذا 
لم يصل ذلك الرد للإدارة في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه (م 12 ق» 
م 17 لائحة لاغيتان). 


ويتعين على الإدارة - قبل الفصل في المعارضة سماع الطرفين أو أحدهما إذا طلب 
ذلك. (م 13/1 ملغاة). وقرار الإدارة بقبول المعارضة أو برفضها قابل للطعن فيه أمام 
المحكمة الإبتدائية في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن به. 


وتقضي المادة 80 من قانون رقم 82 لسنة 2002م, بأنه: 

يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة في جريدة العلامات 
التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية وذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية 
لهذا القانون. ويجوز لكل ذي شأن ان يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار بوجه إلى 
المصلحة. متضمنا أسباب الإعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشرء وفقا للأوضاع 
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
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وعلى ال مصلحة ان ترسل صورة من إخطار الإعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال 
ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإخطار إليها. 


وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا على الإعتراضء, خلال ثلاثين 
يوما من تاريخ تسليمه الإخطار وإلا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل. 


وحدة: اللائحة التنفيذية. لهذا القانون- القواعد. -والإحراءات. اللنظمة. 'لذلك: (أنظر 


امادة 15 ق. سعودي لسنة 1423 ه). 
تسبيب قرارات مصلحة التسجيل التجاري: 


طبقاً للمادة 81 ق. المصري لسنة 2002م, تصدر المصلحة قرارها في الإعتراض مسبباً 
إما بقبول التسجيل أو رفضهء وذلك بعد سماع طرفي النزاع ويجوز لها ان تضمن قرارها 
بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة. 

الطعن في قرار المصلحة: 

تقضي المادة 82 من القانون المصري المذكور بأنه: يجوز الطعن في قرار المصلحة 
المشار إليه في المادة (81) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقاً 
للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة. 

النشر عن قرار تسجيل العلامة التجارية - شهرها - شهادة البيانات - تعديل العلامة: 

4- إذا قدمت معارضة في تسجيل العلامة. أو قدمت ورفضت بقرار أو حكم. وجب 
بتمام التسجيل تشمل بيانات معينة (م 16 ملغاة). 
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ويكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم طلب التسجيل (م 15/1 ملغاة). ولكن هذا 
الحكم منتقد. ونميل إلى أن آثار التسجيل لا تنفذ في حق الغير إلا من تاريخ تسجيل العلامة. 


ووفقا للمادة 15/2 ملغاة. يجب إشهار العلامة - أيضا - بالنشر في جريدة العلامات 
التجارية. 


وتقضي المادة 83 من قانون 82 لسنة 2002م, بأنه: 


يكون تسجيل العلامة بقرار من ال مصلحة وينشر هذا القرار 2 جريدة العلامات 
التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا 
القانون. ويبدأ اثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب وهذا حكم منتقد أيضاء كما ذكرنا. 


- 
8 


أيضاء تقضي المادة 84 من ذات القانونء بأنه: 

تمنح المصلحة مالك العلامة المسجلة شهادة بالبيانات التي نشرت عنها في الجريدة 
المشار إليها: وطبقا للمادة 85: مالك العلامة المسجلة أن يطلب من المضلحة كناية إدغال 
اي تعديل على العلامة لا ممس بذاتيتها مساساً جوهرياً وله كذلك طلب إدخال اي تعديل 
بالحلاق حون الإضافة هن حياق المنتحات الخاصة «العلامة: 


ويصدر القرار بقبول طلب التعديل أو رفضه وفقا لشروط امقررة لقرارات قبول 
طلبات التسجيل الأصلية. 


تسري في هذا الشأن الأحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة لهذه 
القرارات. 

وجدير بالذكرء أن قانون العلامات التجارية السعودي لسنة 1423ه 
قد أعطي صاحب الشأن حق التظلم من قرار إدارة التسجيل برفض طلبه. بل 


وحق الطعن 2 قرار الوزير أمام ديوان المظام. ومن ناحية أخرى. بين ال مشرع 
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السعودي أثر قبول طلب تسجيل العلامة التجارية» وألزم إدارة التسجيل ال مختصة بشهر 
العلامة. 


وتأكيد لذلك. تقضي المادة 13 من القانون المذكورء. بأنه: لصاحب الشأن التظلم 
لوزير التجارة من القرار الصادر برفض طلبه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به. وإذا صدر 
قرار الوزير برفض التظلم كان لصاحب الشأن حق الطعن فيه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين 


يوما من تاريخ إبلاغه به. 


الإدارة المختصة بالشهر عنها بالكيفية والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويلزم 
طالي الشيجيل. تكاليقه الشهيز 


كما تقضي المادة 16 من القانون المذكور بأنه: تقوم الإدارة المختصة بتسجيل العلامة 
في السجل المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام بعد أن يصبح القرار الصادر بقبول 
تسجيل العلامة نهائياء أو يصدر حكم في هذا الشأن من ديوان المظالم» ويتم التسجيل وفقاً 
للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. 


وفي هذاء تنص المادة 17 من القانون المذكور بأنه: يعطي مالك العلامة التجارية 
بمجرد تمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية, وعلى الأخص: 


أ- الرقم المتتابع لتسجيل العلامة. 

ب- تاريخ إيداع طلب التسجيل وتاريخ التسجيل وتاريخ الأولوية إن وجدت. 
ت- الإسم التجاري أو إسم مالك العلامة ومحل إقامته وجنسيته. 

د- صورة للعلامة. 


ج- بيان بالمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وبيان فئتها. 
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الترخيص بالإستعمال - حق الإطلاع - تعديل العلامة: 


5- وبامثلء تقضي المادة 95 من قانون رقم 82 لسنة 2002م,: بأنه: لمالك العلامة 
أن يرخص لشخص أو أكثر طبيعي أو اعتباري باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات 
المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير 
ذلك. ولا يجوز مالك العلامة إنهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع. 


ويعطي المشرع - بشروط معينة - لكل شخص أن يطلب الاطلاع على العلامات 
اللسجلة. أو الخضول. خان . مستفرساف ا ومصود .مق الشعل. القاض عهالنا وذلك وفنا 
للقواعد والإجراءات التي تقرر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه 
اللائحة بما لا يجاوز مائة جنيه (م 86 من القانون المذكور). 

ونذكر بأن المادة 18 من قانون العلامات التجارية السعودي لسنة 1423ه بأنه: 
الك العلامة التجارية التي تم تسجيلها أن يطلب من الإدارة المختصة إدخال أي إضافات 
أو تعديلات عليها لا تمس ذاتيتها مساً جوهرياً. وتسري على هذا الطلب الشروط والإجراءات 
الخاصة بطلب التسجيل الأصلية. 


وتقضي المادة 19 من القانون المذكورء بأنه: لكل ذي مصلحة الإطلاع على السجل 
المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام وطلب بيانات أو صور مما هو مدون فيه. 


مدة التسجيل وتجديده (مدة حماية العلامة التجارية) 


6- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنواتء. ولصاحب الحق أن 


يضمن إستمرار الحماية يلدة جديدة إذا قدم طلب بالتجديد 2 خلال السنة الأخيرة, أو 2 


خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية. وهكذا في كل مدة (م 21 ملغاة) أي 


أنه يمكن أن يستمر تجديد التسجيلء وتستمر آثاره على الدوام. 


1040 


19ت" 88500 


لان 


62 اقطصقاا الم , : 1092616 :للم 
7 :الامععم 


11 غ108الاممء ع361ع11ممة عه .5.لا ءع0منا 0ع71معم 5عذنا 332 2مععلاع ,ععط5ةاطنام عطغ رمع؟ 71551007معم غنامطغ شنا لمع لامج مد لععبلمءمعء عط غمم نزولا .لعتصعوعء 5غطوقةء الهم . 


© :و1 ءلامه) 


0م 510015 518818612 508 88[لاع) 185م18ااع 15 لام 8:46 5/9/2020 مه 0عغ106عم - (غ88500505) م10غعع2)011 عذموءة كامم8ع 


وتقضي المادة 90 من قانون رقم 82 لسنة 2002م بأنه: 

مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنواتء وتمتد مدة أو مدد مماثلة 
بناء على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية مقابل سداد الرسم 
المستحق على طلب التسجيل لأول مرة. 

ويجوز بعد فوات تلك المدة» بما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد 
مدة الحمايةء وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم اضافي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا 
القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنية وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة. 

وتقضي المادة 22 من ق. العلامات التجارية السعودي لسنة 1423ه بأنه: تستمر 
حقوق صاحب الشأن المترتبة على تسجيل العلامة التجارية لمدة عشر سنوات ما لم يتم 
تجديدها. 

وطبقاً للمادة 23 من القانون المذكور: لمالك العلامة التجارية أن يقدم طلباً لتجديد 
تسجيلها خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها ولدة ستة أشهر تالية لهاء وذلك بالشروط 
والإجراءات المنصوص عليها 2 هذا النظام ولائحته التنفيذية. 

وحدير با ملاحظة., أنه لا يلزم تجحديد فحص العلامة التجارية المطلوب تجديدهاء 
ولكن يلزم شهر تجديد التسجيل. وفي هذا المعنى تقضي ال مادة 24 من ذات القانونء بأنه: 
تجدد العلامة التجارية دون أي فحص حديد. ويشهر عن تجديد التسجيل وفقاً للشروط 
والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. 

شطب التسجيل - الشهر - إضافة أو تعديل البيانات: 

أولا: أحكام القانون رقم 2 لسنة 2م: 


-97 تنص امادة 91 على أنه: 
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يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي شان أن تقضي بشطب تسجيل 
العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ إذا ثبت لديها أنها م تستعمل بصفة جدية - دون مبرر 
تقدره - مدة خمس سنوات متتالية. 

وظيقا للماةة 5ق يجوز إغادة تسعيل" العلفنة .يعن نتطتيا .+ الساحعيها ون غير 
وذلك خلال كلك سدواث مق تاريخ القطي: طبفا للأوضاع. ودذات التجراء] 5 المقررة 
للتسجيل ومقابل سداد رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه. 

ويجوز بعد فوات المدة المذكورة, تسجيل العلامة لصاحبها ولغيره عن ذات المنتجات 
وذلك طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل أول مرة. 

ومع ذلكء إذا كان الشطب تنفيذاً لحكم قضاق واجب النفاذ بعدم الأحقية في 

وتقضي امادة 93 بأنه: 

ينشر قرار مد التسجيل أو تجديده أو شطبه أو إعادته بعد الشطبء في جريدة 
العلاننانت: العارية والتصهيماة والنماذج الصناعية» بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية 
لهذا القانون. 

وتقضى المادة 94 بأنه: 

يكون للمصلحة ولكل ذي شأن في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (85) من هذا 
القانون» اللجوء إلى المحكمة ال مختصة بطلب إضافة اي بيان للسجل أغفل تدوينه. أو بحذف 
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ثانياً: أحكام قانون العلامات التجارية السعودي لسنة 1423ه: 

تنص امادة 25 من القانون المذكورء على أنه: للإدارة المختصة ولكل ذي مصلحة أن 
يطلب شطب تسجيل العلامة التجارية 2 الأحوال الآتية:- 

أ- إذا لم يقم مالك العلامة التجارية بإستعمالها مدة خمس سنوات متتالية. دون 
عذر مشروع. 

ب- إذا تم تسجيل العلامة التجارية بالمخالفة للنظام العام أو الآداب العامة. 

ج- إذا تم تسجيل العلامة التجارية بناءاً على غش أو بيانات كاذبة. 

ويختص ديوان امظام بالفصل 2 طلبات شطب التسجيل. 

وتقضي المادة 26 من القانون المذكورء بأنه: يشطب تسجيل العلامة بقوة النظام في 
الحالتين. الأاثيتن: 

أ- العلامات التجارية التي لم يتم تجديد تسجيلها طبقاً لهذا النظام ولائحته التنفيذية. 

ب- العلامات التجارية التى يممتلكها أشخاص طبيعيون أو معنويون.ء وصدر من 
السلطات ال مختصة قرار بحظر التعامل معهم. 


وطبقاً للمادة 27: إذا شطب العلامة التجارية فلا يجوز تسجيلها لصالح الآخرين 
على المنتجات نفسها أو الخدمات أو على منتجات مشابية إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ 
الشطبء إلا إذا نص قرار الشطب على مدة أقل. 


ونققى اللادة 8د عقون عطب مبجيل العلقنة« الععارية وققا الكعراءاكت. والشروط 
المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. وينتج الشطب أثره من تاريخ صدور حكم ديوان 
المظالم أو انتهاء مدة الحماية» أو من تاريخ صدور قرار الحظر. 
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ا مبحث الثالث 
ملكية العلامة التجارية 
اكتساب الحق في العلامة - أساسه القانونى: 


8- تنص المادة 3 ملغاة على أنه: يعتبر من قام بتسجيل العلامات التجارية مالكاً 
لها دون سواهء ولا يجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة 
مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنه دعوى حكم 
بصحتها ". 

يتبين من النصء أن ملكية العلامة التجارية تنشأ بأولوية إستعمالهاء فالعلامة حق 


طن سبق في استعمالها ولو كان غيره قد سبقه إلى تسجيلها. فالتسجيل مقرر لوجود الحق في 
العلاية ولمن قفا له 


ويشترظ فق الإسغيال: اللكسب: للكية العلامة أن .يكوق غاما .وظاهرا :ومستمرا, 
ويكون الإستعمال ظاهراً بوضع العلامة على المنتجات المتداولة في السوقء أو على الأغلفة 
أو بذكر العلامة في الإعلانات ونشرات الدعاية (كالكتالوجات). فالإستعمال الظاهر يعني أن 
توضع العلامة بطريقة تصل إلى علم الجمهور. ويجب أن يكون فعلياً. 

ويعتبر التسجيل قرينه بسيطة على أسبقية الإستعمال لمن سجلهاء وهي قرينه مؤقتة 
أزضاء كلذل الخمس نوات اللنقة السعيل» معز كلذل هتاف اللدة حضف هذه القرئة 
بواسطة من يدعي لنفسه أولوية الإستعمال. وإذا نجح في إثبات أولويته في إستعمال العلامة 
فتثبت له ملكيتها على الرغم من عدم قيامه بالتسجيل. 

ولكحق إذا نام مسنغكل العلامنة باستعيالها إستعمالا ظاهر ومسهفهرا 
وفعليا وهادكا عمس ستوات عانق الأقتل هن اريخ السهجيل: دون منافة أي 
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دون أن ترفع عليه دعوى بشأن ملكية العلامة حكم بصحتها وثبتت له الملكية نهائياً. أي 
يصبح التسجيل. مظنا لحق املكية لصالح من قام به في مواجية الكافة2. وتقوم قرينة 
قانوفة قاطعة عان. ملكية العلافة اسحلها دوق غيرة: 


الخلاصة. أن ملكية العلامة تتأبد نهائياًء إذا توافرت في العلامة الشروط الثلاثة 
المذكورة آنفاً لصحتهاء وإذا مضى على إستعمالها خمس سنوات من تاريخ التسجيلء ولو 
كان مسجل الغلافة سخ النية: أي .ولو كان قدا للحلاطة شيواقر هذه الشروظ ومفى اتلد 
المذكورة» لا يستطيع أحد (الغير) المنازعة في ملكيتها التي ثبتت نهائياً لمن قام بتسجيلها. 

-99 ومالك العلامة التجارية حق إحتكار إستعمالها في تمييز المنتجات المقرر وضعها 
عليهاء وهو حق دائم بشرط أن يقوم بتجديد العلامة. وإلا فإنه يتم شطب تسجيل العلامة, 
كباافيقنا: والحق فق إحتكار العلامة سق قمبى من عوك توع المنتجات» هن عفيث المكان 
على نحو ما شرحناه عند الكلام عن جدة العلامة. 


وأكدت المادة 65 من قانون رقم 82 لسنة 2002م هذا الحكم حيث تقضي بأنه:- 


"يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك بإستعمالها خلال الخمس 
السنوات التالية للتسجيلء ما لم يثبت ان أولوية الإستعمال كانت لغيرة» ويحق من كان أسبق 
إلى إستعمال العلامة ممن سجلت بإسمة الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات 
المذكورة. ومع ذلكء يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى إقترن 
العجيل سوء النية". 

وبشأن أثر تسجيل العلامة التجارية» ومتى يبدأ هذا الأثرء تقضي المادة العشرون 
من نظام العلامات التجارية السعودي لسنة 1423ه المذكورء بأنه: يكون لتسجيل العلامة 
التجارية أثره من تاريخ طلب التسجيل: ويثبت هذا التاريخ طبقاً ا تحدده اللائحة 
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وقنوينك ابنادة 31"مق القانوق الذكون مق هو الشخض الاي يعدن مانكا اللعلامة: 
وما هي آثار تسجيل العلامة التجارية وما هو الاستثناء الذي يرد على الحقوق الناشئة عن 


تسجيل العلامة. حيث تقضى بأنه: 


يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواهء ويكون إنتفاع أي شخص 
بعلامة مسجلة مشروطاً بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى 
قضائية لطلب منع غيره من إستعمالها أو إستعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من 
شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة. وكذلك 
بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة. ويستثني من الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامة 
الإستخدام المنصف للإشارات والعبارات والرسوم الوصفية الخالية من الصفة المميزة التي 
إشتملت عليها العلامة المسحلة. 


القضاء ملكية العلامة سبت قرف إستعيالها - شطب اللسجيل: 


0- ذكرنا أن حق ملكية العلامة ينشأ من استعمالهاء ويقتضي - كما قلنا - 
الإستعمال المستمر لها. ولذلكء فإنه إذا توقف صاحب العلامة عن إستعمالها أو كف عن هذا 
الإستعمال بصفة جدية خمس سنوات متتالية وجب على ال محكمة أن تأمر بشطب التسجيل 
(بناء على طلب أي صاحب شأن). ما لم يقدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم إستعمالها (م 
2 ملغاة). 

وبالعكس فإن المادة 91 من قانون رقم 82 لسنة 2002 تجعل شطب تسجيل العلامة 
في مثل هذه الحالة: أمر جوازي للمحكمة المختصة. إذ تقضي المادة 91 المذكورة بأنه: "يجوز 
للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي شان أن تقضي بشطب تسجيل العلامة بحكم 
قضائي واجب النفاذ إذا ثبت لديها أنها م تستعمل بصفة جدية - دون مبرر تقدره - لمدة 


حعين سنؤانة والية". 


بع كلنك قاف طيقا للرادة دقان القاقوق اللاكوره مضوة إغناةة هيل 
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العلامة حل يقطبيا - الصاتعيها :وق غرة دولك خلال كلاث سوات مق كاري الطب طبقا 
للأوضاع وبذات الإجراءات المقررة للتسجيل ومقابل سداد رسم تحدده اللائحة التنفيذية 
لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه. 


ويجوز بعد فوات المدة المذكورة, تسجيل العلامة لصاحبها ولغيره عن ذات المنتجات 
وذلك طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل أول مرة. 

ومع ذلكء إذا كان الشطب تنفيذاً لحكم قضاقي واجب النفاذ بعدم الأحقية في 
تسجيل العلامة, جاز تسجيلها لصالح الغير فور الشطب. 

- الحكم في القانون السعودي: 

وتنظيماً لمسألة شطب تسجيل العلامة التجاريةء والأحكام التي تنظمهاء تضمنت 
اممواد من 25 - 27 من النظام السعودي للعلامات التجارية لسنة 1423ه تحديد هذه 
الأعكاف. كنا ذكرنا رأنظر ما سق» يقد 97 ثانيا): 

ارتباط ملكية العلامة التجارية مملكية المتجر: 

1- ترتبط ملكية العلامة بمملكية ال محل التجاري الذي تميز منتجاته وبضائعه. 
وبالتالي فإنه. لا يجوز التصرف في العلامة - مثل الاسم التجاري - مستقلة عن المتجر الذي 
تدخل في تكوينه. لذلك "لا يجوز نقل ملكية العلامة أو رهنها أو الحجز عليهاء إلا مع المحل 
التجاري أو المشروع الإستغلالي الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته (م 18 ملغاة). 

ونص المشرع على هذا المبدأء لحماية الجمهور من اللبس والتضليل الذي ينشأ عن 
بيع العلامة مستقلة عن ال محل التجاريء وحتى لا يظل الجمهور معتقداً أن المنتجات التي 
يشتريها وتحمل العلامة هي من صنع ال محل الأول. 
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وهكذاء كان حظر التصرف في العلامة استقلالا عن المتجرء يتعلق بالنظام العام”"». أيا 
كانت صورة هذا التصرف كالبيعء» أو الرهنء أو الحجز عليها من جانب الدائنين» لأن الحجز 
ينتهي إلى البيع. ويترتب على مخالفة هذا المبدأ بطلان التصرف في العلامة منفردة بطلاناً 
مطلقاء فملكية العلقة عابحة ومرشظة ملكة اللحال الفغاري» وهو ها لآ تيده 


وجدير بالذكرء أن ا مشرع ا مصري تبني في المادة 87 من قانون رقم 82 لسنة 2002م 
الاتجاه الحديث في الفقه الفرنسيء والذي يجيز التنازل عن ملكية العلامة التجارية أو رهنها 


أو "العو عليها إبعقلالا عن العم 


حيث تقضى امادة 87, بأنه: 


يجوز نقل ملكية العلامة أو تقرير أي حق عيني عليها أو الحجز عليها إستقلالا عن 
الممحل التجاري أو مشروع الإستغلال. وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة 
التنفيذية هذا القانون. 


- الحكم في القانون السعودي: 


وتضمنت المادة 29 من نظام العلامات التجارية السعوديء بياناً للأحكام الخاصة 
بأسباب نقل ملكية العلامة التجارية, والشروط اللازمة لصحة التصرف الناقل لملكية العلامة 
التجارية. 


عبرث تقض بأنه: يحوز أن تنتقل ملكبة العلامة التجارية إلى الآخرين 
بأي واقعة أو تصرف ناقل للملكية. ويشترط في التتصرف أن يكون كتابة. 


)1( ومع ذلك ٠‏ يرى بعض الفقه الفرنسى الحديث جواز بيع العلامة مستقلة عن ال محل 
التجارى . وهو ما نؤيده. كما نميل إلى القول بجواز تقرير حق إنتفاع على العلامة مستقلة عن المتجر 
“فالحظور وفقا للنافة 18 اللذكورة هو العضرق فق العلامة متغردة :هذا الحظر إعقتاء عان ميداً 
حرية تداول الأموال لا يجوز التوسع فيه أو قياسه على بيع العلامة. وهكذا . يكون لصاحب حق 
الإنتفاع وضع العلامة على منتجاته » على أن يكون هذا الحق فى نطاق إقليم معين. كما نميل إلى أن 
حظر ملكية العلامة التجارية منفردة لا يسرى على التصرفات الأخرى غير الناقلة للملكية كتقرير 


ترخيص بإستغلال العلامة » ولو أراد ا مشرع غير ذلك لنص عليه ف المادة 18. 
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وألا يكون الغرض منه تضليل الجمهور خاصة. وبالنسبة لطبيعة أو مصدر المنتجات 
والخدمات أو مميزاتها أو أدائها. 

كما يجوز بيع المتجر دون بيع العلامة التجارية, ويترتب على ذلك حقوقاً لمالك 
العلامة التجاريةء كما أنه يجوز رهن العلامة التجارية أو الحجز عليها مع أو بدون اللمتجر. 
وبياناً لذلك: تنص المادة 30 من ذات النظامء على أنه: 

إذا انتقلت ملكية المحل التجاري أو المشروع الذي تستخدم العلامة التجارية في تمييز 
منتجاته أو خدماته دون أن تنتقل ملكية العلامة ذاتهاء فإنه يجوز لمن ظلت العلامة في 
ملكيته الإستمرار في استعمال هذه العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت من 
أجلها ما لم يتفق على غير ذلك. 

كما تنص المادة 31 من ذات النظام على أنه: "يجوز رهن العلامة التجارية أو الحجز 
عليها مع أو بدون المحل التجاري أو المشروع الذي تستخدم العلامة في تميبز منتجاته أو 
خدماته". 

مبدأ شمول بيع ال محل التجاري بيع العلامة التجارية - الإستثناء: 

2- اتساقاً مع ما تقدم: فإن المادة 19/1 ملغاة تنص على أن "يشمل انتقال ملكية 
امحل التجاري أو مشروع الإستغلال العلامات المسجلة بأسم ناقل الملكية التي يمكن إعتبارها 
ذات ارتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق على غير ذلك". 

فالأصلء أن بيع المحل التجاري يتضمن العلامات التجارية متى كانت 
العلامة وثيقة الصلة بالعملاء أي بالمحل أو ال مشروع. ولو لم ينص في العقد على 
أن بيع المحل أو المشروع يشمل بيع العلامة. وتسري هذه القاعدة في حالة 
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التصرف في المحال التجاريء بالرهن وغير ذلك. فالعلامة التجارية تعتبر عنصراًء أو جزءاً من 
امحل التجاريء ولو كانت مستمدة من اسم المتصرف. 


وقد استقر الرأيء على أن بيع المحل التجاري يشمل - أيضاً - جميع العلامات 
المسجلة أو الغير مسجلة باسم ناقل الملكية: طاما كان لها ارتباط وثيق بالمحل أو المشروع. 
ما م يوحد اتفاق مخالف. 


ومع ذلكء. يجوز الإتفاق صراحة على أن بيع المحل التجاري لا يشمل العلامة التجارية. 
كما ذكرت المادة 19/1ملغاة المذكورة. وإذا احتفظ البائع "أو ناقل الملكية بوجه عام" لنفسه 
بملكية العلامة. جاز له الإستمرار في إستعمال العلامة. أي في صناعة ذات المنتجات التي 
سجلت العلامة من أجلها أو الإتجار فيها ما م يتفق على غير ذلك (م 19/2 ملغاة). 

والحكمة من ذلكء أن إحتفاظ بائع المحل التجاري بمملكية العلامة وإحتكاره إستعمالها 
وحده دون غيره. لن يودي إلى وجود اللبس حول مصدر اطنتجات مما لا يضر العملاء. كما 
أن احتفاظ بائع ا محل التجاري بملكية العلامة التجارية قد يكون بهدف حبسها عن التداول 
أو لأي غرض آخر. 

وبالمثل تنص المادة 88 من قانون رقم 82 لسنة 2002م على أنه: 

يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة بإسم امالك 
إذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو بمشروع الإستغلال ما لم يتفق على غير ذلك. 

وإذا لم يشمل نقل ملكية ا محل التجاري أو مشروع الإستغلال العلامة التجارية كان 
الك العلامة استخدامها على ذات نوعية المنتجات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها ما 
م يتفق على غير ذلك (أنظر في هذا المعنى المادتين 30, 31 من نظام العلامات التجارية 
السعوديء سالفتي البيان). 
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قيد وشهر التصرف في العلامة التجارية: 


3- تنص امادة 20 ق. ملغاة”' على أنه "لا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق 
الانتفاع عليها أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلكء في السجل وشهره بالكيفية 
التي تقررها اللائحة التنفيذية". 


وهكذاء فإنه لا يمكن الإحتجاج في مواجهة الغيرء بالتصرف في العلامة التجارية (سواء 
بالبيع أو بالرهن أو بتقرير حق إنتفاع عليها) إلا بعد قيد التصرف في سجل العلامات 
التجارية»ء وشهره عن طريق النشر في جريدة العلامات التجارية (م 29 لائحة). 

وبالمثل تقضي المادة 89 من قانون رقم 82 لسنة 2002م, بأنه: لا يكون نقل ملكية 
العلامة أو تقرير حق الإنتفاع أو رهنها حجة على الغيرء إلا بعد التأشير بذلك في السجل 
ونشرة بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

وتتضمن المادة 32 من نظام العلامات التجارية السعودي لسنة 1423ه ذات الحكم. 
حيث تقضي بأنه: لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها منتجاً لآثاره 
بالنسبة للآخرينء إلا بعد شهره والتأشير به في السجل المنصوص عليه في امادة (الثالثة) من 
هذا النظام. 


.معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 9 » الجريدة الرسمية العدد 56 فى 21/3/1959 )01 
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ا مبحث الرابع 
حماية العلامة التجارية!0 
(انظر المادة 90 من قانون 82 لسنة 2002 سالفة الذكر) 


4- تتمتع العلامات التجارية بنوعين من الحماية القانونية. الحماية الخاصة 
(الحماية الجنائية). التي يقتصر تطبيقها على العلامات التجارية ا مسجلة. وتوقع على من 
يعتدي على ملكية تلك العلامات. ثم الحماية العامة التي تستند إلى أحكام المسئولية غير 
التعاقدية. ووسيلتها دعوى امنافسة غير المشروعة. ويستفيد من هذه الحماية مالك العلامة 
التجارية (المستعمل للعلامة) سواء أكانت قد تم تسجيلها أم لاء بل ويجوز رفع دعوى 
ا منافسة غير المشروعة حتى من غير مالك العلامة. وبالإضافة إلى ما سبقء تتمتع العلامة 
التجارية - كبقية حقوق الملكية الصناعية - بالحماية الدولية طبقاً لإتفاقيتي باريس سنة 


3 ومدريد سنة 1891 امعدلتين. 
عقد الترخيص الإختياري بإستعمال العلامة التجارية: 


نظم المشرع أحكام هذا العقد في المواد من 95 - 99 من قانون رقم 12 لسنة 
2ه . فامبداً هو حرية مالك العلامة التجارية في الترخيص للغير بإستعمال هذة العلامة 
وفقاً لما تم الإتفاق عليه. حيث تنص المادة 95 على أنه: لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو 
أكثر طبيعي أو إعتباري بإستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة, 
ولا يحول الترخيص للغير دون إستعمال مالك العلامة لها ما م يتفق على غير ذلك. 


- ولا يجوز للالك العلامة إنهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع. 


)01( أنظر المادة 22 من نظام العلامات التجارية العسودى لسنة 1423ه ء سالفة الذكر. 
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وأوضحت امادة 96 شرط قيد عقد الترخيص وشرط نفاذه في مواجهة الغير. حيث 
تنص المادة 96 على أنه: شرط قيد عقد الترخيص: في سجل العلامات التجارية أن يكون موثقاً 
أو فهدكا غن. ححة التدقعات عليه وك ققاذ عقن اللرخيض: ولادركون الرخيض تناقذا 
في حق الغير إلا بعد إجراء هذا القيد والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية 
لهذا القانون. 

وتضمنت اطادة 97 حكم تنازل ال مرخص له عن عقد الترخيصء ومتى يجوز رهن هذا 
العقد أو تقرير حق إنتفاع عليه ومتى ينفذ عقد الرهن وحق الإنتفاع في مواجهة الغير. 
فظيقاً لليادة 297 التناول :عن عقل الترخيص» لآ وعون للفرخض له الفتازل عق عقد. الترخيض 
للغير إلا مع التنازل عن ال محل التجاري أو مشروع الإستغلال الذي يستخدم العلامة في تمييز 
منتجاته وذلك ما لم يتفق على خلافه. 


* رهن عقد الترخيص أو تقرير حق الإنتفاع عليه: متى ينفذ في مواجهة الغير ولا 
يكون رهنه أو تقرير حق الإنتفاع عليه حجة قبل الغير إلا بعد قيده في السجل والنشر عنه 
بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 


وهناك شروط لا يجوز أن يتضمنها عقد الترخيص وشروط يجوز أن يتضمنها. وفي هذاء 
تقضى المادة 98 على أنه: 


* الشروط الغير جائزة في عقد الترخيص: لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أية شروط 
تقيد المرخص له بقيود عير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة. 


* ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية: 
1) تحديد مدة الترخيص بإستعمال العلامة. 


© الشروط المعقولة التي تكفل طالك العلامة مراقبة جودة المنتجات 
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التي تميزها العلامة موضوع الترخيص وبا لا يتعارض مع حرية المرخص له في الإدارة 
والتث؟ خيا 


3) إلزام المرخص له بالإمتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى الإقلال من شأن 
المنتجات التي تميزها العلامة. 


واحب مصلحة التسجيل التجاري. وماهي الحالات والإجراءات التي يتم إتباعها 2 هذة 
الحالة. 


- حيث تنص امادة 9 على أنه: مالك العلامة أو المرخص له أن يطلب شطب قيد 
عقد الترخيص. وتخطر ال مصلحة الطرف الآخر بهذا الطلب. ويكون الشطب 2 الحالات 
وبالإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 


وتحدر الإشارة إلى أن المشرع السعودىء نظم أحكام تراخيص إستخدام العلامة 
2 ٍِ ا ع . م لراخيص ء 2 


التجارية, في المواد من 33 - 37 من نظام العلامات التجارية لسنة 1423 ه: 


عي تنص المادة 33 على أنه: يجوز طالك العلامة التجارية أن يرخص لأي شخص 
طبيعي أو معنوي بإستعمالها عن كل أو بعض امنتجات أو الخدمات المسجلة عنهاء ويكون 
مالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين بإستعمالهاء كما يحق له أن يستعملها 
بنفسه ما لم يتفق على غير ذلكء ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن مدة حماية العلامة. 

ونقضي اكادة 54 بآنهه يحب أن يكون عقن الرفيض: مكتويا وآن يصدق عن تدقع 
المتعاقدين أو بصماتهم أو أختامهم بصفة رسمية, وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. 

وتقضي المادة 35 بأنه: يجب قيد عقد الترخيص بالسجل المنصوص 
عليه في اللمادة (الثالثة) من هذا النظام ولا يكون للترخيص أثره قبل الآخرين 
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إلا بعد قيده في السجل والشهر عنه وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة 


وتقضي المادة 36 بأنه: لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لغيره أو منح 
تراخيص من الباطن ما لم يتفق على غير ذلك. 

وتقضي المادة 37 بأنه: يشطب قيد الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة 
التجارية أو المرخص له بعد تقديم ما يثبت إنتهاء الترخيص أو فسخه وعلى الإدارة المختصة 
أن تبلغ الطرف الآخر بطلب شطب الترخيصء وله في هذة الحالة الإعتراض على ذلك أمام 
ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بطلب الشطب. 


أولاً: الحماية. الحتائية: 


5- يشترط لتطبيق الجزاءات الجنائية أن تكون العلامة التجارية قد تم تسجيلهاء 
وأن تقع الأفعال المعاقب عليها بعد تمام التسجيل. ولا عبرة في إعمال الحماية الجنائية, 
بقيمة المنتجات التى تميزها العلامة. إذا أن هذه الحماية تهدف إلى حماية العلامة ذاتها. 

ويتم إعمال الحماية الجنائية سواء أكان مالك العلامة قد أصابه ضرراً بسبب الأفعال 


المجرمة أم لاء فمحل هذه الحماية هو الحق في العلامة. 
جرائم الإعتداء على العلامة التجارية: 
6- عاقبت امادة 33 ق ملغاة. بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة من عشرة 


جنيهات إلى 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط, كل من ارتكب جرية من الجرائم 


الآتية"2: 


وتقضى المادة 113 من قانون رقم 82 لسنة 2002م بأنه: 


)1( ويهدف تجريم الأفعال التالية إلى حماية حق ملكية العلامة التجارية » وسنعرض هذة 


الجرائم فى الصفحة التالية 
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مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 
شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنية أو بإحدى هاتين 
العقوبتين: 

1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى 
تضليل الجمهور. 

2- كل من إستعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة. 

3- كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره. 

4- كل من باع أو عرض لبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها 
علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. 

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل 
عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية. 

وفي جميع الأحوال تقضي ال محكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو 
الأشياء المتحصلة منها وكذلك الأدوات التي إستخدمت في ارتكابها. 

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي إستغلها المحكوم 
عليه في إرتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود. 

1- جرية تزوير أو تقليد العلامة التجارية: 

يعاقب بالعقوبة المذكورة. كل من زور علامة سبق تسجيلها طبقآا 
للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور 3 1 ق). ويقصد بتزوير 
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العلامة إصطناع علامة مشابهة في مجموعها للعلامة الأصلية تشابهاً من شأنه (أي قد يؤدي) 


ليل اديور 


والعبرة في أوجه التشابه التي تعتبر تقليداً محرماً قانوناً. هو بما يخدع به المستهلك 
المتوسط الحرص والإنتباه» لا ا مستهلك ال مهمل أو العادي الذي لا يكترث بالعلامة, ولا الرجل 
الفني وحده. أو المستهلك الحريص اليقظ الذي يفحص البضاعة ويدقق فيها كثيراً قبل 
الشراء 2. 

ويجب النظر إلى العلامة التجارية في مجموعهاء عند بحث التشابه بينها وبين علامة 
أخرى. أي أنه يعتد عند اللمقارنة بين العلامتين الحقيقية والمقلدة أو المزورة. بأوجه التشابه 
بين العلامتين في العناصر الجوهرية لا بأوجه الخلاف الثانوية©. 

كما أن العبرة في أوجه التشابه بين العلامتين هو تشابههما معاً في الإطار العام أو 
المظهر العام للمجموع كل من العلامتين وليس في التفاصيل والجزئيات. 

وتقرير تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين. هو من 
المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض, 


متى كانت الأسباب التي أقيم عليها تبرر النتيجة التي إنتهى إليها. 


7- ولا يشترط لقيام جريمة تزوير أو جريمة تقليد العلامة التجارية 


)01 طعن نقض رقم 2274 . س 55 ق » فى 22/12/1986. 

)2( طعن نقض رقم 331 ق مج تذعايا كد 1 من 858 

)3( طعن نقض فى 26/1/1967 س 218 . ص 256 - طعن نقض فى 28/1/60 س 11 . ص 100. 
4( طعن نقض فى 15/3/56 س 7 . ص 341 - طعن نقض فى 15/12/66 س 17 . ص 1919 - 


طعن نقض فى 4/2/1954 . مج 25 عاما بند 2 ص 858 - طعن نقض فى 11/2/1954 : مج 25 عاماء بند 
4 ص 859. 
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سوى توافر الركن اطادي للجريمة. دون حاجة لتوافر لكن ال معنوي. أي سوء قصد أو سوء 
نية المتهم'". فاصطناع علامة تجارية مزورة أو مقلدة (الفعل المادي) يعد في ذاته قرينة 
على سوء نية الفاعل. إذا لو كان هذا الفاعل حسن النية لأقدم على الكشف مقدماً في سجل 
العلامات التجارية» حتى يتجنب استخدام علامة مشابهة أو مطابقة لعلامة سبق تسجيلها. 
كما أنه من النادر أن يقع التطابق التام أو التشابه مصادفة ودون قصد. فسوء نية الفاعل 


مفترض محجرد واقعة التسجيل. 


والخلاصة, وفقاً للاتجاه الغالب يكفي لقيام جرهة التزوير أو التقليد للعلامة مجرد 
الفعل الماديء ولو ل يتم إستعمال العلامة» فالاستعمال جريمة مختلفة عن التزوير أو التقليد. 


2- جرممة استعمال علامة مزورة أو مقلدة: 


8- يعاقب بذات العقوبة المذكورة " كل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة 
أو مقلدة (م 113/1 ق). هكذاء يشترط لقيام هذه الجريمة مجرد إستعمال العلامة المزورة 
أو المقلدة. سواء أكان من إستعملها هو من قام بتزويرها أو تقليدها أم كان شخص آخر 
(المشتري لمحل تجاري به علامة مزورة أو مقلدة). 


ويكفي لوقوع الجريمة إستعمال العلامة بأي طريقء سواء في أحد المعارضء أو الإعلان 
عنها على واجهة المحلء أو بجوار الإسم بقصد الدعاية والإعلان عن المنتجات التي تحمل 
العلامة المزورة أو المقلدة. بشرط أن تكون هذه المنتجات من ذات النوع الذي تميزه العلامة 


الحقيقة. 


)01 وا مسألة محل خلاف . حيث يذهب البعض إلى أن قراءة النصوص ال مذكورة تدل على أنه 
لا يلزم سوء النية لقيام جرهة التزوير فقط ء أما فى حالة التقليد فيجب لمعاقبة المتهم أن يكون سئْ 
القصد . فإذا م يتوافر لديه قصد الغش . وتعمد إحداث اللبس بين العلامتين » فلا يتعرض للعقاب » 
وإنما يكون من حق صاحب العلامة الأصلية الالتجاء إلى القضاء ا مدنى » كطلب الأمر باتخاذ الإجراءات 


اللازمة لعدم استمرار اللبس. 
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ولا توقع العقوبة على مستعمل العلامة المزورة أو المقلدة. إلا إذا كان سئ النية. 
ويقرض - ق الأصل > أن اللستضهل يق النيةء أي آله كان يعول مقدما آلة تعمل غلاعة 
مزورة أو مقلدة لتضليل الجمهورء وعلى المدعي عبء إثبات سوء نية المستعمل للعلامة, 
أما إذا أثبت هذا الأخير أنه حسن النية. أي م يكن يعلم بتزوير العلامة أو تقليدهاء فلا 

فحسن النية مفترض إذا لم ترتبط جرهة التزوير والتقليد باستعمال العلامة. أي إذا 
كان مزور العلامة أو مقلدها شخص آخر غير المستعمل لها. أما إذا كان المزور أو المقلد هو 
نفسه المستعمل للعلامة. فنميل إلى القول بأنه يفترض سوء نيته في هذه الحالة. على غرار 


الجريمة الأولى. أي جرهة تقليد أو تزوير العلامة السابق عرضها. 


3- جرمة وضع علامة مملوكة للغير على المنتحجات (جرمة اغتصاب علامة 
الغير): 


9- يعاقب بنفس العقوبة المذكورة "كل من وضع بسوء القصد على منتجاته 
علامة مملوكة لغيره" (م 113/2 ق). تقوم هذه الجريمة بقيام المغتصب بوضع علامة 
حقيقية ومسجلة (وليست مزورة أو مقلدة كما هو في الحالتين السابقتين) مملوكة للغير على 
منتجات لا تتمتع بالحق في حملها. أي يلزم لقيام الجريمة توافر ركنين: أحدهما مادي وهو 
وضع علامة الغير, والثاني معنوي وهو سوء قصد الفاعل (المغتصب). أي رغبته في تضليل 
الجمهور عن حقيقة مصدر السلعة. 


ويطلق على هذه الجرهة - في العادة - جرهة ال ملء أو التعبئة. ذلك أنها تقع عادة 
يبملء الفوارغ التي تحمل العلامة الحقيقية. مثل ملء زجاجات اطياه الغازية: أو الأكياس 
أو الصناديق الفارغة التي تحمل علامة الغير بمنتجات أخرى منافسة, لم تخصص العلامة 
الحقيقية لتمييزها. ويفترض وقوع الجريمة على هذا النحو (الجمع بين العلامة الحقيقية 
والمنتجات المنافسة سوء قصد الفاعل. 
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ولذلكء لا تقوم الجريمة: إذا قام أحد الأشخاص بملء زجاجات فارغة بسلعة أخرى 
لإستعماله الخاص في بيته أو سفره أو عمله. أو إذا تم إستعمال العلامة الحقيقية بواسطة 
الغير. بناء على رضاء مالك العلامة. أو قام صاحب السلعة بتغطية أو طمس علامة الغير 
ووضع على الفوارغ بطاقة تحمل إسمه الشخصي. 


ويفترض داتما حسن نية الفاعل» وعلى من يدعي خلاف ذلك عبء الإثبات. 


4- جرمة بيع منتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق» أو 
عرضها للبيع أو للتداول أو حيازتها بقصد البيع: 

0- يعاقب بنفس العقوبة " كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد 
البيع أو التداول منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك" 
3 3). 

يشترط لقيام هذه الجرمة. توافر ركن مادي هو بيع المنتجات التي تحمل علامة 
مزورة أو مقلدة أو مغتصبة. أو مجرد عرض تلك المنتجات للبيع أو التداول» أو مجرد 
حيازتهاء بقصد البيع'". وركن معنوي هو القصد الجنائيء أي أن يتم البيع أو العرض لها أو 
الحيازة قصداء أي مع علم الفاعل بأن العلامة مزورة أو مقلدة. 

والفاعل لهذه الجريمة. ليس هو المقلد أو المزور المغتصب وإن كان من المتصور - 
أحيانا ت آذ يكو القاغل. هو قفسة اللقلد آى ليور أن للقي الاسلامة: 

وعلى المدعي عبء إثبات علم المتهم بأن المنتجات تحمل علامة مزورة 
أو مقلدة أو مغتصة. وله أن يستعين 2 ذلك بقراتئن الأحوال.» كبيع امنتحجات 


)1( هذه هى صور الركن ا مادى فى الجرمة. 
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التى تحمل العلامة المزورة بأسعار رخيصة. وشهرة العلامة المقلدة. وكعرضه المنتجات 
الأصلية وال منتجات المقلدة في نفس الوقت... الخ. 


وتقع الجريمة. ويستحق العقاب ولو حصل البيع مرة واحدة. ولو كان الحائز 
للمنتجات وكيلاً بالعمولة عن مالك البضائع (البائع). 


حماية نظام العلامات التجارية: 

1- عمل المشرع على حماية نظام العلامات التجارية بأكمله. بعدما وضع القواعد 
الغاصة وضيانة ملكرة العلامة والسايق يبانها ولذلك سن الت سناد ستداتيا لنوفين خرين 
من الجرا ثم: 

1- استعمال علامة محظور تسجيلها قانوناً (م 34/2 ملغاة وم 114 ق 82 لسنة 
02م )). 

تنص امادة 34/2 ملغاة على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة 
من خمسة جنيهات إلى مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل علامة 
غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات ب. جب د. و. طء ى من المادة الخامسة". 

بينما تنص امادة 114/3 من ق 82 لسنة 2002م على أنه: مع عدم الإخلال بأية 
عقوبة أشد في أي قانون آخرء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل 
عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين - 3 - كل من إستعمل 
علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات 22 3: 5. 7, 8 من المادة 67 من 
هذا القانون. 

وقد عرفنا من قبلء أن هذه الفقرات لا تجيز تسجيل العلامات المخالفة 
للنظام العام: أو مخلة بالآدابء أو الشعارات العامة أو الرموز الخاصة بالدولة 
أو بإحدى الدول التي تعامل مصر معاملة المثلء ورموز الصليب الأحمر أو 
الهلال الأحمرء والبيانات الكاذبة الخاصة بدرجات الشرفء والعلامات التي 
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من شأنها أن تضلل الجمهور. فالأصل أنه لا يجوز تسجيل هذه العلامات. وبناء عليه فإنه 
يحرم قانوناً استعيال هذة. العلامات: ولو تكن سجلة. ولا تعرض المشتعمل للخزاء 
الجنائي ا مذكور. 

2- وضع بيان غير صحيح عن تسجيل العلامة: 

تنص امادة 34/3 ملغاة على المعاقبة بالجزاء المذكور "كل من ذكر بغير حق على 
علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الإعتقاد بحصول تسجيلها". ويقصد بتجريم هذا 
الفعل الحيلولة دون حدوث الإعتقاد بتسجيل العلامة على خلاف الحقيقة 2 مصر لا 2 
الخارج. وذلك لأجل حماية نظام التسجيلء. وعدم تضليل الجمهورء وضمان صحة البيانات 
الدالة غلى سعدوثة التسجيل. 

وبالمثل تنص المادة 2-114/1 من ق 82 لسنة 2002م على أنه: مع عدم الإخلال بأية 
عقوبة أشد في اي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل 
عن ألفي جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.... وفي حالة العودة 
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا 
تجاوز عشرين ألف جنيه (م 114 فقرة أخيرة). 

ويتضح لناء أن الجرمتين ا مذكورتين لا تنطويان على إعتداء على علامات الغير. وإنما 
تقتصران على ذكر بيانات كاذبة أو مضللة عن البضائع أو إستعمال علامة محظورة: أو ذكر 
بيانات كاذبة عن تسجيل العلامة. 

ولا يتطلب القانون في هذه الجرائم إثبات سوء القصد لدى مرتكب الفعلء إذ يكفي 
مجرد وقوع الفعل لإفتراض القصد الجنائي للمتهم. 

وجدير بالذكر أن المشرع عاقب بذات الجزاءات المذكورة أعلاه.ء كل مرتكب لإحدى 


الجرائم الخمس التي ورد النص عليها في المادة 114/ 4 - 8 على النحو التالي: 
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1- كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من اي نوع كان 
على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لمم يكتسبوها. 

2- كل من اشترك مع آخرين في عرض منتجات واستعمل لنتجاته الخاصة ال مميزات 
التي منحت للمعروضات ا مشتركة ما م يبين بطريقة واضحة مصدر امميزات ونوعها. 

3- كل من وضع على السلع التي يتجر بها - في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة 
معينة- مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في هذه الجهة. 

4- كل من استخدم أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل 
الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها. 

5- كل منتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها وضع مؤشرا جغرافيا على 
ما ينتجه من سلع شبيهه في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة 
امشار إليها. 

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن 
أربعة آلاف جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنيه (م 114 ق. فقرة أخيرة). 

الإجراءات التحفظية: 

2- يتفرع عن الحماية الخاصة للعلامات. مجموعة من الإجراءات التحفظية التى 
تهدف إلى حماية مصالح صاحب العلامة. مع الأخذ في الإعتبار حقوق مالك البضائع لو تبين 


فيما بعد عدم صحة دعوى مالك العلامة. 


وتكونيث اللحافة 35 ملقناة تكلبيا ليننذة الاعفراءاضة والقى يجديز تاك 
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العلامة المسجلة وحده طلب إتخاذهاء إما بغرض منع تداول السلعة التى تحمل العلامة 
المقلدة أو المزورة أو المغتصبة في الأسواق, أو بلنع الإستمرار في عمليات التزوير أو التقليد 
أو الإغتصاب. 


وحتى يتمكن مالك العلامة من إثبات الجريمة. يجوز له في أي وقت ولو كان قبل 
رفع أية دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر - بناء على عريضة مشفوعة رسمية دالة على 
تسجيل العلامة - أمر من القاضي بإتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص. (م35 
ق ملغاة): 

(أ) عمل محضر حصر ووصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون 
قد استخدمت في ارتكاب الجريمة. والمنتجات أو البضائع أو عنوانات ال محال أو الأغلفة 
أو الأوراقء. أو غيرها مما تكون قد وضع عليها العلامة, أو البيان موضوع الجريمة. وكذلك 
البضائع الواردة من الخارج إثر ورودها. 

(ب) توقيع حجز على الأشياء المذكورة في البند السابقء على ألا يوقع الحجز عليها 
إلا بعد أن يقدم الطالب (مالك العلامة) تأميناً يقدره القاضي تقديراً أولياً لتعويض المحجوز 
عليه عند الإقتضاء. ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير أو أكثر لمعاونة 
ا محضر في عمله. ويجوز بعد توقيع الحجز امنازعة - من جانب ال محجوز عليه - في كفاية 


التأمين الذي قدمه الحاجزء وتتبع في ذلك إجراءات قانون المرافعات. 
وللقاضي سلطة تقديرية» في الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية أو رفضها. 


وإذا إتخذ المالك الإجراءات التحفظية قبل رفع الدعوىء. كانت هذه 


الإجراءات باطلة - في جميع الأحوال - إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو 
جنائية على من أتخذت ضده تلك الإجراءات. وذلك خلال العشرة أيام التالية 
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لصدور الأمر مع مراعاة مواعيد المسافة. وفي ذلك - بالطبع - حماية لمصلحة المجوز عليه. 
وحتى لا يسئ اطالك إستعمال الإجراءات التحفظية, أو يتخذها كوسائل كيدية. لتعطيل 
أعمال المحجوز عليه والإضرار به. 

وكان من الواجب سد الطريقء أمام إساءة المدعي عليه إستعمال حقه في إيداع 
التأمينء حتى لا يظل التأمين محبوساً عن الحاجز فترة طويلة. لذلك منح المشرع المدعي عليه 
أجلاً محدداً لإقامة دعوى التعويض. فيجب على المدعي عليه أن يعلن دعواه إلى الحاجز وإلى 
قلم كتاب المحكمة المودع لديها التأمين بطلب التعويض خلال تسعين يوماً تبدأ من انقضاء 
الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا لم يرفع الحاجز دعواه. أو من تاريخ صدور 
الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلق بالعلامة. 

وفي الحالتين'" لا يصرف التأمين للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى 
المحجوز عليه أو بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعهاء ما لم يتضمن الحكم الصادر في 
دعوى الحاجز الفصل في موضوع التأمين (م 35 فقرة أخيرة ملغاة). 

وعالج المشرع في قانون 82 لسنة 2002 مسألة الإجراءات التحفظية والتظلم من 
الأمر باتخاذ إجراءات تحفظية. وذلك في امادتين 115. 116 من القانون المذكور. 

وفي هذا الخصوصء تقضي المادة 115 بأنه: 

لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن وبمقتضى أمر يصدر 
على عريضة ان يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجه الخصوص: 


إقاث وزقعة الإعسداءعان'الحق محل الحماية: 


)01 أى سواء رفع مالك العلامة الدعوى أم م يرفعها. 
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2- إجراء حصر ووصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد 
استخدمت في ارتكاب الجرهة وال منتجات أو البضائع أو عناوين ال محال أو الأغلفة أو الفواتير 
أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يكون قد وضعت علية العلامة أو البيان أو 
اممؤشر الجغرافي موضوع الجريمة وكذلك البضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها. 


3- توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند (2). 

ولرئيس المحكمة أن يأمر بندب خبير أو أكثر للعاونة المحضر ال مكلف بالتنفيذ وأن 
يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة. 
تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له. 

وأما المادة 116 فتقضى بأنه: 

يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه إلى رئيس ال محكمة خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ صدروه أو إعلانه له حسب الأحوال. ويكون لرئيس ال محكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه 
كلياً أو جزئياً. 

فانيا: الحماية الغامة (الجؤاءاك: المدفية) ‏ التعويض: 

3- تستند هذه الحماية - كما عرفنا - إلى القواعد العامة في القانون المدني (م 
3 مدني). ودعوى امنافسة غير المشروعة. إذ يجوز للمحكمة الجنائية أو المدنية أن تحكم 
بتعويض الضررء الذي لحق مالك العلامة بسبب خطأ الغير منافسته منافسة غير مشروعة, 
سواء أكانت العلامة مسجلة أم غير مسجلة. 


وقد عرفنا أن الجزاء المقرر لجرائم الإعتداء على الحق في العلامة 
يتطلب القصد الجنانئي الخاص لدى المقلد أو المستعمل أو البائع. لذلكء 
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فإنه إذا حكم بالبراءة لإنتفاء القصد الجنائي فإن هذا الحكم في الدعوى الجنائية, لا بمنع 
من رفع الدعوى المدنية التي تؤسس على الخطأ العمدي أو الغير عمديء والحكم بالتعويض 
لصاحب العلامة على أساس الفعل الضار. 

ويجوز رفع الدعوى المدنية سواء من جانب مالك العلامة أم من جانب الغير 
كالمستهلكين, أو تاجر التجزئة الذي يقوم بتوزيع البضاعة التي تم تزوير العلامة التي 
تحملها. كما يجوز رفع الدعوى المدنية من جانب مالك العلامة حتى قبل وقوع الضرر فعلا 
كأن يطالب برفع الخلط أو الإلتباس أو التشابه بين علامته وعلامات أخرى مشابهة: مما 
يحول دو وقوع الضرر. 


وتأكيداً لكل هذه الأحكام. تقضي المادة 66 تجاري بأنه: 


1- يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات 
التجارية. ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الإعتداء على علامات الغير أو على إسمه 
التجاري أو على براءات الإختراع أو على أسراره الصناعية التي يمملك حق إستثمارهاء وتحريض 
العاملين في متجره على إذاعة أسراره أو ترك العمل عنده وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من 
شأنه إحداث اللبس في المتجر أو في منتجاته أو إضعاف الثقة في مالكة أو في القانئمين على 


إدارته أو في منتجاته. 
2- كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناتج عنها. 


وللمحكمة أن تقضي - فضلا عن التعويض - بإزالة الضرر. وبنشر ملخص الحكم على 
نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية. 


اللصادرة والإتلاق والنشر (الجؤاءات. التكميلية): 


4- تنص المادة 1/36 ملغاة على أنه: يجوز للمحكمة في أية دعوى 
مدنية أو جنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوز عليهاء أو التي تحجزها 
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فيما بعد لإستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها 
ايلحكمة” مناسة, 

ويجوز للمحكمة أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية. وأن تأمر عند الإقتضاع 
بإتلاف المنتجات والأغلفة. ومعدات الحزمء وعنوانات ا محل والكتالوجات وغيرها من الأشياء 
التى تحمل تلك العلامة. أو تحمل بيانات غير قانونية. وكذلك إتلاف الآلات والأدوات 
التي أستعملت بصفة خاصة في عملية التزوير (م 36/3 ملغاة). 

ويجوز للمحكمة - أيضاً - أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة 
الممحكوم عليه (من 36/2 ملغاة). 

وللمحكمة أن تأمر بالمصادرة أو بالإتلاف أو بالنشر حتى في حالة الحكم بالبراءة (م 
3 ملغاة ). فكون المدعي عليه حسن النية» أو لم يثبت لديه القصد الجنائيء فإن ذلك لا 
يمنحه الحق في استمرار حيازته للسلع التي تحمل علامة مزورة أو مقلدة: كما ينبغي منع 
تداول العلامات غير القانونية. 

ونلفت النظر إلى أن قانون 82 لسنة 2002م, خول المحكمة المختصة سلطات واسعة. 
مثل الحكم ببيع الأشياء المحجوزة, أو الأمر بإتلاف العلامات والبضائع ال مخالفة» والأمر بنشر 
الحكم.. حتى في حالة الحكم بالبراءة. 


وتأكيدا لذلك: فتكى انادة 117 يان 


يجوز للمحكمة في أية دعوى مدنية أو جنائية ان تحكم ببيع الأشياء المحجوزة أو 
التي تحجز فيما بعد وإستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو الأمر بالتصرف فيها بأية 
طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة. 

وتأمر ال محكمة بإتلاف العلامات المخالفة ويجوز لها - عند الإقتضاء - 
الأمر بإتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو 
المكاتبات أو وسائل الإعلان. أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة أو يحمل 
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بيانات أو مؤشرات جغرافية» بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب وكذلك إتلاف الآلات التي 
أستعملت بصفة خاصة في ارتكاب الجريمة. 

ويجوز للمحكمة أيضاً ان تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة 
الممحكوم عليه. 

وللمحكمة أن تأمر بكل أو ببعض ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة. 

حماية العلامة التجارية 

2 نظام العلامات التجارية السعودي لسنة 1423ه 

تضمن نظام العلامات التجارية السعودي لسنة 1423ه في الباب التاسع (م 43 - 
4 أحكاماً آمرة تكفل الحماية القانونية للعلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة. وتنقسم 
هذه الحماية إلى نوعين: 

1- الحماية الخاصة (الحماية الجنائية) للعلامات التجارية المسجلة. 

2- الحماية العامة (الجزاءات المدنية) للعلامة التجارية المسجلة أو غير المسجلة. 

وكشن أضاء بال ترك عن الحياية الغامة للسلامة التحاررة جعديفة هن الإحراءاض 
التحفظية. يجوز إتخاذها بهدف حماية مصالح مالك العلامة التجارية. دون الإضرار بممصالح 
المدعي عليه إذا ثبت لاحقاً عدم صحة دعوى مالك العلامة التجارية. 

أيعاء أمجهب تمرح التعوذى: ق اكاذة الخامسة والخمنيق من النظام أنه #فسة 
اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بالحماية المؤقتة لأي علامة تجارية. تستعمل للمنتجات 
والخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية» التي تقام في المملكة أو في إحدى الدول 
التي تعامل المملكة بالمثل. ويتم تحديد هذه ال معارض بقرار من وزير التجارة. 
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وتجدر الإشارة إلى أنه. طبقاً للمادة 56 نظامء يكون للموظفين الذين يعينهم وزير 
التجارة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام. 

أخيراًء وما كان هناك تماثل شبه تام بين أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 
المصري رقم 82 لسنة 2002م, وأحكام نظام العلامات التجارية العسودى لسنة 1423ه 
بخصوص مسألة حماية العلامات التجارية» فإننا سنكتفي بعرض نصوص هذا النظام بشأن 
هذه المسألة, والتي ورد النص عليها 2 الباب التاسع بعنوان "الجرائم والعقوبات". 

مواد من 43 - 54. وبيان مضمون وأحكام هذه المواد بإيجاز: 

أولاً: تنص المادة 43 من نظام العلامات التجارية السعودي لسنة 1423ه على أنه: 
"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل 
على خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى العقوبتين: 

أ- كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسب في تضليل الجمهورء وكل من 
استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة. 

ب- كل من وضع بسوء القصد على منتجات أو إستعمل فيما يتعلق بخدماته علامة 
مملوكة لغيره. 

ج- كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة 
مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك. وكذلك كل من 
عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك. 

وهكذاء يعاقب المشرع بالحبس همدة لا تؤيد عن سلة (هعرية) وبغرامة 


لاتقل عن 50000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. مالم يوجد جزاء أشد 
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في قانون آخر (كقانون الشركات التجارية: أو القانون الجزائي... الخ). كل من ارتكب جريمة 
أو أكثر من الجرائم (المخالفات) العشر التي ورد ذكرها في المادة 43 المذكورة. وهي:- 


1- جريمة تزوير علامة تجارية مسجلة. 
2- جريمة تقليد علامة تجارية مسجلة بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور. 
3- جرمة استعمال علامة تجارية مزورة أو مقلدة. بسوء القصد (سوء النية). 


6- جريمة العرض بقصد البيع منتجات عليهاء علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعه أو 
7- جرمة الطرح للبيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعه أو 
8- جرمة البيع طنتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعه أو مستعملة بغير 
9- جرهة الحيازة بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو 
0 - جريممة عرض خدماتء عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة 


بغير وجه حقء. مع علم العارض للخدمات بذلك. 
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ثانياً: تنص المادة 44 من نظام العلامات التجارية السعودي لسنة 1423ه على أنه: 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة 
لا تقل عن عشرين ألف ريالء ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين 
العقوبتين: 

أ- كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (ب. ج 
دء ه) من امادة الثانية من هذا النظام. 

ب- كل من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية» بياناً يؤدي إلى الاعتقاد 
بحصول تسجيلها. 

يفهم من هذا النص أن المشرع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة 
لا تقل عن 20000 ريالء ولا تزيد على 250000 ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين» مع 
عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخرء كل من ارتكب إحدى الجريمتين (اللمخالفتين) 
ا منصوص عليهما في امادة 44 المذكورة. وهما:- 

أ- جريمة استعمال علامة تجارية غير مسجلة في الأحوال ال منصوص عليها في المادة 2/ 
ب -_ نت هه سالفة الذكر. 


ب- جرهة التدوين بغير حق على علامات أو أوراق تجارية» بيانا يؤدي إلى اعتقاد 
الغير بحصول تسجيل هذه العلامات أو الأوراق التجارية بواسطة المدون لهذا البيان. 


ونرى أنه من غير المقبول استخدام كلمتى "الأوراق التجارية" في هذا النص على نحو 
ما سبق. ذلك أن الأوراق التجارية - كما نعلم - هي الشيك والسند لأمر والكمبيالة» لا يتم 
تسجيلها ولا توضع عليها بيانات غير معتادة. ومن ثمء فإننا نرى أن تستبدل هاتين الكلمتين 
بكلمتين أخريين هما " المستندات التجارية ". 


ثالفاً: تنص المادة 45 من نظام العلامات التجارية السعودي لسنة 
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3ه على أنه: يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة 
للمخالفة, مع إغلاق ال محل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد 
على ستة أشهر. مع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقا للشروط والإجراءات التي تنص عليها 
اللائحة التنفيذية. 

وهكذاء قرر المشرع عقوبة مشددة للعائد لارتكاب إحدى اطخالفات ال معاقب عليها 
في هذا النظام. ويؤخذ من النص المذكورء أنه يوقع على العائد ثلاث عقوبات مرة واحدة, 
عن كل مخالفة يعود إلى ارتكابهاء وهذه العقوبات هى: 

1- العقوبة التي لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة (الحبس 
مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن أربعين ألف ريالء ولا تزيد على خمسمائة 
ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين). 

2- إغلاق ال محل التجاري أو المشروعء لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على 

3- نشر الحكم في نفقة المخالف. وفقاً للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة 


رابعاً: تنص المادة 46 من نظام العلامات التجارية السعودي لسنة 1423ه على أنه: 
يعد عائداً في تطبيق أحكام هذا النظام من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص 
عليها فيه. وعاد إلى ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه 
نهائياً في المخالفة السابق. وتعد مخالفات متماثلة المخالفات المنصوص عليها في المادتين 43 
4 من هذا النظام. 

تضمنت هذه امادة فكرتين هامتين: 


1- بيان مفهوم العائد. أي الشخص المخالف العائد لارتكاب إحدى 
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المخالفات اللعوض هليه قانونا, خلال قترة وسنية و8 (كلالت سدوات رحن قارهم 

الحكم عليه في المخالفة السابقة). 

2- أنه يدخل في مفهوم المخالفات المتماثلة. المخالفات المنصوص عليها في هذا 
القانونء بما في ذلك المخالفات التي نصت عليها المادتان 43, 44 من هذا النظام, على نحو 
ما سبق بيانه. 

خامساً: تنص المادة 47 من نظام العلامات التجارية السعودي لسنة 1423ه على 


انه: 


"تسقط دعوى الحق العام بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب ال مخالفة دون اتخاذ 
أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة. ولا يترتب على سقوط دعوى الحق العام أي 
مساس بالحقوق الخاصة". 

فرق المشرع في هذه المادة بين مدة سقوط دعوى الحق العامء وهي الدعوى التي 
تباشرها السلطات العامة المختصة عن الضرر الذي يلحق بالمجتمع كأثر لارتكاب الجرائم» 
وأبرز هذه السلطات هيئة التحقيق والإدعاء العام (النيابة العامة). ومدة سقوط دعوى 
الحق الخاصء وهي الدعوى التي يرفعها المضرور أو صاحب الحق ضد ال مخالف. 

وتظبقا لسن اللذكورء خإق مناة مقوظ: وعوى الحق العام كن مذئ مس شقوات مق 
تاريخ ارتكاب ال مخالفة دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة للمخالف. 
أما مدة سقوط دعوى الحق الخاص فلم يحددها المشرعء كما أنه أكد أن سقوط دعوى 
الحق العام لا تأثير له على الحقوق الخاصة. وفي رأيناء أن دعوى الحق الخاص أيضاً تسقط 
بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة مخالفته. دون قيام صاحب الحق ١ل‏ مضرور 
أو ورثته) باتخاذ أي إجراء قانوني قب المقالف .ذلك سزها عن امف اللراكن القانونية, 
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سادساً: تنص المادة 48 من نظام العلامات التجارية السعودي لسنة 1423ه على أنه: 


"يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا 
النظام أن يطالب المسئول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر". 

أكد المشرع في نص هذه المادة على مبدأ هام. هو حق المضرور نتيجة ارتكاب إحدى 
المخالفات القانونية بواسطة شخص آخر (المخالف) في مطالبة هذا الأخير بجبر الضرر الذي 
أصاب المضرورء أي بممطالبة المخالف بالتعويض المناسب عما لحق الأول من ضرر. أي الضرر 
الفعلي وليس الضرر المستقبلي أو الاحتمالي. 


سابعاً: تنص المادة 49 من نظام العلامات التجارية السعودي لسنة 1423ه على أنه: 


"يجوز مالك العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى مدنية أو جنائية 
أل قورت وناة خال فر يقال مققوهة شيادة ريدي 5 اللااهان تحال العامة حك اها 
من ديوان المظاط باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة. وعلى الأخص: 


(أ) عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم في ارتكاب 
المخالفة وال منتجات ال محلية وا مستوردة أو البضائع أو الأوراق مما يكون قد وضعت عليها 
العلامة التجارية موضوع اللمخالفة. 


(ب) توقيع الحجز على الأشياء المشار إليها في الفقرة (أ) على ألا يوقع الحجز عليها 
إلا بعد أن يقدم الطالب تأميناً يقدره ديوان المظاط تقديراً أولياً لتعويض المحجوز عليه 


عند الاقتضاء. ويجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز وفقا 
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للإجراءات والشروط ال منصوص عليها في اللائحة التنفيذية. ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من 
ديوان المظالم ندب خبير أو أكثر لمعاونة الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية. 


أراد المشرع حماية مصالح المضرور من الخالفة أو المخالفات سالفة الذكرء فأجاز 
الك العلامة التجارية المسجلة (فقط) طلب إتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة. من ديوان 
المظالمء الذي يصدر أمراً على عريضة. باتخاذ الإجراء أو الإجراءات التحفظية التي يقدر أنها 
تحافظ على حقوق المضرور. وذكرت امادة المذكورة صورتان لهذه الإجراءات التحفظية, على 
سبيل المثال وليس الحصر وحرصاً من المشرع على حماية حقوق المحجوز عليه. فإن عملية 
الحجز على أموال أو بضائع المحجوز عليه لا توقع إلا بعد أن يقوم طالب الحجز بتقديم 
تأميناً نقدياً يقدره ديوان المظالم لتعويض المحجوز عليه عند الإقتضاء بلء ويجوز للمحجوز 
عليه المعارضة في قيمة التأمين الذي قدمه الحاجز على النحو الذي نصت عليه اللائحة 


ونذكر بأنه» يجوز لديوان المظاط أيضا أن يتضمن الأمر الصادر ندب خبير أو أكثر 
طعاونة الجية ال مختصة بتنفيذ الإجراءات التحفظية التى تضمنها هذا الأمر. 


ثامناً: تنص المادة 50 من نظام العلامات التجارية السعودي لسنة 1423ه على أنه: 


"تعتبر الإجراءات التحفظية التي إتخذها مالك العلامة التجارية كأن لم تكن إذا م 
يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من أتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك في خلال 
عشرة أيام من تاريخ إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام". 


حرص المشرع في هذا النصء أن يحث الحاجز على سرعة رفع دعواه 
مدنية كانت أم جنائية ضد المدعي عليه. وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ 
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اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 49 سالفة الذكرء أي من تاريخ قيام المدعي بعمل 
محضر الحصر والوصف التفصيليء أو قيامه بتوقيع الحجز على البضائع أو الأوراق... الخ. 
كما حرص المشرع من ناحية أخرى على حماية مصالح وحقوق المدعي عليه بارتكاب إحدى 
المخالفات وبعبارة أخرىء أراد المشرع ألا يظل المركز القانوني لهذا الأخير غير مستقر لفترة 
زمنية طويلة» وربما يكون بريئاً مما هو منسوب إليه من جانب المدعي. 

ولاحظنا أن المشرع قد أوقع جزاءً قانونياً على المدعي الذي أهمل أو تراخي في رفع 
دعواه. حيث إعتبر المشرع أن الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة التجارية كأن 
لم تكن (لاغيه وليس لها أي آثار قانونية) إذا لمم يتبع هذه الإجراءات التحفظية رفع الدعوى 
امدنية أو الجنائية في مواجهة من اتخذت ضده هذه الإجراءات خلال عشرة أيام من تاريخ 
اتخاذها في مواجهة المدعي عليه (المتهم). وهذا أمر حسن. 


تاسعاً: تنص المادة 51 من نظام العلامات التجارية السعودي لسنة 1423ه على أنه: 


"للمدعي عليه أن يتخذ إجراءات مطالبة المدعي السيئ النية بالتعويض الذي قد 
يستحق له نتيجة اتخاذه للإجراءات المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام. وذلك 
خلال تسعون يوماً من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة (50) من هذا النظام إذا 
م يرفع الحاجز دعواه. أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة 
التجارية. وفي جميع الأحوال لا يجوز صرف التأمين للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في 
دعوى المحجوز عليه بإدانته. أو بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما لم يتضمن الحكم 


الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع التأمين". 


وهكذالء جدد الملشرع رغبته 2 حماية مصالح وسمعة المدعي عليه. 
فلم يكتف المشرع بإلزام المدعي (مالك العلامة التجارية) بتقديم تأمين كاف 
قبل اتخاذ الإجراءات التحفظية ضد المدعي عليه (م 49/ب سالفة الذكر).ء 
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وبإلزام المدعي أيضاء بمباشرة دعواه خلال مدة زمنية قصيرة من تاريخ اتخاذ الإجراءات 
التحفظية (م 50 سالفة الذكر)ء بل إن المشرع أعطى للمدعي عليه الحق في المطالبة بتعويض 
مناسب عن الأضرار التى لحقت به كأثر لإتخاذ إجراءات تحفظية أو مباشرة دعوى ضده. من 
جانب المدعي سن النية. أي الذي يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم (باعتباره حرفي). بأنه 
ليس له الحق في القيام بأي إجراء أو دعوى ضد المدعي عليه. 

بيد أن المشرع. حرص أيضا على حث المدعي عليه (البرئ) على سرعة المطالبة 
بالتعويض عن الأضرار (اطادية والأدبية) التى لحقت به خلال مدة زمنية معينة حددتها 
المادة 51 على النحو التالي:- 

ات خلال 80 يوفا من قارية. افيا المحاد. المتضوص علية ق الاذة 48 مخ .هذا 
النظام» وم يقم المدعي برفع دعواة أو: 

-2 خلال تسعين يوما من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة 
بالعلامة التجارية. 

وحرصاً على عدم إضعاف الفرصة أمام المدعي عليه البرئ» قرر المشرع أيضاً أنه في 


جميع الأحوالء. لا يتم صرف التأمين للمدعي (الحاجز) إلا إذا تحقق أحد الفرضين الآتيين:- 
1- صدور حكم نهائي (أي بعد صدور هذا الحكم) في دعوى المحجوز عليه بإدانته» أو 
2- بعد انقضاء امطيعاد المقرر للمدعي عليه 2 رفع دعوى التعويضء دون رفعها. 


وفي جميع الأحوال. يجب إحترام ما تضمنه الحكم الصادر في دعوى الحاجز. بخصوص 
موضوع التأمينء أي هل يتم رد مبلغ التأمين للحاجز أم يحرم من ذلك. وهل يصرف هذا 
المبلغ كله أو بعضه للمدعي عليه. 
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عاشراً: تنص المادة 52 من نظام العلامات التجارية السعودي لسنة 1423ه على أنه: 


"يجوز لديوان المظالم في أي دعوى مدنية أو جنائية.ء أن يحكم بمصادرة الأشياء 
المحجوزة, أو التي تحجز فيما بعد لخصم ثمنها من التعويضات أو الغرامات. أو للتصرف 
فيها وفقاً للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. ويجوز لديوان المظام أن 
يأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. ويجوز له كذلك أن 
يأمر بإتلاف العلامات التجارية المزورة أو المقلدة أو الموضوعة أو ال مستعملة بغير حق وأن 
يأمر - عند الاقتضاء - بإتلاف الأشياء التي تحمل هذه العلامات وذلك حتى في حالة الحكم 
بالبراءة". 

يؤخذ من عبارات هذا النصء أن المشرع منح ديوان المظالم سلطات واسعة. بمناسبة 
الفصل في الدعاوي المدنية أو الجنائية المتعلقة بالعلامات التجارية. ونوجز هذه السلطات 
فيما يلى:- 

1- يجوز لديوان المظالم الحكم بممصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد 
لخصم ثمنها من التعويضات أو الغرامات» أو للتصرف فيها وفقاً للشروط والإجراءات التي 


تنص عليها اللائحة التنفيذية. 


2- يجوز لديوان الظام الأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر (غير رسمية) على 
نفقة المحكوم عليه. 


3- يجوز لديوان المظام الأمر بإتلاف العلامات التجارية المزورة» أو المقلدة أو 
الموضوعة أو ال مستعملة بغير حق. 


4- يجوز لديوان المظام أن يأمر - عند الإقتضاء - بإتلاف الأشياء التي تحمل هذه العلامات» 
وذلك حتى في حالة الحكم بالبراءة» أي براءة المدعي عليه من الناحية الجنائية» أي كان حسن النية 
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عندما قام بأعمال تتضمن إعتداء على العلامة التجارية المملوكة للمدعي (الغير). 

حادي عشر: تنص امادة 53 من نظام العلامات التجارية السعودي لسنة 1423ه 
على أنه: 

"يختص ديوان المظاط بالفصل 2 جميع الدعاوي المدنية والجنائية واطنازعات الناشئة 
عن تطبيق هذا النظامء وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه". 

وهكذاء قدر المشرع أن ديوان المظا هو ال محكمة المناسبة للفصل في جميع الدعاوي 
المدنية والجنائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا نظام العلامات التجارية وتوقيع 
الجزاءات المنصوص عليها في حالة مخالفة هذا النظام. وهذا أمر حسنء حتى يتم العمل 
بالمحاكم التجارية. 

ثاني عشر: تنص المادة 54 من نظام العلامات التجارية السعودي لسنة 1423ه على 


انه: 


"تتولي هيئة التحقيق والإدعاء العام تمثيل الحق العام 2 الدعوى الجزائية مخالفة 
أحكام هذا النظام". 


يتبين من هذا النصء أن المشرع أناط بهيئة التحقيق والإدعاء بال مملكة العربية 
السعودية. الدفاع عن الحق العام أي حق المجتمع في المعاقبة على الجرائم أو المخالفات 
لأحكام نظام العلامات التجارية. حيث تتولى هذه الهيئة رفع الدعوى الجنائية (الجزائية) 
ضد المخالفين للنظام. أما الدعوى المدنية فصاحب الاختصاص الأصيل في مباشرتها هو المضرور 
ماديا أو أدبياًء من هذه المخالفات. أي مالك العلامة التجارية محل الإعتداء. أو من يمثله 
او . 
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ثالث عشر: الحماية المؤقتة للعلامات التجارية في بعض ال معارض الوطنية والدولية: 
تنص المادة 55 من نظام العلامات التجارية السعودي لسنة 1423ه على أنه: 


"تتضمن اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بالحماية المؤقتة لأي علامة تجارية, 
تستعمل للمنتجات والخدمات ال معروضة 2 امعارض الوطنية والدولية التي تقام 2 المملكة 
أو في إحدى لدول التي تعامل المملكة بالمثل» ويتم تحديد هذه المعارض بقرار من وزير 
التجارة". 


هكذاء قرر المشرع الحماية القانونية المؤقتة لأية علامة تجارية تستعمل أو توضع 
على المنتجات والخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في المملكة, أو في 
إحدى الدول التي تعامل المملكة بالمثل. وتتضمن اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة أي 
الواجب إتباعها لحماية تلك العلامات. ويتولى وزير التجارة تحديد هذه المعارض بقرار منه. 


جدير بالذكرء أن المادة 11 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 
المعدلة سالفة الذكر قد أقرت هذه الحماية المؤقتة للإختراعات وتنماذج المنفعة والرسوم 
والنماذج الصناعية والعلامات التجارية, 2 امعارض الدولية. 


حيث تنص المادة 11 المذكورة., على أنه: 


1- تمنح دول الإتحاد. طبقاً لتشريعها الداخليء حماية مؤقتة للإختراعات التي 
يمكن أن تكون موضوعا لبراءات. وكذلك لنماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية 
والعلامات الصناعية أو التجارية. وذلك بالنسبة للمنتجات التي تعرض ف المعارض 
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الدولية الرسمية أو المعترف بها رسمياً والتي تقام على إقليم أية دولة منها. 

لأيرقب غك تلك الحماية الؤقة حداف المواعيذ اللتصوصض غليها في اللادة (4) 
ويجوز لسلطات كل دولة في حالة المطالبة فيما بعد بحق الأولوية» أن تجعل سريان الليعاد 
ندا من تاريخ إدخال اطنتج في ال معرض. 


3- يجوز لكل دولة أن تطلب ما تراه ضرورياً من المستندات التي تثبت ذاتية الشئْ 
المعروضء وتاريخ إدخاله المعرض. 

ونذكرء بأن كل من مصر والمملكة العربية السعودية عضوا في اتفاقية باريس 
امذكورة. وتخضعان لأحكامها. 

رابع عشر: تنص المادة 56 من نظام العلامات التجارية السعودي لسنة 1423ه على 


انه: 


"يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي فيما 
يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام". 

يتبين من النص المذكور, أن المشرع قد منح الموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من 
وزير التجارة» لتنفيذ أحكام نظام العلامات التجارية. صفة مأموري الضبطية القضائية: بما 
يترتب على ذلك من الإعتراف لهم قانوناً بالسلطات المقررة لمأموري الضبطية القضائية» وفقاً 
للقواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية» والتي تنظم مسألة الضبطية القضائية بوجه 
عام. 
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الفصل الثانى 
البيانات التجارية(0 


35 


تعريف: 

5- يقصد بالبيانات التجارية الإيضاحات التي يضعها التاجر أو المنتج على بضائعه 
أو منتجاته. وتتعلق (وتدل) بصفة مباشرة أو غير مباشرة بعددها أو مقدارها أو مقاسها أو 
كيلها أو طاقتهاء أو وزنهاء أو مصدرها أو طريقة صنعها أو إنتاجها أو عنصر تركيبها أو اسم 
أو صفات منتجها أو صانعهاء أو وجود براءات إختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية, 


3 ع 


أو أية إمتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية (م 26 ملغاة). 


ويلاحظ أن التعداد الذي كرته المادة 26 المذكورة: للبيانات التجارية في فقراتها من 
(1 11 قوسماء ان سيل اللقال.وليس شان سيل العصر. 


وفي هذا المعنى» تنص المادة 100 ق لسنة 2002م على أنه: 


"يعتبر بياناً تجارياً في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون اي إيضاح يتعلق بصفه 


مباشرة أو غير مباشرة بم يأتي": 


1- عدد المنتحجحات أو مقدارها أو مقاسها أو كيانها أو طاقتها أو وزنها. 


)01 ا مواد من 26 إلى 41 من قانون العلامات والبيانات التجارية. 
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2- الجهة أو البلد الذي صنعت أو أنتجت فيه المنتجات. 

3- طريقة صنع أو إنتاج ال منتجات. 

4- العناصر والمكونات الداخلة في تركيب المنتجات. 

5- اسم أو صفة الصانع أو امنتج. 

6- وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو 
جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية. 

-7 الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض المنتجات. 

الأحكام الخاصة بالبيانات التجارية والكفيلة بصحتها: 

(شروط البيانات وعلاماتها): 

أولا: وحوت أن تكون البيانات مطابقة للحفيقة: 


6- يجب أن يكون البيان التجاري الموضوع على المنتجات والسلع مطابقاً للحقيقة 
من جميع الوجوه. سواء كان موضوعاً على نفس المنتجات أم على المحال أو بابها أو على 
عناوينها أو الأغلفة والفواتير أو أوراق الخطابات أو وسائل الإعلان» أو غير ذلك مما يستعمل 
في عرض البضائع على الجمهور (م 27 ملغاة). 


وتأكيدا لهذا المبدأ. تنص اللمادة 101 ق لسنة 2002م, على أنه:- 


يجب أن يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه سواء أكان موضوعاً 
على ذات المنتجات أو على الأقل الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير 
ذلكهما تعمل 3 عرض: الفنحات غان. الجمؤون أو كان موضوعا غان اللحال آو: المخازث 
أو بها أو على عناوينها. 


ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجرمة بمجرد وضع البيان غير الحقيقي على المنتجات 
مع علم الفاعل بعدم مطابقته للحقيقة. حتى ولو م تنصرف نيته إلى الغش. 
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57 وإعمالا لقاقدة وحوب أن تكون البياناك مطابقة الحقيقة. فإنة: 


(1) لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل 
فيها البيع ما لم يكن مقترناً ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد أو الجهة التي 
صنعت أو أنتجت فيها (من 28/1 ملغاة). والغرض من ذلك منع تضليل الجمهور أو الإضرار 
به. ولذلك فإنه إذا استورد تاجر بضائع من الصينء أو من فرنساء أو اليابان... الخ فيجب 
عليه أن يضع على هذه البضائع بياناً مكتوباً بدقة بحروف ظاهرة عن بلد صنع هذه 
البضائع. 


(2) ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج بعض المنتجات 
أو صنعهاء أو الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة أخرىء أن يضعوا عليها 
علاماتهم إذا كان من شأنها أن تضلل الجمهورء فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات ولو كانت 
لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهمء ما لم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع كل لبس 
(م 28/2 ملغاة). 


فمثلاء تشتهر محافظة أسيوط بصنع السجاد الأسيوطيء والأنتريهات الأسيوطية, 
لذلك يجب على التجار المقيمين في أسيوط يبيعون سجاجيد أو أنتريهات مصنوعة أو واردة 
من دمياط أو من محافظات أو دول أخرىء أن يوضحوا مكان صنعها أو الجهة الموردة لها 
ببيان واضح وكاف. 

(3) لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد بها مصنع رئيسي 
فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرىء مالم يقترن هذا الاسم ببيان 
الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس (م 29 ملغاة). ولنضرب لذلك مثالاء 


إذا كان لتاحر معين مصنع رئيسي لصنع البلاط 2 أسيوظ» وكان له مصنع آخر 


2355 


19ت" 88500 


لان 


62 اقطصقاا الم , : 1092616 :للم 
7 :الامععم 


11 غ108الاممء ع361ع11ممة عه .5.لا ءع0منا 0ع71معم 5عذنا 332 2مععلاع ,ععط5ةاطنام عطغ رمع؟ 71551007معم غنامطغ شنا لمع لامج مد لععبلمءمعء عط غمم نزولا .لعتصعوعء 5غطوقةء الهم . 


© :و1 ءلامه) 


0م 5100155 5188718612 208 88 [لاع) 1885لا 15 لام 8:46 5/9/2020 مه 0عغ10/م - (غ88500505) م105غعع011) ع1طوعة عاممقع : 


لصنع البلاط في أسوان فيجب على هذا التاجر أن يضع أغفلة المنتجات المماثلة (البلاط) التي 
ضرعك. 3 أسوان: بيبانا كافيا يدل على أنها فن ماع مضتعةه القائم ى أسوان. ويذلك تكون 
البيانات مطابقة للحقيقة, ويمنع بذلك تضليل الجمهور. 

(4ا مهوة أن مطلق غان .خض اللطفاث: السياء سغرافة اصحة: القاها عامة كول 
في الاصطلاح التجاري على جنس الناتج لأعلى مصدرةء مثل استخدام اسم مدينة "كولونيا" 


للدلالة على المياه العطرية. وليس على أنها مصنوعة في كولونياء ويستثنى من ذلك الأسماء 
الإقليمية للمنتجات التقليدية (م 30 ملغاة). 


وقد أخذ المشرع بهذا الاستثناء لأن اتفاقية مدريد استثنت أسماء جغرافية أصبحت 
أسماء جنس للمنتجات النبيذية مثل: كونياك. شامبانيا للدلالة على تلك المنتجات. فلا 
يجوز أن يطلق اسم هذه البلاد (كونياك - شامبانيا) إلا على المنتجات التي صنعت فيها 
فغلاً. وليعيزفت الذؤل. اموقعة عن اثقاقة مدريد فى ذلك إل حيانة افيا اللشتيورة 
عالمياء بحجة أن مثل هذه السلع أو المنتجات تستمد صفاتها الطبيعية من الأرض والعوامل 
الإقليمية. 

(5) لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع 
كاسن سواء أكانت اكتسبت في معرض أو مباريات» أو منحت من رؤساء الدول أو الحكومات 
أو المصالح العامة أو هيئات العلماء أو الجمعيات العلمية: إلا بالنسبة للمنتجات التي 
تنطبق عليها هذه المميزاتء وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية التي اكتسبوها أو لمن 
آلت إليه حقوقهم. 

ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها.ء والمعارض أو 
ا مباريات التي منحت فيها. ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات 
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أن يستعمل منتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة, ما م يبين بطريقة 
واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها 3 1 ملغاة). 


وفي هذا المعنى» تقضي امادة 102 ق لسنة 2002م بأنه: 

"لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو دراجات فخرية من اي نوع إلا 
بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للأشخاص وبالأسماء التجارية 
الذين اكتسبوها أو من آلت إليهم حقوقهم ويجب ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها 
ونوعها وجهة منحها واطناسبة التي منحت فيها. 

ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لنتجاته الخاصة 
المميزات التي منحت للمعروضات امشتركة ما م يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات 
ونوعها". 

ثانياً: الالتزام بوضع البيان التجاري في حالات معينة: 


8- الأصلء أن البيانات التجارية غير إلزامية. ولكن المشرع خرج على هذا اطبدأ 
في حالات استثنائية معينة اشترط فيها ضرورة وضع البيانات التجارية على المنتجات تفادياً 
لفط :ظالنا كان ليذه البيانات: أهمية ق. كدير اللندجات كما وكيفا خرصا عن "مصلحة 
جمهور المستهلكين. وعدم تضليله. 

هذاء وتجدر الإشارة إلى أن الالتزام بوضع البيانات التجارية الإلزامية» إنما يتقرر 
بمقتضى قرار وزاري. 

وتطبيقا الذلقه فنص اللافة 33 ملغاة عق أن "51 كان مدان اللنفعات أو. مقاسها 
أو كيلها أو طاقتها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في 
تقدير قيمتها جاز بمرسوم منع استيراد تلك ال منتجات أو بيعها أو عرضها للبيع ما م تحمل 
ينانا أده أكار مق هذه البيانات". 


ويحدد بقرار وزاري توضيح الكيفية التي توضح بهاالبيانات على 
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المنتجات والإجراءات التى يستعاض عنها عند إمكان ذلك. على أن تكتب هذه البيانات 
باللغة العربية. 


وتأكيداً لذلك تقضي المادة 103 ق لسنة 2002م بأنه: 


إذا كان مقدار امطنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو 
العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها جاز بقرار من الوزير 
المختص منع بيع تلك المنتجات أو عرضها للبيع أو استيرادها ما لم تحمل هذه البيانات. 

ويصدر قرار من الوزير ال مختص بتحديد الكيفية التي توضع بها هذه البيانات على 
المنتجات باللغة العربية وبالإجراءات التى يستعاض عنها عند الاقتضاء. 

ونلاحظ أن هذا النص قد منح الوزير المختص الصلاحية في إصدار القرار المناسب 
بمنع بيع أو عرض أو استيراد المنتجات التى لا تحمل البيانات اللازمة وهو ما نؤيده. بينما 
كانت المادة 32 ملغاة تمنح هذا الاختصاص لرئيس الدولة عن طريق إصدار المراسيم اللازمة. 


الجزاء على الجرائم المتعلقة بالبيانات التجارية: 


9- تنص امادة 34 معدلة”" على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو 
بغرامة من خمسة جنيهات إلى مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقطء كل من خالف 
الأحكام السابقة, أي أحكام المواد من 27 إلى 32 من القانون. 


ويعني هذا أن القانون يعتبر جريمة معاقباً عليهاء وضع البيانات الغير مطابقة 
للحقيقة على السلع أو المنتجات... الخ على نحو ما ذكرته المادة 27 قء السابق ذكرها. 
(أنظر سابقاً البند رقم 116). 


)01 بالقانون رقم 69 لسنة 1959 - الجريدة الرسمية . العدد 55 فى 21/3/1959. 
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ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم 
عليه. ويجوز لها كذلك أن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم 
وعنوانات المحال والكتالوجات وغيرها من الأشياء التي حمل بيانات غير قانونية. ولها أن 
تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة (م 36/2.3). 

وتجدر الإشارة إلى أن الغش في البيانات التجارية معاقب عليه - أيضاً - بممقتضى 
أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الملغي الخاص بقمع التدليس والغش". 

وتنص امادة الأولى من القانون المذكور على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة 
وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل 
من خدع أو شرع 2 أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق 2 إحدى الأمور الآتية: 
عدد البضاعة أو مقداره أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارهاء أو ذاتية البضاعة, 
أو حقيقتهاء أو نوعها أو أصلها أو مصدرها... الخ". 


جدير بالذكرء أنه وفقاً لقانون 281 لسنة 1994م: أصبحت العقوبة في هذه الحالات 
هي الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز 
عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجرهة أيهما أكبرء أو بإحدى هاتين 
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد حرص أن يتضمن قانون 82 لسنة 2002م, الجزاء 
المناسب للجرائم المتعلقة بكل من العلامات التجارية» والبيانات التجارية والمؤشرات 


الجغرافية. 


)01 ا معدل بالقانون رقم 153 لسنة 1949 , والقانون رقم 80 لسنة 1961.» والقانون رقم 281 


) فى 29 ديسمبر 1994م. 


2139 


: 1156109طنط 88500 


لان 


62 اقطصقاا الم , : 1092616 :للم 
7 :الامععم 


11 غ108الاممء ع361ع11ممة عه .5.لا ءع0منا 0ع71معم 5عذنا 332 2مععلاع ,ععط5ةاطنام عطغ رمع؟ 71551007معم غنامطغ شنا لمع لامج مد لععبلمءمعء عط غمم نزولا .لعتصعوعء 5غطوقةء الهم . 


© :و1 ءلامه) 


وأوضح المشرع الإجراءات التحفظية التي يمكن أن يأمر بها رئيس المحكمة المختصة 
بنظر النزاعء سواء الأمر ببيع الأشياء المحجوزة. أو الأمر بإتلاف العلامات المخالفة والبضائع. 
أو الأمر بنشر الحكم. أو الأمر بكل أو بعض ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة. 


سيق أذ غرهنا النضوص: الخاضة: يذه الخؤاءلت: العكافة. والتعراءاث: التعفظية 
مناسبة .ؤراسة موضوع: حماية نطاء العلامات الفجارية: (راجع ما سيق» البنود من 111 - 
114 ). 

ننبه أخيراً إلى أنه طبقاً للمادة 118 ق 82 لسنة 2002م: يصدر وزير العدل بالاتفاق 
مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام الباب 
الأول من الكتاب الثاني لهذا القانون (المواد من 63 - 118) والمتعلقة بالعلامات والبيانات 


واللؤشرات: الحغرافة: 
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الباب الرابع 
املكية التجارية والصناعية 

تمهيد وتقسيم 
-1 تنقسم الحقوق امالية'"" - من وجيهة النظر التقليدية - إلى حقوق عينية” 
وحقوق شخصية””". وإلى جانب هذا التقسيم التقليدي ظهر في الفقه الحديث نوع ثالث من 
الحقوق هي الحقوق "أو الملكيات المعنوية/. وهي التي ترد على أشياء غير مادية. 

وتنقسم الحقوق المعنوية إلى ثلاثة أقسام: 

-1 حقوق الملكية الأدبية والفنية» ويعني ما للمؤلف من حقوق إنتاجه الذهني في 
الآتداب والعلوم والفنون. وتدخل دراسة هذه الحقوق في القانون المدني. 

-2 حقوق الملكية التجارية» ويعني ما للتاجر من حقوق على محله التجاري باعتباره 


مجموعة عناصر مادية ومعنوية يتم تخصيصها مباشرة التجارة. 


.5 1060115 )1( 
5اعع1 10101165 )2( 
5 101015 )3( 

69 101011 5 
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-3 حقوق اطلكية الصناعية. وتعنى الحقوق التى ترد إما على مبتكرات جديدة 
كالاختراعات التى تخول أصحابها حق انفراد باستغلالها بناء على براءة الاختراع. أو ترد على 
الرسوم والنماذج الصناعية. أو على شارات مميزة تستخدم في تمييز المنتجات (العلامات 
التجارية) أو في خمييز المنشآت التجارية (الاسم التجاري). 

وتتصل كل من حقوق املكية التجارية والصناعية بالنشاط التجاري اتصالا وثيقاء 


ولذلك تعتبر أموالا تجارية. 


وندرس في الباب الأول حقوق الملكية التجارية (المحل التجاري). ثم ندرس حقوق 


الملكية الصناعية, في الباب الثاني. 
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الفصل الأول 
امحل التجاري 


1011015 001111 1©© 


-2 لم يعرف المنظم السعودي المحل التجاريء وكذلك فعل المشر المصري في قانون رقم 
1 لسنة 1940. وبالعكس.ء فإن المادة 34/1 من قنون التجارة المصري لسنة 1999م: تعرف 
ا متجر بأنه مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لزاولة تجارة معينة. ويجب أن تتضمن 
عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية. وتوجد عدة تعريفات فقهية وقضائية مصرية 
للمحل التجاري”". 


)1( د. علي حسن يونس. المحل التجاري. 1974. بند رقم 1. وهو ما نؤيده. طعن رقم 1518 
سنة 52ق» جلسة 20/1/1983, س34,: ع1 ص2262, د. أحمد حسنيء قضاء النقض التجاري, 21990 رقم 
2م وأنظر أيضا: 

© 120 :535101 12116 70115 11 تان عن رقع0212311 101016 .لهك 1 عط صدهن 116ل ع امتاع من .1 
د. محمود سمير الشرقاويء القانون التجاريء ح]. 1989 البندان 87 - 88. 
د. أكثم الخوليء الموجز في القانون التجاري. ح]؛ 1970. بند 334, قرب د. مصطفى كمال طه. القانون 
التجاري. 1990: بند 671. 
أنظر كتابنا «الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية. الطبعة الثانية: الناشر دار النهضة العربية, 
القاهرة. 1997م: بند120 وما بعده. وأنظر بحثنا بعنوان: حماية مصالح بائع المحل التجاريء دراسة 
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ونرى أن المحل التجاري عبارة عن ملكية معنوية تتجسد وتتبلور في حق الاتصال 
بالعملاء أو السمعة التجارية: ويرتبط هذا الحق بال محل التجاري مع مجموعة أخرى من 
العناصر ال معنوية واطادية التي تخدم الاستغلال التجاري”". 


وقد يسمى امحل التجاري بالمتجر أو بالمصنع بحسب ما إذا كان مخصصا للزاولة 
التجارة بالمعنى الضيقء أو لمزاولة الصناعة. ويسمى - أيضا - بالمنشأة في تطبيق قوانين 
الضرائب والعمل2. 

النصوص القانونية: 

-3 لم ينظم المنظم السعودي أحكام المحل التجاريء بيد أنه قد أصدر عدة أنظمة 
تنظم بعض العناصر ال معنوية للمحل التجاري”. فقد صدر نظام العلامات التجارية بالمرسوم 
ال ملكي م5: بتاريخ 4 جمادي الأولى 1404ه (الذي ألغى نظام تسجيل العلامات التجارية 
الفارقة لسنة 1358 ه). ثم صدر نظام براءات الاختراع بالمرسوم الملكي رقم ن38, بتاريخ 
9ه ونظام الأسماء التجارية بال مرسوم الملكي م15. بتاريخ 12/8/1420ه ولائحته 
التنفيذية بتاريخ 20/12/1420 ه. 


ونظرا لعدم وحود نصوص قانونية خاصة بالمحل التجحاري. فسنتناول 
دراسته في ضوء القواعد العامة وآراء الفقه وأحكام القضاء. والقانون 


2 ,1966 م[هعلاء متصطمء غزمنتك عل عتتتهامع ممعاء عاتدع غم1اطه80].] كه أن متك )01 

د. مصطفى كمال طه. ا مرجع السابقء نفس ال موضع. الوقائع ال مقرية: العدد 24 في 7 مارس )2( 
.0 وقد أخذ ا مشرع ال مصري هذا القانون عن القانون الفرنسي الصادر في 17 مارس 1909م المعدل 
د. حماد مصطفى عزب. د. نائف سلطان الشريف. القانون التجاري السعودي. 1422هف )3 
1/1 
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التجاري ا مصري.» وبخاصة قانون رقم 1 لسنة 1940 المعدلء. الخاص ببيع ورهن امحال 


التجارية. ولائحته التنفيذية لسنة 194317. 


خطة الدراسة: 


-4 نتناول بالدراسة عناصر ال محل التجاري وطبيعته القانونية وخصائصه (الفصل 
الأول). ثم أهم العقود التي ترد عليه. أي عقدي البيع والرهن للمتجر (الفصل الثاني)؛ 
والتعاقد على إدارة امحل التجاري (الفصل الثالث). وأخيراء حماية المحل التجاري (الفصل 


الرابيع). 


01) 


.القانون التجاريء الكتاب الأول: الطبعة الأولىء 1986: رقم 215 
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ال مبحث الأول 
عناصر ال محل التجاري وطبيعته القانونية وخصائصه 


عزقه 


تقسيم : 


-5 ندرس على التوالي عناصر المحل التجاري (الفرع الأول) ثم طبيعته القانونية 
(الفرع الثاني) ثم خصائص امحل التجاري (الفرع الثالث). 


المطلب الأول 
عناصر ا محل التجاري 


-5مكرر- لا يوجد نص صريح يحدد هذه العناصر في النظام السعودي. والثابت أن 


الفرع الأول 
العناصر المادية 
(ال مهمات - البضائع) 
اطبداً: 


-6 يجوز أن يتضمن المتجر البضائع. والأثاث والآلات والأجهزة وغيرها 
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من المهمات اللازمة لاستغلال ا محل التجاري (م 34/3 تجاري مصريء وانظر المادة الأولى من 
قانون 11 لسنة 1940 المذكور). 


أولا: امهمات (11215ع1/126): 


-7 يقصد بال مهمات. كما جاء في المادة 34/3 ت المذكورة. الأدوات والآلات التي 
يستخدمها التاجر في الاستغلال التجاري للمحلء. كأدوات الوزن أو القياس أو الثلاجات 
والصناديق التي تحفظ فيها السلعء والأثاث التجاري ال موجود في المتجرء كالمكاتب والمقاعد 
والخزائنء وكاميرات التصوير أو مراقبة الزبائن» وشاشات عرض الأسعار والبيانات عن السلع. 
والحاسبات الآلية. وأجهزة التلكس والفاكس... الخ. وتظهر أهمية التفرقة بين ال مهمات 
والبضائع» في أن رهن امحل التجاري يجوز أن يشمل - كمبدأ - المهمات دون البضائع. 


فلا مانع من اعتبار المهمات عنصرا من عناصر المحل التجاري يجوز أن يشملها رهن 
امحل التجاريء ولو كانت هذه المهمات عقارا بالتخصيص. ما لم يتفق على استبعاد المهمات 
من دائرة الرهن. 

والراجح في رأينا اعتبار المهمات التي صارت عقارا بالتخصيص من عناصر ال محل 
التجاري. بحيث يشملها الرهن والبيع على السواء. ما لم يتفق على خلاف ذلك. 

ويلاحظ أن المهمات امثبتة في العقار تعتبر عقارا بالتخصيص إذا كان مالك هذه 
المهمات هو في نفس الوقت مالكا للعقار الذي يشغله ال محلء ولذلك لا تعتبر عقارا بالتخصيص 
المهمات التي تستخدم في المحل التجاري الذي استأجره المستغل"". 
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ثانيا البضائع: 


-8 يقصد بالبضائع السلع أو المنقولات الموجودة في المحل وال معدة للبيع سواء أكانت 
مصنوعة أو موادة أولية أو معدة للتصنيع. 

وتختلف أهمية البضائع كعنصر في المحل التجاري تبعا لنوع التجارة فقد تكون 
البضائع عنصرا جوهريا في المحل التجاري كما في تجارة التجزئة. ومثال ذلك في محلا صيدناوي 
وبيع المصنوعات وعمر افندي... الخ. وبالعكس قد تكون أهمية البضئاع ضثيلة, أو لا يشمل 
المحل أية بضائع كالبنوك ودور السينما ومكاتب السماسرة ومنشآت النقل"2. 


ونذكرء بأن رهن المحل التجاري لا يشمل البضائعء» بينما يجوز رهن المهمات كما قلنا 
(م 9 من ق رقم 11 لسنة 1940م المذكور).. ويعتبر التمييز بين المهمات والبضائع من مسائل 
الواقع» التي يتمتع فيها قاضي الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة (د. صفوت بهنساويء النظام 
التجاري السعودي, 1999م, 49). 


استبعاد العقارات بطبيعتها©. 

-9 الرأي السائد أن العناصر المادية للمحل التجاري (المهمات - البضائع) لا تشمل 
العقار الذي يزاول فيه التاجر تجارته. ولو كان هذا العقار مملوكا لذات التاجر. فالعقار 
بطبيعته يخرج من تكوين ومقومات امحل التجاريء ولو اتفق الأطراف على خلاف ذلك". 

وفي هذا المعنى: تقضي المادة 36 تجاري مصريء بأه إذا كان التاجر مالكا للعقار الذي 


يزاول فيه التجارة. فلا يكون هذا العقار عنصرا فى متجره. 


5. 


)01 د. محمد حسئنى عباس» بدل 2306 2 مصطفى كمال طه: بند 5. 
)2( د. مصطفى كمال طه. بند 677. 
)3 نقض مدني في 26/12/1968: نقض مدي في 16 نوفمبر 1975. أشار إليهما د. مصطفى كمال 


طه؛ الموضع السابق. 
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الفرع الثاني 
العناصر ال معنوية 

تمهيد: 

-10 وهى عبارة عن أموال منقولة معنوية تخصص لمزاولة التجارة. 

ويجب أن تتضمن - على الأقل - عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية. ويجوز 
أن يتضمن المتجر عناصر معنوية أخرى كلاسم التجاري والسمة التجارية» والعلامات 
التجارية. وبراءات الاختراع. والرسوم والنماذج الصناعية والحق 2 الإيجار وحقوق املكية 
الأدبية والفنية» وحق ال معرفة وترخيص الاستغلال والصناعة (م 34/201 تجاري). 


الاتسال «العمات: والسسة الععادية: 


-11 يعتبر هذا العنصر من أهم عناصر امحل التجاري.ء حتى أن جانبا من الفقه 
يقرر بأن هذا العنصر يكفي وحده لوجود المحل التجاريء بصرف النظر عن وجود عناصر 
أخرى. فالاتصال بالعملاء أو التزين هو روح المتجر وقلبه النابض (العنصر الجوهري في ال محل 
التجاري). 


ويقصد بالاتصال بالعملاء أو الزبائن» مجموع الأشخاص الذين يعتادون التعامل مع 
المحل التجاري. ولا يعني حق الاتصال بالعملاء أن للتاجر حقا على هؤلاء العملاء بالاستمرار 
في التعامل معه. فعنصر التزين ما هو في الواقع إلا إمكانية تجدد العقود مع عملاء المتجر في 
ا مستقبلء ويتمثل حق التاجر في حماية هذه الإمكانية في رفع دعوى امنافسة غير المشروعة 
قبل الغير بهدف منع هؤلاء من صرف العملاء عن امحل بوسائل غير مشروعة. 

وقد استعمل القانون عبار الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية, 
ويقول بأن الأولى تتصف إلى من يتعامل مع المحل بصفة معتادة أو بصفة 
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عابرة لصفات تتعلق بشخصية صاحب امحل كلباقته وأمانته ونظافته أو حسن خدمته 
لعملائه أو حسن اختياره لنوع السلع التي يبيعها. وأما السمعة التجارية فهي صفة تسمح 
بتزايد العملاء بسبب قدرة المحل على احتذاب العملاء العابرين أو العرضيين. لأسباب عديدة 
ومزايا خاصة بالمحل نفسه كاموقع أو المظهر الخارجي للمؤسسة أو المتجر أو رواج صيته 
(عوامل موضوعية لا تتصل بشخصية صاحب المحل). 


والأولى في نظرناء ما يقول به البعض بأن المسألة في الواقع لفظية وليست هناك فائدة 
عملية أو ضرورة للتفرقة بين الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية. فكل منهما يعني الفائدة 
التي تعود على ال محل التجاري من حركة التعامل التي تتم معه. وكل منهما يدل على ما 
يتمتع به ا محل من شهرة بين الجمهور'". ويمكن القول أخيرا بأن المحل التجاري يوجد بوجود 
عنصر الاتصال بالعملاء ويزول بزواله2. 


-2 العناصر المعنوية الأخرى: 

-12 يشمل المحل التجاري عناصر معنوية أخرى توجد كلها أو بعضها تبعا لطبيعة 
المتجر ونوع التجارة (النشاط). وهذه العناصر هي الاسم التجاري والعنوان التجاري وبراءات 
الاختراع» والرسوم والنماذج الصناعيةء والعلامات التجارية”. وحقوق املكية الأدبية أو 
الفنية. والرخص والإجازات. والأصل أن الحقوق الشخصية والديون أو الالتزامات التي نشأ 
في ذمة التاجر نتيجة لاستغلال المحل التجاري لا تدخل في تكوين امحل التجاري ولا تعد 


من عناصره. 


62 د. مصطفى طه. بند 608 9. 


2( ة, خسني اللضري: يند 238 -:240: 
)3 وسوف نشرح هذه العناصر عند الكلام عن حقوق الملكية الصناعية. 
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أ- الاسم التجاري: 


35 


تعريف: 

-13 الاسم التجاريء هو التسميةء أو الاسم الذي يجب أن يستخدمه التاجر (الفرد 
أو الشركة) لتمييز محله التجاري أو منشأته التجارية. عن المتاجر الأخرى (نظائره). (امادة 
الأولى من نظام الأسماء التجارية السعودي لسنة 1420 ه). 


ع 
5 
7 


-14 تبدو أهمية الاسمة التجاري من عدة وجوه. إذ يوجد ارتباط ملحوظ بينه وبين 
عناصر الاتصال بالعملاء. فالالب أن يختلط اسم ال محل في أذهان الجمهور با محل التجاري 
ذاته. لذلكء. يعد الاسم التجاري عنصرا جوهريا في المحل التجاري يدخل في تقدير قيمته. 
أيضا. يحقق الاسم التجاري للمتجر ذاتيته عن غيره. لذاء يجب على التاجر فردا كان أم شركة, 
أن يكتب اسمه التجاري وبشكل واضح على واجهة محله التجاري وجميع مطبوعاته (م7) 
أي المراسلات والفواتير المستندات الصادرة منه. 


وللاسم التجاري أهميته, كما أشرناء في جذب العملاءء. وإذا ما تم تغييره فقد يفقد 


المحل عملاءه أو أكثريتهم. كذلك. يلزم استخدام الاسم التجاري في التوقيع على جميع 
معاملات التاجر الأوراق التجارية أو امالية التي يصدرها. 


تكوينه (كيفية اختياره): 


-15-1 بالنسبة للتاجر الفرد: يتكون (يشتق) الاسم التجاري أساسا من الاسم الشخصي 
(الاسم المدني) للتاجر ويجوز أن يتكون من اسم العائلة أو اللقب وحده. أو من اسم الشهرة, 
فيقال محلات "المصري" أو محلات "السعودي" (انظر م1 نظام). 
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ولا يختلط الاسم التجاري - باعتباره عنصرا في المتجر - بالاسم المدني الذي يرتبط 
بشخص مالك المتجر. ولا يجوز التصرف في الاسم المدنيء حتى في حالة بيع المتجر لآخرينء لأنه 
من الحقوق المرتبطة بالشخصية: ويراعي في حالة اختلاف الاسم التجاري للتاجر الفردء عن 
الاسم المسجل في السجل المدنيء ذكر اسمه المسجل في هذا السجل كاملا في جميع مطبوعاته. 
وأن يتم التوقيع به على جميع معاملاته التجارية (المادة 8 نظام). 


والمبدأء أنه لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل 
التجاري المخصص له. ولكنه. يجوز التصرف في امحل التجاري وحده دون الاسم التجاري 
وكمبدأ لا يشمل التصرف في المحل اسمه التجاريء ما لم يتفق على ذلك كتابة (راجع المادة 8 
نظام). ويسري هذا الحكم على المشروعات الفردية والشركات التجارية. 


-2 بالنسبة للشركات التجارية: 


-16 يشتق الاسم التجاري للشركة التجارية: إما من أسماء الشركاء فيهاء أو بعضهم. 
أو اسم واحد من الشركاء ويكتب بجانبه كلمة "وشركاه". كما في شركات التضامن والتوصية 
البسيطة والتوصية بالأسهم وإما من الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة. كما في شركات 
المساهمة. كما يجوزء أن يكون اسم أو عنوان الشركة من اسم شريك واحد أو أكثر. أو أن 
يكون مشتقا من غرضهاء كما في الشركات ذات المسئولية المحدودة. 


ومع مراعاة أحكام نظام الشركات. يكون اسم الشركة هو الاسم التجاري لها. ويجوز 
أن يتضمن هذا الاسم تسمية مبتكرة, أو بيانات متعلقة بنوع التجارة التي تمارسها الشركة 


وكقاعدة, يجب أن يتكون الاسم من ألفاظ عربية أو معربة» باستثناء الأسماء التجارية 
الأجنبية ا لمسجلة في الخارجء والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة أو الشركات ذات رأس 
امال المختلطة. التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة (م3 نظام). 
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حماية الاسم التجاري: 
-17 حما المنظم الاسم التجاريء بنوعين من الحماية هما: 


-1 حماية جنائية.ء حيث يجوز للقاضي توقيع غرامة مالية على ا معتدي أو المغتصب 
لاسم تجاري مملوك لغيره. ولا تزيد الغرامة على خمسين ألف ريال. ويجوز مضاعفة العقوبة 
في حالة تكرار المخالفة (م12 نظام). 


-2 حماية عامة, (مدنية) وفقا للمبادئ العامة. حيث يجوز لصاحب الاسم التجاريء 
أن يرفع دعوى امنافسة غير المشروعة في مواجية الغير الذي قام باغتصاب الاسم التجاري. 
ويحق للأول المطالبة بالتعويض المترتب على الاعتداء على الاسم التجاري من جانب الغير. 

وتقضي المادة 11 نظام بأنه "إذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه أو استعمله 
صاحبه على صورة تخالف النظام. جاز لذوي الشأن أن يطالبوا من وزير التجارة منع 
استعماله أو شطبه. إذا كان مقيدا في السجل التجاري. كما يجوز لهم اللجوء إلى ديوان اللمظاطم 
للمطالبة بالتعويضء إن كان له محل". 


أيضاء يجوز لديوان امظامء أن بأمق المعتدي بشطب الاسم المغتصب من واجهة 
محله. مع إلزامه بممصاريف الدعوى والنشر في إحدى الصحف. 

جدير بالذكرء أن الحماية الجنائية للاسم التجاري تكون مقصورة على الأسماء 
التجارية التي تم قيدها في السجل التجاري وشهرها بالطرق القانونيةء حيث أن حق ملكية 
الاسم التجاريء إنما ينشأ بتمام شهرهء وليس بالأسبقية في استعماله (أنظر المادتين 5, 6 نظام). 

ب- العنوان التجاري: 


-18 يقصد به التسمية ا مبتكرة أو الرمز أو الشعارء الذي يختاره 


253 


0 5100155 )51881861 208 8غ [لاعغ) 5غ18841الاع 15 لام 8:46 5/9/2020 زه 0عغ10)م - (غ88500005) مه10غعع2011 ع12ز3موءة8 عاممقع : و15610امره 8500ع 
8م8565 

62 اقطصقاا الم , : 1092616 :للم 

7 :الامععم 


1 غ108الاممء ع361ع11ممة عه .5.لا ءع0منا 0ع71معم 5عذدنا 32و 2مععلاع ,ععط5ةاطنام عطاغ رمع؟ 71551007معم غنامطغ شن لمع لامج قد لععبلمءمعء عط غمم بزذالا .لعتصعوعء 5غطوقةء الله . 


© :و1 ءلامه) 


0م 510155 5188718612 208 8غ [لاعغ) 1885لا 15 لام 8:46 5/9/2020 مه 0عغ10/م - (غ88500505) مم10غعع011) ع1طوعة عاممقع : 


التاجر ويطلقه على متجره من أجل تمييزه عن المحلات المماثلة له وبغرض احتذاب العملاء. 
كما في تسمية محلات الأمانة. مطعم الهناء. فندق الأهرامء شيراتون... الخ. 

والعنوان التجاري. ليس إلزامياء إنما هو عنصر عرضي قد يوجد وقد لا يوجد. كما 
يجوز التصرف فى العنوان التجاري استقلالا عن التصرف في ال محل التجاري. كل ذلك. عكس 
الأحكام المقررة للاسم التجاري. 

ومع ذلك. قد يكون الاسم التجاري مختلطا بالعنوان التجاري بحيث يكونان عنصرا 
واحدا. وبعبارة أخرىء فإن التسمية أو السمة التجارية» قد تكون صورة خاصة من الاسم 
التجاري. ومثال ذلك: محلات المتوكل لتجارة الأخشابء. شركة الأمانة لصناعة الأغذية. وفي 
هذه الحالة: لا يجوز التصرف في العنوان التجاري استقلالا عن التصرف في المحل التجاري. 

وينشأ حق ملكية التاجر للعنوان التجاريء بأولوية الاستعمال العلني أي الظاهر له. 
ويكون للمالك رفع دعوى امنافسة غير المشروعة. ومطالبة المعتدي على العنوان بالتعويضات 
المناسبة. هذا من ناحية الحماية العامة للعنوان. أما الحماية الجنائية له: فإنها تتوقف على 
قيده في السجل التجاريء. وشهره بالطرق القانونية. ويسري في هذا الخصوص ذات أحكام 
حماية الاسم التجاري (أنظر التفصيلات في كتابناء المشار إليه» البنود من 61 - 63.: 61 - 71). 

ج- حقوق الملكية الصناعية: 

-19 عرفنا المقصود بحقوق الملكية الصناعية. وأنها ترد على منقولات معنوية معينة 
هي براءات الاختراع» والرسوم والنماذج الصناعيةء والمعاملات والبيانات التجارية» والأسماء 
التجارية» والعناوين التجارية (لمزيد من التفصيلات. أنظر كتابنا سالف الذكرء بند 2 وما 


بعدذة : 


ويقصد بباءة الاختراعء الوثيقة اله 8 تملنح للمخترع ليتمتع اختراعه 
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بالحماية المقررة داخل المملكة العربية السعودية. وتختص مدينة املك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية بمنح براءات الاختراع والعمل على حمايتها طبقا للأحكام المقررة في هذا النظام 
ولوائحه (المادتان 2 3 نظام). 


أما الرسم الصناعيء» فيعني كل ترتيب للخطوط أو الألوان على السلع أو المنتجات, 
يكسبها طابعا مميزا أو يضفي عليها رونقا أو شكلا جديدا مبتكراء كالرسوم الخاصة بالسجاد 
وا منسوجات وأوراق الحائط والقطع الخزفية... الخ. 


وأما النموذج الصناعيء فيتمثل في شكل السلعة الخارجي وهو شكل يقبل التشكيل. 
أو هو القالب الخارجي الذي تتجسم فيه المنتجات أو الآلات المبتكرة. مثل الطائرات 
والسيارات واللعب والأحذية والأزياء والثلاجات2. وشكل الزجاجات التي تحتوي منتجات 
معينة كالعطورء والأدوية» والمشروبات الغازية... الخ. 

ويمكن تعريف العلامة التجارية بأنهاء الشارة أو الشعر الذي يتخذه التاجر منتجاته 
أو بضائعه أو خدماته, تميزا لها عن مثيلاتها أو نظائرها. 

في حين تعني العلامة الصناعية. تلك الشارة التي يضعها المنتج لتمييز البضائع التي 

وطبقا للمادة الأولى من نظام العلامات التجارية لسنة 1404 ه تعتبر علامة تجارية, 
الأسماء المتخذة شكلا مميزا أو الإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام. والرسوم والرموز 
والأختام والنقوش البارزة. وأية إشارة أخرىء أو أي مجموع منها تكون صالحة لتمييز 
منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية, أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة 
طبيعية: أو للدلالة على الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود مالك العلامة. بداعي صنعه أو 


انتقائه أو اختراعه أو الإتجار به. أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. 
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اعتداء الغير عليهاء وذلك بهدف حماية النشاط التجاري من التقليد أو الغش أو الادعاء 
الكاذب. فيتمتع مالك العلامة التجاريةء بنوعين من الحماية القانونية: حماية جنائية. حماية 
مدنية (أنظر المواد من 49. 58 نظام). 


ولا يجوز التصرف ف العلامة التجارية استقلالا عن التصرف ف المتجرء على غرار الحال 
بالنسبة للاسم التجاريء حتى لا ينخدع العملاء فيتجهون إلى متجر آخر غير الذي يقصدون 
التعامل معه أساساء والذي تميز بهذا الاسم أو تميزت منتجاته بعلامة تجارية معينة» منذ 
البداية. ومع ذلكء يجوز التصرف في المتجر ونقل ملكيته إلى الغيرء مع الاحتفاظ بالعلامة 
التجارية (م 34 نظام). 


وعدي بالذكر» أن الغلامة الععارية قن تملظ بالاسم: الفجازي ليصيها عتسرا واجدا. 
ومثال ذلك. وضع اسم كوكاكولا (اسم تجاري) على زجاجة الياه الغازية بطريقة معينة 
(فاقنة فعاريةك. وق هذه العالة أبغاء تعر البساعة ؤاقيا فوهها جنافيا: 


ويلاحظء أنه ليس مفروضا على التاجر أن يستخدم علامة تجارية خاصة بتجارته» على 
الرغم من الأهمية الكبيرة للعلامة التجارية في تميز منتجات أو بضائع أو خدمات المتجر عن 
مثيلاتها. أيضاء قد لا توجد العلامة المميزة أصلاء كما هو الحال بالنسبة لمحلات الجزارة» أو 
السمسرة. أو الوكالة بالعمولة أو النقل... الخ. 

وأما بقية حقوق اللكية الصناعية الأخرى (براءات الاختراعء الرسوم والنماذج 
الصناعية) فهي لا تعتبر - أيضا - عنصرا لازما في جميع المحال التجارية'". ولكنء تتوقف 
أهميتها على نوع الاستغلال وظروفه وإن كانت تعتبر عناصر هامة في بعض المحلات 
التجارية.'” 


)01 كالفنادق والمقاهيء ومدن الملاهي... الخ. 


)2( كالمصانع. والترسانات البحرية لبناء السفنء. وبيوت أو معارض الأزياء... الخ. 
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الصناعية في الباب الثاني. 


د- حقوق اللكية الأدبية والفنية (الحقوق الذهنية): 


-20 ويقصد بها حقوق المؤلفين على إنتاجهم الأدبي أو العلمي أو الفني ويحمي 
المنظم هذه الحقوقء بنظام حماية حقوق المؤلفء الصادر بال مرسوم الملكي رقم م/11 في 
في 19/5/1410ه. وانضمت الملكة السعودية سنة 1414 ه مثل غالبية دول العام إلى 
اتفاقية باريس الدولية لسنة 1971م المعدلةء بشأن تنظيم حقوق الؤلفين. 

وقد تكون هذه الحقوق عنصرا هاما في ال محل التجاريء بل قد تكون أهم عناصره. 
كدور نشر الكتب أو الاسطوانات أو مشروعات الإنتاج السينمائي» لأن مستغلي هذه المحلات 
يشترون حقوق امؤلفين على إنتاجهم الأدبي والذهني. 

وقد لا تدخل حقوق اللكية الأدبية والفنية في تكوين المحل التجاريء كالمطاعم 
والفنادق ومحلات التجارة والجزارة والترزية... الخ. 


وما لم يوجد شرط مخالفء فإن حقوق املكية الأدبية والفنية تنتقل عند التصرف في 
امحل التجاري التي تكون عنصرا لازما فيه. 

ه- الرخص والإحازات27: 

-21 يقصد بالرخص أو الإجازات. الموافقة التي تصدرها الإدارة لاستغلال مشروع 
تجاري معينء. كرخصة استغلال مقهى أو مطحن أو محل لبيع المشروبات» أو مصنع أو فندق. 


وتعتبر الرخص والإجازات من عناصر ال محل التجاري التي تنتقل إلى 
مشتري ا محلء. ما م تكن ذات طابع شخصي بحتء. كما يجوز الاتفاق صراحة 


6115 أاء وعع27ع6 1[ )1( 
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على التنازل عن ا محل مع احتفاظ البائع بالرخصة أو الإجازة (أو اليدالية أو النياشين من 
باب أولى). 


-2 الحق 2 الإجازة”"2 (لتهط تته غزمعك ع1) 


يعتبر الحق في الإجازة. أي الحق في الانتفاع با مكان المؤجرء أو الحق في البقاء في 
العقار كمستأجرء من أهم عناصر المتجر التي تسمح بوجود العنصر الجوهريء أي عنصر 
الاتصال بالعملاء. 

والغالب. أن يكون التاجر مستأجرا للعقار الذي يباشر فيه تجارته. في هذه الحالات 
يوجد الحق في الإجازة. فهذا الحق لا يوجد إلا إذا كان التاجر مستأجرا للعقار الذي يزاول 
فيه نشاطه التجاري. بمعنى أن الحق في الإيجار لا يوجد إذا كان التاجر هو نفسه امالك 
للعقار. 


ويعلب عنصر الحق 2 الإجازة دورا هاماء إذا كان ال محل التجاري يستمد قيمته من 
الخ. فالحق في الإجازة يتعلق أساسا بمكان المتجر. 

ولكن هل يجوز التنازل عن الحق في الإيجار باعتباره أحد العناصر اللهمة للمحل 
التجاري؟ وهل ينتقل هذا الحق إلى المشتري تبعا لانتقال ملكية المحل؟ 

الاتجاه السائد قانونا هوء أن للمستأجر - كمبدأ - حق التنازل للغير عن الإيجار 
للمتجر أو التأجير من الباطنء وذلك عن كل ما استأجرهء ما لم ينص عقد الإيجار على منع 


المستأجر من التنازل عن الإيجار. 


ومع ذلك إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر 
واق:ذ 3 | 3 ورة أن تب | تأجر هذا المصضنع أو امتحعر حجاز للمحكمة 


.0 810 ,1975 ,1 ,101 .1ه 1ع مطحطم غ1مل ,مغتاممم1 .8 كه أتماعن[ .1/1 10( 
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بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجارء إذا قدم المشتري ضمانا كافياء وم 
يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق 3 7/72 مدني مصري). والهدف من ذلك. هو حماية 
مصالح امالك امستأجر للمتجر: وتمكينه من بيع أو تأجير متجره دون انتقاص قيمته. 


وغالبا ما يحتفظ المستأجر لنفسه بالحق في التنازل عن الإيجار إلى المشتري. ويكون 


هذا التنازل نافذا دون حاجة إلى صدور حكم من المحكمة إذا لم يعترض المؤجر على ذلكء. 
وتوافرت الشروط المشار إليها في المادة 594 مدني المذكورة. 


وجدير بالذكر أيضا أن بعض القوانين تعطي مالك العقار الذي يوجد به المتجر الحق 
في أن يحصل على 5090 من ثمن العناصر ال معنوية للمتجرء عند بيع المستأجر له. كما أن 
للمالك شراء المتجر بعد خصم النسبة المذكورة وبالمقابل» فإن بعض القوانين» تعطي للتاجر 


ال مستأجرء الحق في التعويض في حالة رفض مالك العقار تجديد مدة عقد الإيجارء دون مبرر. 


فملكية العقار لا تنتقل إلى ال مشتري للمتجر إلا بعقد مستقل وتم شهره. ويحق 
للمالك العقار - أيضا - أن يؤجر.ه من جديد إلى من تؤول إليه كملكية اللتجرا". 


استبعاد الحقوق الشخصية والديون: 


-22-1 يذهب غالبية الفقهاء إلى أن الحقوق التي تنشأ للتاجر في ذمة الغير 
والالتزامات أو الديون إلى تنشغل بها ذمة التاجر نتيجة للاستغلال التجاريء لا تدخل في 
عناصر ال محل التجاري. فحقوق وديون امحل التجاري لا تدخل في تكوينه". 


(1) د. أكثم الخولى. بند 338. 
)2( فيما عد الحق في الإجازة فقد عرفنا أنه يدخل في تكوين المحل التجاري (أنظر البند 


السابق). 


259 


: 1156109طنط 88500 


لان 


62 اقطصقاا الم , : 1092616 :للم 
7 :الامععم 


11 غ108الاممء ع361ع11ممة عه .5.لا ءع0منا 0ع71معم 5عذنا 332 2مععلاع ,ععط5ةاطنام عطغ رمع؟ 71551007معم غنامطغ شنا لمع لامج مد لععبلمءمعء عط غمم نزولا .لعتصعوعء 5غطوقةء الهم . 


© :و1 ءلامه) 


0م 5100155 5188718612 208 8غ [لاع) 5ع1881لاع 15 لام 8:46 5/9/2020 مه 0عغ10/م - (غ88500505) م105غعع011) ع1طوعة عاممقع : 


ويستند هذا الاتجاه إلى أن امحل التجاري لا يعتبر شخصا معنويا أو مجموعة 
قانونية من الأموال له أصوله وخصومه الخاصة. فال محل التجاري ليس ذمة مالية مستقلة أو 


مخصصة. فامبدأ هو وحدة الذمة امالية. 


ويترتب على ذلكء أن بيع التاجر لحله التجاري لا يشمل - كقاعدة - الحقوق 
والديون. فلا تنتقل هذه أو تلك إلى المشتري إلا إذا وجد اتفاق خاص وصريح بين التاجر 
البائع والمشتري على انتقال كل أو بعض هذه الحقوق أو الديون إلى هذا الأخير'". سواء 
اتفق على ذلك في عقد بيع ال محل أو في قد مستقل, كما يجب. فضلا عن ذلك اتخاذ إجراءات 


الحوالة ا مدنية وتوافر شروطها (المادتان 39. 40 تجاري مصري). 


كذلك. فإن بعض القوانين يسمح بانتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود 
التي أبرمها صاحب المحل التجاري إلى المشتريء بغير حاجة إلى اتفاق خاص على ذلكء. 
بشرط أن تكون هذه العقود متصلة بالمحل التجاري وكانت من مستلزماتهء وكان المشتري 
يعلم بها وقت انتقال المحل التجاري إليه. ومثال هذه العقود عقد التأمين على المتجر ضد 
مخاطر الحريق أو السرقة. وعقد توريد اطياه أو الغاز أو الكهرباء إلى المحلء وعقد منع 
المنافسة الذي يبرمه بائع المحل التجاري مع تاجر آخر. فهذه العقود تنتقل إلى ال مشتري 
للمحل التجاري ما لم تكن قائمة - بالطبع - على الاعتبار الشخصي بين البائع للمحل التجاري 
والمتعاقد معه. وهناك استثناءات أخرى على قاعدة عدم انتقال الحقوق والديون إلى مشتري 
المحل التجاري. نصت عليها كثير من القوانين في مختلف دول العام. 


ومثال ذلكء. النص على انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود 
العمل التي أبرمها صاحب المتجر مع العاملين فيه. إلى المشتري عند بيع 
ا محلء وأن تظضل هذه العقود قانهة ويكون المشتري مسكولا بالتضامن مع 


010 يجيز القانون الفرنسي الاتفاق على نقل حقوق ال محل التجاري الى المشتريء بينما لا يجيز 


الاتفاق على نقل ديون ال محل الى ا مشتري وهو حل حسن ف (أينا. 
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البضائع عن الالتزامات الناشئة عن هذه العقود. وكذلك النص على أن يكون مشتري المتجر 
مسئولا بالتضامن مع البائع, عما يكون مستحقا من ضرائب أو زكاة. حتى تاريخ البيع. وفقا 
للقوانين المنظمة لذلك. 


المطلب الثاني 

الطبيعة القانونية للمحل التجاري 

تمهيد: 

-23 تتنازع هذه المسألة ثلاث نظريات هي: نظرية المجموع القانوني أو الذمة 
ا مستقلة. ونظرية المجموع الواقعيء ونظرية الملكية ال معنوية. 

أولا: نظرية المجموع القانوني أو الذمة المستقلة: 


-24 يرى الفقه الأماني أن امحل التجاري عبارة عن مجموع قانوني من الأموال" 
يشمل الحقوق والديون الناشئة عن النشاط التجاريء ومن ثم يشكل ذمة مالية مخصصة 
أو ذمة تخصيص لها أصولها وخصومها المستقلة على ذمة التاجر. بحيث يبدو وكأن للتاجر 
ذمتين» إحداهما تجارية والأخرى مدنية» وكل منهما منفصلة عن الأخرى. 

ويعترف أصحاب هذه النظرية للمحل التجاري بالشخصية ال معنوية التي يمكنها أن 
تتملك المحل التجاريء لأن الذمة تقتضي وجود الشخصية. 


وبناء على ذلكء. فإن الدائن للتاجر بدين مدني لا يحعق له التنفيذ به 


عا لاز لمعك عل) عانلدومء ختملا] 69 
ذ. محمد حسئى عباس» رقم 28 ذ. عبد الفضيل محمد احمد رقم 8 د. مصطفى كمال طه. 


رقم 67 
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على المحلء أي أن دائني المحل هم فقط الذين يحق لهم التنفيذ عليه دون مزاحمة من أي 


دائن بدين غير تجاري!! 


ولا تتفق هذه النظرية مع مبادئ الشريعة الإسلامية (وكذلك القانون ال لصري 
والقانون الفرنسي). حيث يؤخذ بمبداً وحدة الذمة امالية. فلا تتعدد الذمة امالية للشخص 
الواحد. ولا يؤخذ بفكرة ذمة التخصيص التي يأخذ بها القانون الأطاني. 


فالمبدأ أن يكون للتاجر ذمة مالية واحدة تشمل حقوقه والتزاماته جميعاء وللدائن 
التاجر حق ضمان عام على أمواله كلهاء سواء نشأ حق الدائن عن معاملات مدنية أو تجارية. 
كذلك تتعارض هذه النظرية مع قاعدة أن التنازل عن المحل التجاري لا يترتب عليه أن تنتقل 
بقوة القانون الحقوق الشخصية والالتزامات التي تنشأ عن استغلال المحل التجاريء إلا 
باتفاق خاص بين المتنازل وامتنازل إليه. فديون امحل التجاريء إلا باتفاق خاص بين المتنازل 
والمتنازل إليه. فديون المحل التجاري هي ديون التاجر وليست ديون المتجرء وزيادة على ما 
سبق فإن الكثير من القوانين لا تدرج المحل التجاري ضمن الأشخاص الاعتبارية» إذ أن المتجر 


منقول معنوي "شيء" وليس شخصا (أنظر م 52 مدني مصري). 

أخيراء يلاحظ بعض الفقه أن هذه النظرية تؤدي إلى الخلط بين المحل التجاري 
والمشروع الفردي الذي يقوم على فكرة ذمة التخصيص". 

ثانيا: نظرية المجموع الواقعي: 


-25 يرى جانب من الفقه والقضاءء أن المحل التجاري ليس إلا مجموعا واقعيا من 
الأموال2. 


)01 د. محمود سمير الشرقاوي, بند 89. 
أن ع0 علدو 1ء حنملا )2( 


د. مصطفى كمال طه. رقم 688). د. أكثم الخوليء رقم 341, د. حسن يونسء رقم33 
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وليس للمجموع الواقعي شخصية معنويةء وإنما مجرد عنصر من عناصر ذمة التاجر, 
ويؤلف للمجموع الواقعي بين عدد من العناصر تصلح لأن تكون محلا للتصرف فيها مجتمعة. 
وبناء على ذلك يكون للدائن ولو بدين مدني حق التنفيذ على أموال التاجر المدين بما في 
ذلك ال محل التجاري. 


وإذ تنازل امالك التاجر عن المحل التجاري للغير, فإن الحقوق الشخصية أو الالتزامات 
التجارية لا تنتقل إلى امتنازل إليه إلا باتفاق خاص يقضي ذلك. 


ويؤخذ على نظرية المجموع الواقعي أو الفعليء. أن تعبير المجموعة الواقعية هذا 
تعبير غريب وليس له مدلول قانوني محدد. لذلكء يرى الفقه السائد أن قيمة هذه النظرية 


17 افير في ١‏ اد فكرة ا مجموع القانوني. 
ثالثا: نظرية الملكية ا معنوية: 


-26 يتجه الفقه الحديث إلى اعتبار المحل التجاري حق ملكية معنوية: لأنه يرد على 
أشياء غير مادية مثله في ذلك مثل حقوق املكية الصناعية وحقوق الملكية الأدبية والفنية.) 


فملكية التاجر للمحل التجاري ملكية معنوية. تسمى بالملكية التجارية. وترد على 
شيء منقول معنوي هو المتجرء وتتبلور هذه الملكية في حق الاتصال بالعملاء. ويكون 
للتاجر حق احتكار استغلال المحل التجاري في مواجهة الغيرء ويحمي حقه هذا دعوى 
المنافسة غير المشروعة. فامتجر منقول معنويء ويتفق هذا الوصف مع أنصار هذه النظرية 
الذين يرجحونء أن المتجر ليس إلا حق التزيينء فهذا الحق الأخير يرد على شيء غير مادي 
ويعتبر من قبيل الملكية المعنوية”". وكذلك يكون المتجر منقولا معنويا" وهو ما نرجحه. 


3 مصطفى كمال طه. رقم 689 )1( 
.د. محمد حسني عباس.» رقم 208 )2( 


.د. أكثم الخوليء رقم 341) د. محمود سمير الشرقاوي. رقم 89 )3 


263 


: 1156109طنط 88500 


لان 


62 اقطصقاا الم , : 1092616 :للم 
7 :الامععم 


11 غ108الاممء ع361ع11ممة عه .5.لا ءع0منا 0ع71معم 5عذنا 332 2مععلاع ,ععط5ةاطنام عطغ رمع؟ 71551007معم غنامطغ شنا لمع لامج مد لععبلمءمعء عط غمم نزولا .لعتصعوعء 5غطوقةء الهم . 


© :و1 ءلامه) 


0م 510155 5188718612 208 88 [لاع) 5ع1881لاع 15 لام 8:46 5/9/2020 مه 0عغ10/م - (غ88500505) م105غعع011) ع1طوعة عاممقع : 


المطلب الثالث 
خصائص ال محل التجاري 


للمحل التجاري عدة خصائص هي: أنه منقول. وأنه منقول معنوي وأنه يرتبط 
بنشاط تجاري مشروع. 


أولا: امحل التجاري منقول: 


-27 امحل التجاري منقول ع1ع284. وليس عقارا ع51ناء0:م:]. ولا يدخل ال محل 
التجاري في العقا بالمعنى ال معروف قانونا. 


وتستخلص الطبيعة ال منقولة للمحل التجاري من طبيعة العناصر المنقولة التي يتألف 
منهاء حيث أن هذه العناصر لا تحتمل الثبات المطلقء بل تتميز بقابليتها للتغير والتبديل. 


وبما أن المحل التجاري منقول. فإنه يخضع للقواعد التي تسري على المنقولات, 
كانتقال ملكيته بمجرد التعاقد. ويكون لبائع المحل التجاري الامتياز المقرر لبائع المنقولء 
وأن المحل التجاري يدخل في الوصية بجميع ال منقولات. وأن دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن 
في حالة بيع عقار مملوك لشخص ل تتوافر فيه الأهلية: لا تطبق في حالة بيع ا محل التجاري. 
كما لا يتمتع المحل التجاري بالحماية التي تقررها دعاوى الحيازة لأنها من قبيل الدعاوى 
العقارية التي تهدف إلى حماية الحيازة الواقعة على العقار. 

ومع ذلكء فقد عامل المشرع ال محل التجاري في بعض الحالات معاملة العقار. فقد 
أخضع المشرع بيع ال محل التجاري ورهنه لقواعد شهر مشابهة لتلك التي قررها لبيع العقار 
ورهنه. كما ميز المشرع بين ال موطن المدني للتاجر وموطنه التجاري الذي يتحدد بمكان محله 
التجاريء كذلك الحال فيما يتعلق بامتياز البائع ورهن امحل التجاري. وم يقصد المشرع من 
وراء هذه القواعد التأثير على الطبيعة ال منقولة للمحل التجاري. 
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ثانيا: المحل التجاري منقول معنوي: 


-28 يتكون المحل التجاري - كما عرفنا - من عدة عناصر مادية وأخرى معنوية, إلا 
أن النظر إلى ال محل التجاري باعتباره وحدة قانمة بذاتها ومستقلة عن العناصر المكونة له 
يؤدي إلى القول بأنه منقول معنوي. فالعناصر المعنوية لها الفعالية والغلبة على العناصر 
المادية (المهمات - البضائع) إذ لا يوجد المحل بدون أية عناصر مادية اكتفاء بعنصر معنوي 


واحد يجذب العملاء. 


وقيل أن المحل التجاري منقول معنويء لا يمكن إدراكه بالحس. يترتب على ذلك. أن 
قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية لا تسري على امحل التجاري لأنه ليس من المنقولات 
المادية. كذلك فإن مؤجر العقار الذي يستغله ا محل التجاري لا يتمتع بامتياز مؤجر العقار 
على ما يكون في العقار المؤجر من منقولات قابلة للحجز. ومع ذلك يمكن القول بأنه يجوز 
التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية بالنسبة للمنقولات المادية - دون المعنوية - 
للمحل التجاريء كما أن مؤْجر العقار الموجود به المحل التجاري امتياز على المنقولات المادية 
الموجودة في ال محل التجاري كالبضائع والمهمات والأثاث. ويكن له حبسها. 


والراجح لديناء أن يلتزم مستأجر العقار الذي يشغله المحل التجاريء بأن يضع فيه 
بضائع ومهمات تكفي قيمتا لضمان الوفاء بالأجرة عن سنتين ** عن كل مدة الإيجار إن 
قلت عن ذلك 0 

ثالثا: امحل التجاري ذو صفة تجارية©: 


-29 يشترط لكي تعتبر المنشأة محلا تجاريا أن تكون عنصرا من عناصر مشروع تجاري. 
وبعبارة أخرىء لا يوجد ال محل التجاري قانونا إلا إذا خصص للقيام بعمل تجاري مشروع. 


)1( د. محمود سمير الشرقاوي, بند90. د. عبد الفضيل محمد احمدء بند 192. 
)2( أنظر على التوالي» د. محمد حسني عباسء رقم 292, د. مصطفى كمال طه. رقم 963 د. 


- حسن دوذ 0 5 7 ذ. مح د سمير الك قا 2 5 0 د. عبد الفض محمد احمدك 5 
يٍ بن يونسء ركم مو ير الشركاوي. ركم : 7 ركم 
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ويتفق امحل التجاري والمشروع الاقتصادي في أن كل منهما يخدم الاستغلال التجاري, 
ين أ لحك التجاري فكرة قانونية في حين أن المشروع فكرة اقتصادية. 


ويجب أنء يرتبط ا محل بممباشرة حرفة تجارية تقتضي الاتصال بالعملاء حتى يكتسب 
الصفة التجارية: أما إذا كان المحل يستخدم في أغراض مدنية فلا يعتبر محلا تجاريا ولو 
كان صاحبه يباشر حرفة أو مهنة تقتضي الاتصال بالعملاءء كمكاتب أصحاب المهن الحرة 
مثل المحامون والأطباء والمحاسبون والمهندسونء ولو كانت مثل هذه الأماكن تضم عملاء أو 


تحتوي على بعض اللمهمات أو الأثاث أو الحق في الإجارة. 

وتستقل الصفة التجارية للمحل عن الصفة التجارية للقائم باستغلاله. فلا يكتسب 
هذا الأخير صفة التاجر لمجرد أنه يستغل المحل التجاريء وإنما لابد لاعتباره تاجرا أن يباشر 
هذا الاستغلال على سبيل الاحتراف. وأن يكون أهلا لمباشرة التجارة كما بيناه في شروط 
اكشبايه ضقة' الفاجره 

جدير بالذكر أيضاء أنه يجب لي يكتسب ال محل الصفة التجارية. أن يكون نشاطه 
مشروعاء وبالتالي فإنه لا يصدق وصف امحل التجاري على بيوت ومحال البغاء والقمار 
وصناعة وترويج المخدراتء ومحال بيع الخمور دون ترخيصء. وعموم المحلات | لتي تبيع 


أشياء يحرم شرعا أو قانوا تداولها'". 
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الفصل الثاني 
بيع اللمحل التجاري ورهنه 

ال مبحث الأول 
عقد بيع المحل التجاري 

النصوص القانونية: 

-30 طم ينظم ال منظم السعوديء عقدي بيع ورهن المحل التجاري بنظام خاص. وأمام 
غياب النصوص القانونية بخصوص هذين العقدينء فإننا سنعرض أحكامهما في القانون 
التجاري المصري والقوانين المكملة له. عسى أن تؤخذ هذه الأحكام في الاعتبار عند وضع نظام 
سعودي للمحل التجاري بوجه عام. 

والثابت» أن المشرع المصري نظم لأول مرةء عقد بيع المحل التجاريء بالقانون رقم 11 
لسنة 1940 (المواد -1 0)7". وم يتناول هذا القانون كل أحكام عقد البيع: وإنما اقتصر على 
تنظيم بعض المسائل كإثبات العقد وشهره.ء وامتياز البائع ودعوى الفسخ الترتبة على عدم 


دفع الثمن. لذلكء تسري القواعد القانونية العامة في العقود عامة وفي عقد البيع خاصة على 


10( ينظم ا مشرع الفرنسي عقد بيع ال محل التجاري بالقانون الصادر 2 7 واطعدل 
بالقانون الصاار 2 06 .,.,.. 
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المسائل التي لم يعرض لها القانون المذكورء طابما أن هذه القواعد القانونية العامة لم تلغ 


صراحة مموجب هذا القانون. 


وفي عام 1999. صدر قانون التجارة المصري رقم 2.17 وتضمن الفصل الخامس من 
الباب الأولء ذكر بعض الأحكام, تحت عنوان " المتجر" وذلك في المواد من 34 - 43 ونصت 
المادة 43 تجاري على أنه "بيع المتجر ورهنه وتأجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة 
بذلك. -2 كما تسري في شأن الأسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية والرسوم 
والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع. وغير ذلك من عناصر اطلكية الصناعيةء أو الطلكية 
الأدبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك". 


الصفة التجارية لبيع المحل التجاري: 


-31 يعتبر بيع المحل التجاري عملا تجاريا بالتبعية بالنسبة للبائع. إذا كان تاجرا 
وقت البيع: لأنه عمل يتصل مزاولة التجارة. وبالعكسء يعد عملا مدنيا قيام غير التاجر ببيع 
امحل التجاري الذي اكتسب ملكيته بالميراث أو الهبة أو الوصية. دون أن يكون قد استغله 
من قبل في نشاط تجاري فهذا البيع لا يتصل بالتجارة بالنسبة للبائع. 

أما شراء ا محل التجاري بقصد إعادة بيعه أو تأجيره. فإنه يعد عملا تجاريا بطبيعته 
وفقا للمادة 4/أ تجاري. وإذا كان المشتري تاجرا اعتبر العمل تجاريا بالتبعية بالنسبة له طاما 
أن قصده من الشراء هو استغلال امحل في نشاط تجاري. 


ولكن المشكلة 2 شراء غير التجار محل تجاري بقصد بدء مباشرة التجارة فيه. فقد 
ذهب جانب من الفقه والقضاء إلى أن هذا العمل يعتبر مدنيا بالنسبة للمشتري. 
والراجح في الفقه والقضاء. أن هذا العمل يعتبر تجاري بالنسبة 


للمشتري. حتى ولولم يكن له صفة التاجر وقت الشراء باعتبار أن عملية 
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الشراء للمحل التجاري تعتبر الخطوة الأولى في "مشوار" احتراف التجارة» بمعنى أنها العمل 
الأول الذي يقوم به الشخص ويتعلق بشئون التجارة التي قصد مباشرتها. 
والغالب إذاء أن عمليات بيع أو شراء ا محل التجاري تعد عملا تجارياء بسبب صفة 


القائم به" 
المطلب الأول 


تعريف انعقاده وإثاته 


35 


تعريف: 


-32 لم يتضمن القانون ال مصري رقم 11 لسنة 1940م. تعريفا ليع ال محل التجاري. 
لذلك, يمكن عبارة عن عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية ال محل التجاري في 
مقابل من نقدي". وقد يشمل البيع المحل الرئيسي وبقية الفروع التابعة له. أو بعضهاء وقد 
ينصب البيع على المحل الرئيسي فقطء كما قد يكون البيع شاملا لكل عناصر ال محل التجاري 
أو بعضها حسب إرادة الطرفين. 


إنعقاد البيع: 


-33 لإنعقاد بيع المحل التجاري توافر الأركان الموضوعية العامة للعقد 
بوحجه عام وهي: الرضاء وا محلء والسببء» والأهلية, وتسري 2 هذا الشأن 


)01 د.مصطفى كمال طه. البندان 695-694. د.محمود سمير الشرقاوى؛ البندان 111-110 


)2( امادة 418 مدلى مصرى 
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القواعد القانونية العامة. مع مراعاة بعض التطبيقات والقواعد الخاصة التي يجب بيانها. 
رضائية العقد: 


عقد بيع ال محل التجاري عقد رضائي يكفى لإنعقاده تلاقى الإيجاب والقبول دون 
حاجة إلى أي إجراء شكليء كالكتابة أو الشهر. فال مبدأء أن بيع المحل التجاري يمكن أن يتم 
شفاهة؛. ولكن من الواجب - كما سنرى- كتابة العقد سواء أكانت هذه الكتابة رسمية أو 


عرفيةء كما سيلي بيانه (أنظر لاحقا المادة 37/1 ت مصري). 


ويتوسع القضاء في قبول إبطال عقد بيع ال محل التجاري. بسبب الغلط أو التدليس» 
على أساس أن ال محل التجاري يضم عناصر عديدة مما يسهل وقوع المشتري في غلط أو خديعته 
في تقدير قيمة المحل. وتطبيقاً لذلك. قضي بإبطال عقد بيع المحل التجاري للتدليسء إذ أن 
البائع كتم عن المشتري عند التعاقد أمر الحكم الصادر بإغلاق المحل بسبب إدارته بدون 
ترخيصء كما إعتبر القضاء غلطا في صفة جوهرية للشئء اللغط في تقدير أهمية عصر الإتصال 


بالعملاءء بإعتباره العنصر الرئيسي للمحل التجاري'". 


محل البيع: 


-34 تبين من تعريف العقدء أن محل البيع هو ال محل التجاري ذاته بعناصره المادية 
والمعنوية المتفق على بيعهاء والتي يكون للمتعاقد الحرية التامة في تحديدهاء بيد أن البيع 
الذي يقتصر على منقولات معينة (مهمات أو بضائع) لا يعد بيعا لمحل تجاري'”. 


)010( نقض مدلى فى 1952/5/15 المجموعة. س3, ص1082. نقض فى 1981/3/30: د.محمود سمير 
الشرقاوى: بند 112: د.عبدالفضيل محمد أحمد بند 197, د.أحمد حسنى. البند 543-541. 


)2( وإنما هو بيع عادى. متى توافرت الشروط اللازمة لصحته. 


20 


19ت" 88500 


لان 


62 اقطصقاا الم , : 1092616 :للم 
7 :الامععم 


1 غ108الاممء ع361ع11ممة عه .5.لا ءع0منا 0ع71معم 5عذدنا 32و 2مععلاع ,ععط5ة اطلام عطاغ رمع؟ 71551007معم غنامطغ شنا لمع لامج مد لععبلمءمعء عط غمم بزذالا .لعتصعوعء 5غطوقةء الهم . 


© :و1 ءلامه) 


0م 510015 518818612 508 88[لاع) 185م18ااع 15 لام 8:46 5/9/2020 مه 0عغ106عم - (غ88500505) م10غعع2)011 عذموءة كامم8ع 


إذ يتعين لي يكون البيع لمحل تجاري أن يشمل العنصر الجوهري أي عنصر الإتصال 
بالعملاء. أو مع بعض العناصر ال معنوية الأخرى. 

وإذا مط يعين العقد عناصر ال محل التجاري التى يرد عليها البيع» قام القاضى بتفسير 
النية المشتركة للمتعاقدين لتحديد تلك العناصرء مسترشداً في ذلك بطبيعة ال محل ونوع 
التجارة والعرف التجاري”". 


وتقضي المادة 35 تجاري مصري بأنه. إذا لم يبين المتعاقدان العناصر التي يتألف منها 
الاسور مكل العقنء [فحمل الأععر قفلا هق عضر الاتصال "بالعملاة والسمحة القمارية: غان 
كل عنصر معنوي أو مادي يكون لازما لإستغلال المتجرء على الوجه الذي قصده المتعاقدان. 
وطبقا للمادة 36 تجاري مصريء إذا كان التاجر مالكا للعقار الى يزاول فيه التجارة. فلا يكون 


هذا العقار عنصرا فى متجره. كما ذكرنا من قبل. 


6 


ويتبين لنا مع تعريف العقد. أن البيع قد يشمل المحل التجاري مع فروعة جميعهاء 
وقد يقتصر البيع على أحد فروع المحل الرئيسي. بشرط أن تكون العناصر التي يتضمنها الفرع 
كافية بذاتها لتكوين محل تجاري. 


ويبطل العقد إذا كان البيع غير مشروعا, أي غذا كان الغرض من الإستغلال التجاري 
يخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة©. 


إثنات البيع: 
-35 الراجحء أن بيع المحل التجاري يعتبر عملا تجاريا. لذلكء. فإنه يجوز إثباته بكافة 
طرق الإثبات. بما في ذلك البينة القرائن". 


ومع ذلكء تنص ال مادة 1 من قانون 11 لسنة 1940م على أنه: "يثبت 


10( قرب امادة 0 مدلى مصرى. 
)2( د.محمد حسنى عباس.ء بند 317. 


)3 د.مصطفى طه رقم 699. 
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عقد بيع المحل التجاري بعقد رسمي أو بعقد عرفي مقرون بالتصديق على التوقيعات أو 
أختام المتعاقدين". وعلى الرغم مما يوحي به ظاهر هذا النصء فإن الرأي الغالب فقها 
وقضاء يرى أن الكتابة ليست لازمة لوجود العقد أو إثباته. فهو عقد رضائي غير شكليء 
والكتابة لا تلزم إلا لنشأة إمتياز بائع المحل التجاري وحقه في الفسخ"". 


وهكذا, يجوز على وجه الخصوص إثبات العقد عن طريق الخطابات اطتبادلة بين 
الطرفين. ويجري العملء على تحرير عقد البيع في محرر رسمي أو عرفء فالكتابة وشهر العقد 
لازمان لنشوء امتياز البائع وحفظه. لذلك يحرض الأخير على كتابة العقد/". 

وقد حسم المشرع التجاري المصري أخيراً هذه المسألة. حيث إعتبر أن كتابة عقد بيع 
المحل التجاري لازمة. وأنها شرط لإثباته (فلا يجوز إثباته إلا بالكتابة) وركن لصحته. فتنص 
المادة 37/1 على أنه: كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عيني عليه 
أو تأجير إستغلاله. يجب أن يكون مكتوبا وإلا كان باطلا. 

ا مطلب الثاني 
آثار بيع المحل التجاري 

تمهيد: 

-36 إستقر الوضع القانوني في مصر.ء ولمدة زمنية طويلة,. على أنه 
لا يرد البيع للمحل التجاري -في المبدأ- إلا على العناصر المعنوية للمحل 


)01( د.عبدالفضيل محمد أحمد بند 197. 
)2( د.محدمود سمير الشرقاوى, بند 114 . 
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(الإتصال بالعملاء أو السمعة التجارية الإسم التجاريء العلامة التجاريةء الحق في الإجارة... 
الخ). أما العناصر المادية للمحل (البضائع والمهات) فإنه لا يشملها البيع إلا إذا اتفق على 


ذلك00, ويحدد سعر معين لهذه العناص. 


ويترتب على عقد بيع المحل التجاري عدة آثارء تتعلق بحقوق والتزامات طرفيه. أي 
كل من البائع والمشتري. ولكن قبل الكلام عن التزامات وحقوق الأطراف. نعرض لأهم آثار 
العقد وهو انتقال ملكية ال محل التجاري من البائع إلى المشتري. 


إنتقال ملكية المحل التجاري: 


-37 وكان الإتجاه السائد فقها وقانونا -في مصر- هو ان تنتقل ملكية ال محل التجاري 
من البائع إلى المشتري بمجرد العقدء بإعتبار أن ا لمحل منقول معنوي. وينفذ هذا الأثر سواء 
بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير دون حاجة إلى إتخاذ أي إجراء آخر. وذلكء قيل حقيقة 
ان التزام البائع بنقل الملكية يولد ميتا لأنه يكفي مجرد التراضي لينعقد العقد وينقضي التزام 
ابام 


-38 لهذاء فإن المشرع المصري أخذ بحكم مغاير حيث تقضي المادة 38 تجاريء بأنه: 


1 لآ تقل ملكية اللعهر فيما بن اللتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير. إلا من تاريخ قيد 
التصرف في السجل الخاص بذلكء ونشر ملخصه في صحيفة السجل التجاري. 


-2 إذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر 
أو التسجيل.ء فلا يقوم شهر التصرف في المتجر في صحيفة السجل 


10( من المطقرر فى قضاء النقض ال مصرية, جواز الإتفاق على عدم إدارج البضائع والسلع ضمن 
عقد بيع المتجن وأن بيع صيدلة بدون أدوية يعتبر بيعا متج.ء طعن نقض فى 1976/6/23م, د.احمد 


)2( د.محمد حسنى عباسء بند 321. 
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التجاري مقام الشهر والتسجيل الخاص.ء إلا إذا نص القانون على غير ذلك. 


وسبق أن عرضنا محل عقد البيع'". ونضيف بأن إنتقال ملكية المحل اتجاري إنما 
يقصد به إنتقال ملكيته بعتباره مجموع له ذاتية متميزة عن عناصره". أ 
فإن ملكيتها لا تنتقل إلى ال مشتري إلا بمراعاة القواعد الخاصة بانتقال ملكية كل عنصر على 
حسب طبيعته الخاصة. فالبضائع والمهمات مثلا تنتقل ملكيتها بالحيازة المادية لها بواسطة 
المشتري. أما الحق في الإجارة فإن التنازل عنه لا يكون له حجية في مواجهة مؤجر العقار إلا 


بإتباع إجراءات الحوالة ال مدنية. ويكون ذلك بقبول المؤجر أو إعلانه (م 305 مدني مصري). 


ما عن هذه العناصر 


أما في العلاقة بين البائع والمشتري فتنتقل ملكية الحق في الإيجار إلى هذا الأخير 
إذا تم الإتفاق على ذلك صراحة في عقد بيع المتجرء وتم قيد هذا الحق في السجل الخاص 
بذلك. والذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختصء ونشر ملخص العقد في صحيفة السجل 
التجاري. أما إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة في العقد. على نقل ملكية الحق في الإجارة إلى 
المشتريء فلا تنتقل إليه الملكية إلا إذا كان هذا العنصر (المعنوي) لازما لإستغلال المتجرء 
على الوجه الذي قصده اللمتعاقدان. كما ورد في العبارة الأخير من امادة 34 تجاري مصري 
امذكورة. 


وبالنسبة لحقوق وديون مالك المتجرء فقد عرفنا أنها لا تدخل في عناصره. لذا فإنها 
لاتنتقل إلى المشتري إلا بالإتفاق. وبعبارة أخرىء لا يحل من آلت إليه ملكية المتجر محل 
المتصرفء في الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجرء إلا إذا اتفق على غير 


ذلك 3 39 تجاري مصري). 


)01 راجع ما سبقء» بذند 34. 


)2( د.محمد حسنى عباسء بند 322. 
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إجراءات حوالة الحقوق والديون. وفقا للقواعد العامة 3036 مدني مصري ومابعدهاء 


د. حسني ا مصري» بند 173). 


وأما عن الحق في الإتصال بالعملاء والسمعة التجارية» فإن التنازل عنهما إلى ال مشتري 


يتم بمجرد الإتفاق في عقد البيع دون حاجة إلى اتخاذ إجراء خاص”". 


وفيما يتعلق بالاسم التجاريء والعلامة التجاريةء وبراءة الاختراع. وغيرها من حقوق 
ا ملكية الصناعية» فإن إنتقال ملكيتها بين البائع والمشتريء ونفاذ هذا البيع أو الإحتجاج به 
فيما بينهما أو في مواجية الغيرء لا يتم إلا إذا كان الإتفاق على ذلك قد ورد في عقد البيع, 
وتم قيد العقد في السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه في صحيفه السجل التجاري. وما كان 
البيع في هذه الحالة يشتمل على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر او التسجيلء فلا يقوم 
شهر التصرف في المتجر في صحيفة السجل التجاري مقام هذا الشهر أو التسجيل الخاص. 

وعلى ذلكء يلزم للإحتجاج بنقل الملكية فيما بين المتعاقدين وفي مواجية الغيرء أن 
يتم نشر التصرف في جريدة الأسماء التجارية: أو جريدة العلامات التجارية» أن التأشير بذلك 
في سجلات براءات الإختراع أو الرسوم أو النماذج الصناعية.. الخ. إلا أذا نص القانون على غير 
ذلك (م38 تجاري مصري). 

-39 وبالعكس تنص المادة 13 من لائحة نظام الأسماء التجارية السعودي على أنه: "يؤشر 
في السجل التجاري بإنتقال ملكية الإسم التجاريء بناء على طلب ممن آل إليه الإسم التجاري أو 
وكيله مرفقا به المستندات الدالة على انتقال ا ملكية ..." ويقوم مكتب السجل التجاري بإعداد 
إعلان نقل ملكية الإسم التجاري إلى المشتري. ويتضمن هذا الإعلان بيانات عن طرفي عقد البيع» 


د.أحمد حسنىء بند 541:551. 
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والمحل التجاري المبيع» والبيان الدال على انتقال الملكية إن وجد. ويقوم مالك الاسم التجاري 
المبيع» والبيان الدال على انتقال الملكية إن وجد. ويقوم مالك الإسم التجاري (المشتري) بنشر 
الإعلان في الجريدة الرسمية وجريدة أخرى على نفقته (م 14 لائحة النظام). وبعد إستكمال 
الإجراءات المذكورةء يقوم مكتب السجل التجاريء بالتأشير في السجل بإنتقال ملكية الإسم 
التجاري. مع ذكر اسم امالك الجديد وعنوانه وسبب انتقال الملكية. وتاريخ التأشير به في 
السجل (م15 لائحة, أنظر في هذا المعنىء المادة 33 من نظام العلامات التجارية» والمواد من 
21-4 لائحة. م29 نظام براءات الإختراع). 


يؤخذ من هذه النصوص الذكورة أعلاهء أن ملكية المحل التجاري تنتقل إلى ال مشتري 
فور إبرام العقد. ولكن الإحتجاج بنقل الملكية في مواجهة الغير لا يتم إلا باتخاذ إجراءات 
الشهر والنشر سالفة البيان. وهذا هو الحال الذي كان غليه القانون المصري رقم 11 لسنة 
0ه الملغي. وهو حل حسن في رأينا. 

وأما بالنسبة للعقار الذي يوجد به المحل التجاريء فلا يشمله البيع لأنه ليس عنصراً 
في المحل التجاري ولا تنتقل ملكيته إلى المشتري ولو كان هذا العقار مملوكاً للبائع نفسه. 
إلا إذا اتقف على خلاف ذلك (م 36 تجاري مصري). وفي هذه الحالة لا تنتقل الملكية سواء 
فيما بين المتعاقدين أو في واجهة الغيرء إلا بإتباع إجراءات التسجيل المنصوص عليها في قوانين 
الشهر العقاري0© 


ويتنازع هذه المسألة إتجاهان قانونيان. إتجاه حديث يقضي بأن ملكية 


)01 ومن المقرر فى قضاء النقض المصرى أن ما نصت عليه المادة 2/594 مدنى من أنه «إذا كان 
الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا ال مصنع أو 
المتجن جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجان إذا قدم المشترى ضمانا 
كافياً وم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق «طعن نقض 000 د.أحمد حسنىء بند 554 ومن 
اقرز أيشا فق قشاء النقض اهدض آم عيادة الطبيي لا عد مهرا أو مها نفس ال مرجع السابق» 
بند 555. 
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المتجر لا تنتقل من البائع إلى المشتري أو في مواجهة الغيرء بمجرد إبرام عقد البيع» وإنما تنتقل 
املكية من تاريخ قيد التصرف في السجل الخاص بذلكء. ونشر ملخصه في صحيفة السجل 
التجاري. وبناء عليه: إذا قام نفسه ببيع ذات المتجر المبيع» إلى مشتر ثان حسن النيةء وقام 
هذا الإخير بإجراءات القيد والنشر المذكورة» فإن المشتري الاول لا يحق له إسترداد المتجر من 
المشتري الثاني الحائز له. وليس اما المشتري الاول سوى الرجوع على البائع (المتعاقد معه) 
ليطالبة بإسترداد الثمن الذي دفعه له. ومطالبته أيضا بالتعويض المناسب عن الضرر الذي 
لحق بهء وذلك إعمالا للقواعد العامة (في هذا المعنى م38 تجاري مصري المذكورة). 


وبالعكسء فإن أصحاب الإتجاه التقليدي. يرون أنه إذا باع مالك محله التجاري 
فلا يجوز له ان سعه مره أخرق كشتر ثانء لأن ملكية امحل تكون قل سيق أن اققلت إلى 
المشتري الأول بمجرد العقد. ولذلك فإن البيع الثاني يكون ورد على مال غير مملوك للبائع. 


ولا يجوز للمشتري الثاني» إذا كان قد إستلم المحل التجاريء. أن يتمسك في مواجهة 
المشتري الأول. بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية. لأن هذه القاعدة لا تسري على 
ال محل التجاريء إذ أنه منقول معنوي”"". ومع ذلكء. يجوز للمشتري الثاني أن يحتج بالقاعدة 
المذكورة إذا كان حائزا للعناصر المادية للمحل أو بعضها كالبضائع أو المهمات. 


أولا: التزامات بائع ا محل التجاري: 
يترتب على بيع المحل التجاري انشغال ذمة البائع بعدة التزامات هي: 


التزامة بتسليم ا محل التجاري إلى امشتري وبعدم التعرض للمشتري وعدم منافسته. 
وضمان العيوب. وضمان الإستحقاق ...الخ, على النحو التالي: 


)01 عكس ذلكء. طعن نقض فى 1979/2/5 د.أحمد حسنى. الندان 548.549. 
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-1 الإلتزام بالتسليم: 


-41 يعتبر التزام البائع بتسليم المحل التجاري إلى المشتري. من أهم التزامات البائع» 
على الرغم من أن نقل املكية المحل التجاري لا يتوقف على التسليمء كما عرفناء وإنما على 
قيد العقد وشهره بالطرق القانونية. وطبقا للقواعد العامة. يكون التسليم بوضع البيع 
تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والإنتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه 
إستيلاء ماديا ما دام البائع قد أعلمه بذلك. ويتم التسليم بنقل حيازة كافة العناصر الطبيعة 
من البائع إلى المشتري. ويحصل على التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة عناصر الل محل 
التجاري (الشئ المبيع). فيحصل تسليم للبضائع والمهمات بوضعها تحت تصرف المشتريء 
ويتم تسليم براءة الاختراع بالتخلي للمشتري عن أسرارها وصكهاء أما تسليم عنصر الإتصال 
بالعملاء فيتم بتعريف المشتري بهم عن طريق الدفاتر التجارية والخطابات والمراسلات 
والبرقيات...الخ. 


ويجوز أن يتم التسليم بمجرد التراضي إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع» أو 
كان البائع قد إستبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية”". 

ويلتزم البائع -في المبدأ- بتسليم المشتري كافة الوثائق والمستندات اللازمة لنقل 
عناصر ال محل التجاري وللإحتجاج بذلك في مواجية الغير. ومع ذلك لا يشمل هذا الإلتزام 
الدفاتر التجارية لأنها ليست من عناصر ال محل التجاريء وعلى الرغم من أهميتها بالنسبة 
للمشتري الذي قد يريد التعرف من خلالها على امركز المالي للمحل التجاري قبل البيع. 


ونظرا لغياب الإلتزام القانوني على البائع بوضع الدفاتر التجارية 


)1 د.على حسن يونس» بند 160 وما بعدمة, د.محدمد حسئى عباس. بند 324 د.حسئدى 
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تحت تصرف المشتري أو تسليمها له للإطلاع عليهاء فالراجح أن للمشتري أن يطلب من 
القضاء تمكينه من الإطلاع على الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها البائع على غرار الحالات 
المنصوص عليها 2 اطادة 28 تجاري مصري. 

أما المشرع الفرنسيء فيلزم البائع بأن يضع دفاتره التجارية تحت تصرف المشتري 
الذي يكون له حق الإطلاع عليهاء ويقصد بذلك الدفاتر التي كان البائع يحتفظ بها خلال 
السنوات الثلاثة السابقة على البيع (م5 من قانون 29 يونيو 1935). وهو في نظرنا حل 

010 
حس.ن 

-2 الإلتزام بضمان عدم التعرض وبعدم منافسة المشتري: 

أ- يضمن البائع عدم تعرضه شخصيا للمشتري في الإنتفاع بالمحل التجاري الطبيع 
سواك كان هذا التعرض قانونيا أو مايا ©. كنا يضمن التعرض القافوق :من الغير اللاي يكون 
له وقت البيع حق على امحل المبيع يحتج به على المشتري. 

ومثال التعرض المادي الشخصي من البائع. أي فعل من شأنه الإعتداء على حيازة 
المشتريء أو بمنع حصوله على الفائدة ال مرجوة منه. وأما التعرض القانوني من البائع فمثاله 
أن يدعي بإستمرار ملكيته للمحل التجاريء أو أن يدعى إستحقاقه كله. أو بعضه أو أن 
يبيعه مرة أخرى لأجنبي. 

ويضمن البائع التعرض القانوني -وليس المادي- الصادر من الغيرء فإدعاء الأجنبي 
ملكتيه للمحل التجاري أو إدعائه بحق عيني عليه. 


ب- الالتزام بعدم إنشاء تجارة مماثلة (الالتزام بعدم منافسة المشتري): 


-43 يترتب بالضرورة على ضمان البائع التعرض المادي الصادر منه. 


)2( طعن نقض فى يونيو 1962, د.أحمد حسنىء بند 557. 
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التزامه بعدم إنشاء تجارة مماثلة بالقرب من ال محل التجاري المبيع» مما يترتب عليه إحتفاظ 
البائع بالعملاء الذين إعتادوا التعامل معه. إذ يعتبر ذلك تعرضا للمشتري في الاستفادة من 
عنصر الإتصال بالعملاء وهو من أهم مقومات ال محل التجاري وجوهر ملكية هذا المحل. 


ولا يتعلق الأمر في هذه الحالة» بمجرد وجود منافسة غير مشروعة من البائعء» وإنما 
عدم التعرض هنا هو التزام عقدي”"في ذمة البائع -أي بائع- قبل المشتري. والإلتزام بعدم 
إنشاء تجارة مماثلة في دائرة المحل التجاري هو أيضا من الإلتزامات القانونية التي تنتج عن 
عقد بيع المحل التجاريء ولو لم يتفق على ذلك. 


بيد أن» هذا لا يعني أن البائع ممنوع من التجارة بصفة مطلقة وفي كل زمان ومكان 
وبالنسبة لجميع أنواع التجارة. فالتزام البائع بعدم إنشاء تجارة جديدة. يهدف إلى منع 
البائع الإتجار في سلع أو بضائع مختلفة ولو في ذات موقع ا محل التجاري اللمبيع: أو أن ينشئ 
تجارة مماثلة في نفس موقع امحل اطبيع ولكن بعد مضى مدة طويلة من البيع. ففي هذه 
الحالات لا تقوم المنافسة, إذ لا منافسة بين تجارتين مختلفتين» أو بين تجارتين متماثلتين ولكن 
تفصل بينهما مسافة بعيدة تحول دون وصول عملاء إحداهما إلى الأخرىء كما أن إنشاء 
تجارة مماثلة بعد مضى زمن بعيد على البيع لا خطر منه إذ يكون العملاء قد نسوا -غالبا- 
التجارة والبائع القديم وارتبطوا بالتاجر المشتري2. 


وفي هذا المعنى تقضي المادة 42 تجاري مصري بأنه: 


"-1 لا يجوز لمن تصرف في المتجر بنقل ملكيته إلى الغير أو بتأجير 


)01 والادخال به ليس من قبيل اعمال المنافسة غير المشروعة التى تستند إلى المسئولية 


)2( د.حسنى ال مصرىء بند 128. 
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إستغلاله أن يزاول نشاطا مماثلا لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر طن آلت إليه الملكية 
أو الاستغلالء إلا إذا اتفق على خلاف ذلك. 


-2 يسري هذا الحضر طدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرفء. مام يتفق على مدة 
أقل". 


ويلاحظء أن نطاق الإلتزام بعدم المنافسة أو بعدم التعرض غير واضح. لذلك» يحرص 
الطرفان عادة على إدراج شرط عدم المنافسة ضمن شروط عقد البيع. واستقر الرأي على 
صحة هذا الشرط على الرغم من تعارضه مع مبدأ حرية التجارة. متى كان هذا الشرط مقيداً 
بأجل معقول أو بمكان معين أو بنوع التجارة. أو تضمن الشرط قيودا تتعلق بهذه العناصر 


أما إذا جاء الشرط عاما ومطلقا يحرم البائع من جميع أنواع التجارة وفي كل الأماكن 
وعلى سبيل التأبيد. فإنه يكون باطلا بطلانا مطلقا لأنه يخالف النظام العام. ويسري ذات 
الحكم إذا كان شرط عدم امنافسة يحرم البائع من مبائرة نفس نوع التجارة -في نفس 
الموقع- بصفة مطلقة. أي مؤبداء فهذا الشرط يتعارض مع حرية التجارة وحرية العمل'". 


يمكن القول إذاء أن شرط عدم المنافسة يجب أن يكون نسبيا من ثلا نواح, هي: 
1 فق تاعية. الذفان» 
-2 من ناحية المكان. 


-3 من ناحية نوع التجارة. 


)1( د.محمد حسنى عباسء بند 326, د.حسنى ال مصرىء نفس ال موضوع السابق. 
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ويستفيد بالشرط المذكورء كل من المشتري وخلفه الخاص كالورثة'". كما يستفيد 
بالشرط ذاته المشتري الجديد للمحل. فإذا خلا العقد من هذا الإشتراطء فيذهب البعض 
إلى أن المشتري الثاني لا يستفيد من حقوق المشتري الأول إلا عن طريق دعوى غير مباشره 
177 4011023 برفعها المشتري الثاني بإسمه شخصيا. ولكنء. استقر الرأي على 
الإعتراف للمشتري بدعوى مباشرة في واجهة البائع. مع خلاف في الرأي حول الأساس القانوني 
لهذه الدعوى. ولا شك في أن هذه الدعوى "تقوم على إعتبارات عملية عادلة هي التي بررت 
رعاية كل شخص تنتقل إليه ملكية المحل التجاري لأي سبب كان"". 


ويترتب على مخالفة البائع لإلتزامه. بعدم التعرض أو لشرط عدم منافسة المشتري. 
أن يكون للأخير الحق في طلب فسخ العقد أو طلب التعويضء بحسب الأحوال”» ويكون 
الضرر بال مشتري مفترضاء ويعفي من عبء إثباته. وقد يحاول البائع التخلص من التزام بعدم 
ا منافسة» عن طريق التجارة بإسم مستعار أو بإنشاء شركة جديدة. ويجب على المضرور في 
الحالتين إثبات تدخل البائع: أو التواطؤ أو التدليس من ناحية البائع 2. 

-3 الالتزام بمحو القيد في السجل التجاري: 


-44 يجب على التاجر البائع للمحل التجاريء. أن يطلب محو القيد من السجل التجاري» 
بسبب توقف نشاطه. أما إذا كان مالكا لعدة محلات تجارية فإن طلب محو القيد يكون قاصرا 
البيع (المادة 10 من نظام السجل التجاري). ويتعرض التاجر البائع الذي تخلف عن طلب المحو 


)01 كما يلتز ورثة البائع ايضاً بعدم المنافسة. 
)3( أو الالتجاء إلى القضاء مطالبا بوقف التجارة المنافسة أو بإغلاق ال محل التجارى ال منافس. 


)4) جوجلار وأيبوليتوء بند 207. 
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في الميعاد. بغرامة مالية لا تجاوز خمسون الف ريال سعودي'" (م 15 من النظام المذكور). 
وكذلكء يكون البائع ال مخالف معرضا للرجوع عليه من دائني المشتري. وايضا يلتزم البائع 
بدفع ضرائب ال محل التجاري حتى تاريخ القيد. 

-4 الإلتزام بضمان العيوب الخفية: 

-45 يلتزم البائع بضمان العيوب الخفية في الحل التجاري. ويعتبر عيبا خفيا كل 
عيب من شأنه تخفيض عدد العملاء أو رقم الأعمالء أو إذا تبين أن البضائع قد انتهت مدة 
صلاحيتهاء أو إنتهت مدة براءة الإختراع» أو تبين للمشتري أن البائع قد أخفي عليه أن آلات 
امحل لم تكن كافية, أو أنه كانت قد سحب رخصة ال محلء أو صدر حكم بإغلاق المحل نهاثيا 
أو بنقله إلى مكان ينتشر فيه السلب أو مرض معد ...الخ. ويترتب على ثبوت العيب الخفي 
بالمحل التجاريء حق المشتري في طلب فسخ البيع مع التعويضء أو الإكتفاء فقط بطلب 
تعويض على الضرر. وفقا للقواعد العامة. 


5 الإلتزام بضمان الاستحقاق: 


-46 يلتزم البائع بضمان الإستحقاق. أي أن يضمن للمشتري الحيازة الهادئة للشئ 
المبيع والإنتفاع به فيما أعد له. 


وقد يتعرض الغير للمشتري مدعيا إستحقاق المحل التجاري له كليا أو جزئيا. وصورة 
الإستحقاق الكليء. أن يثبت مثلا أو البائع قد سبق له بيع المحل التجاري لمشتري سابق. 


أما الاستحقاق الخرق فكون منصيا غلن احد عناص اللخل التجارق كالحق فى الإخارة 
أو براءة الاختراع» أو العلامة التجارية ...الخ. وفي الحالتين يكون للمشتري الحق في الرجوع 
على البائع بدعوى الضمان. 


ويكون المشتري بالخيار بين أن يطلب فسخ البيع مع التعويضء. خاصة 


)01 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد. ينص عليها فى نظام آخر. 
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في حالة الاستحقاق الكلي للمحلء أو الإكتفاء بالتعويضء. خاصة في حالة الاستحقاق الكلي 
للمحلء أو الإكتفاء بالتعويض عما أصابه من ضررء في حالة الإستحقاق الجزي. 


ثانيا: الالتزامات مشتري المحل التجاري: 
-1 الالتزام بدفع الثمن: 


-47 يلتزم المشتري بدفع تمن المحل التجاري إلى البائع» ويعتبر دفع الثمن هو الإلتزام 
الرئيسي. ويلتزم المشتري بالوفاء بالثمن في الزمان والكان المتفق عليهما في العقد'". ويدفع 
ا مشتري الثمن كله إما فورا وإما على أقساط وهو الغالبء وذلك بتحرير سندات إذنية -1نط 
4020/7 ع4 165 يحررها المشتري لصالح البائع ويتضمن كل سند منها قشطا من الأقساط. 

وغالبا ما ينص عقد البيع» على أن تخلف المشتري في الوفاء بأحد هذه الأقساطء 
يترتب عليه حلول أجل الوفاء بكافة الأقساطء ومع ذلكء. فإن وجود مثل هذا الشرط لا يعفي 


البائع من وجوب إنذار المشتري بحلول الأقساطء ما لم يوجد شرط مخالف. 


ويسقط حق المشتري فى الأجلء ويصبح الثمن واجب الأداء فورا في بعض الحالات 


-1 إذا أشهر إفلاسه أو إعسارهء وفقا لنصوص القانون. (م273/1 مدني مصري). 


1512 أضعف يفعلنة إل عند كنين نا أعطىئ الباقخ "الذاكقن" مسن 


تأمين خاصء ولو كان هذ التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو مقت ذ 


)1( فإذا خلا عقد البيع من مثل هذا الاتفاقء فيرجع إلى العرف المستقر فإذا لم يوجد اتفاق 
أو عرف بهذا الشأن. فتنطبق القواعد العامة فى الوفاء باثمن (المادتان 457-456 مدنى مصرى). 
)2( أي سندات المحل. 
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القانون. هذا مام يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين بسبب 
لا يرجع لإرادة المدين (المشتري). فإن الأجل يسقط مام يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا. 
(م 273/2 مدني مصري). 

-3 إذا لمم يقدم المشتري للبائع» ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات. (م 273/3 

-4 إذا قام المشتري بنقل المحل التجاري إلى جهة أخرىء على الرغم من معارضة البائع 
أو دون إخطارهء إذا ترتب على نقل امحل المبيع (أو المرهون) إنقاص لقيمته. (م 14 ق سنة 
0 الذكور- بحثنا سالف الذكرء بند 106 ومابعده). 

خصم المدفوعاتء كيفية ترتيب أولوية الخصم"": 

-48 يجب قانونا أن يحدد في عقد البيع تمن عناصر ال محل التجاري غير المادية, 
والبضائع والمهمات كل منها على حده (م1/1). ولهذا الحكم أهميته من عدة نواحي: 

أولاً: أن تجزئة الثمن على عناصر المحل التجاري لازم لحفظ إمتياز البائع» إذ يحرم 
البائع من إمتيازة ويصبح مجرد دائن عادي للمشتري ممبلغ الثمنء إذا إتفق المتعاقدان على 
بيع المحل التجاري بثمن إجماليء ولكن لا يترتب على ذلك بطلان البيع. 

ثانياً: أنه متى كان الثمن كله أو بعضه مؤجلاء فإن خصم المدفوعات يخضع لقاعدة أو 
لطريقة ملزمة. إذ تقضي ال مادة 1/3 من قانون رقم 11 لسنة 1940 بأنه "ويخصم مما دفع من الثمن 
أولاً ثمن البضائع ثم المهمات ثم تمن مقومات المحل التجاري غير المادية» ولو اتفق على خلاف ذلك". 


)01 د.محدمد حسنى عباس.» بند 332 د.على حسن يونس» بند 157 د.محمود سامير الشرقاوى 


بند 117. 
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فأي اتفاق على خلاف القاعدة المذكورة يكون باطلاء لتعلق الأمر بالنظام العام'". 


وإستهدف المشرع من النص المذكورء تحرير العناصر الادية أولا من إمتيار البائع. 
فقرر تخليص البضائع أولاً ثم المهمات والآلات, ثم يلي ذلك دور العناصر المعنوية. 

فالعناصر اللادية عناصر ظاهرة في ذمة المشتري. يتوقف عليها إثتمان التاجر 
(المشتري) ويعتمد عليها دائنوه العاديون. أضف إلى ذلك. أن البضائع عنصر متغير وغير 
مستقر بطبيعته ويتم تداولها ليحل محلها غيرها. فإذا سدد ال مشتري ثمن البضائع. فإن 
الأقساط التي يدفعها بعد ذلك تخصم من ثمن المهمات. فإذا إنقضى إمتياز البائع بالنسبة 
لهذه المنقولات. فليس له أن يتخذ الإجراءات التنفيذية عليها إلا بوصفه داثناً عادياًء ويقتسم 
ثمنها مع غيره من الدائنين طبقا لقسمة الغرباء. 

وفوق ذلك. قدر ا مشرع أن امتياز البائع على المنقولات المادية. عرضة للإنتهاءء. إذا 
إنتقلت هذه المنقولات إلى حائز حسن النية. إذ يكون لهذا الأخير التمسك بقاعدة الحيازة 
في المنقول سند الطلكية. 


فإذا سدد المشتري تمن المنقولات اطادية بالكامل. فإنه يخصم ما يدفع من مبالغ بعد 
ذلك من غمن العناضر اللعتوية. 

جدير بالذكرء أن القاعدة الخاصة بطريقة خصم المدفوعات المذكورة في المادة 1/3 
سالفة البيانء تسري سواء أكان الثمن مؤجلا على نحو ماسبقء أو تم دفع غمن المحل التجاري 


جميعه فوراء على خلاف في الرأي. 
-2 التزام المشتري بإستلام المحل التجاري: 


يلتزم المشتري بإستلام المحل التجاري من البائع في الوقث المتفق عليه 


02 د.مصطفى كمال طه. بند 2 بحثنا سالف الذكن بند 48 ومابعده. 
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في عقد البيع. فإذا خلا العقد من بيان زمان الإستلام, وجب إعمال ما يجري عليه العرف”". 
فإذا رفض المشتري إستلام ا محل التجاري كان للبائع الخيار بين التنفيذ العيني» أو الفسخ, 


فضلا عن التعويض إن كان له مقتضى. 
-3 التزام امشتري بدفع نفقات العقد: 


-50 ويسري في هذا الصدد القواعد العامة. حيث أن نفقات عقد البيع ورسوم 
الدمغة والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشتريء ما لم يوجد اتفاق أو عرف 


يقضي بغير ذلك" م8 0062 مدني مصري). 


وتعتير نفقات عقد البيع جزءاً مكملا للثمنء ولذلك فهي مضمونة بإمتياز البائع 
المقرر له بالنسبة للثمنء وإذا إمتنع المشتري عن الوفاء بها جاز للبائع طلب التنفيذ العيني 
أو فسخ العقد. ومن أمثلة هذه النفقات: نفقات تحرير العقد. أو التصديق على التوقيعات 
فيه. أو إشهاره للمحافظة على إمتياز البائع» وأتعاب السمسار (مالم يوجد اتفاق مخالف 


حول طريقة دفع هذه الأتعاب)2. 
ثالثا: ضمانات حق البائع في الثمن!" 


-5 يتمتع بائع المحل التجاري بعدة ضمانات قانونية لإستيفاء حقه 
في الثمنء أول هذه الضمانات وأهمها حق امتياز البائع على المحل التجاري 
ا مبيع. وحقه في طلب الفسخ (دعوى الفسخ). كما يكون للبائع -وفقا للقواعد 


)1( فإذا لم يعين الإتفاق أو العرف مكاذا أو زمانا لتسليم المبيع وجب على المشترى أن يستلمه 
فى المكان الذى يوجد فيه المبيع وقت البيع. (م 463 مدنى مصرى). وتقع نفقات تسليم المبيع على 
المشترى مام يوجد عرف أو اتفاق مخالف (م 64 مدنى). د.على حسن يونسء بند 2,150 د.محمود سمير 
اشرقاوىء. بند 117. 

)2( د.على حسن يونس.ء بند 158 وتضيف النقض المصرية التزاما أخر على عاتق المشترى ألا 
وهو التزامه بأن يكون شراء المتجر بقصد ممارسة النشاط ذاته الذى كان يزاوله بائع المتجر ولكننا 
لا نميل إلى مثل هذا القضاءء ونقر بأن للمشترى حرية ممارسة النشاط التجارى أو المالى الذى يريده, 
طعن نقض فى 1977/5/18م,: د.احمد حسنىء بند 551. 

)3 أنظر التفصيلات فى بحثنا المشار إليه. 2000م بند 10 ومابعده. 
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العامة- حق حبس امحل التجاري عن ال مشتريء فلا يسلمه إلا إذا استوفى الثمن كاملا. وفضلا 
عن ذلكء. يتمتع المتجر بعدة ضمانات مكملة يطلق عليها الضمانات التبعية. ولا يتسع اطقام 
إلا للكلام عن حق الامتياز وحق الفسخ (الضمانات القانونية الأصلية -أنظر التفصيلات بشأن 
الحقوق التبعية لبائع المتجرء بحثنا المشار إليهء البنود من 120-129). 


-1 امتياز بائع امحل التجاري: 


-52 قرر المشرع للبائع حق امتياز على المحل التجاري ضمانا لإستيفاء حقه في الثمن 
والباقي منه. وبذلك أمنه المشرع البائع خطر بيع المشتري للمحل التجاري او رهنه للغيرء 
كما أمنه من جانب آخر في حالة إفلاس المشتريء. على خلاف ماتقضي به المادة 605 تجاري 
(انظر الادة 41 تجاري). 

شروط نشوء امتياز البائع: 

-1 أن يكون عقد البيع ثابتا بعقد رسمي أو بعقد عرفي مقرون بالتصديق على 
توقيعات أو أختام المتعاقدين. (م 1/1 من القانون المذكور) وقد عرفنا أن كتابة عقد بيع 
المحل التجاري شرط لإنعقاد البيع أو لإثباتهء وهي شرط شكلي لازم لنشوء حق إمتياز البائع. 


-2 أن يشهر عقد البيع وذلك بقيده في سجل خاص معد لهذا الغرض في مكتب السجل 
التجاري بالمحافظة أو المديرية التي يقع بدائرتها امحل التجاري. وإذا شمل عقد البيع فرعا 
للمحل التجاري بالقطر المصري وجب أيضا إتخاذ إجراءات القيد في مكتب السجل التجاري 
بالمحافظة أو المديرية التي يوجد في دائرتها هذا الفرع (م 2/1 مدني). وإذا كان مابيع هو 
الفرع وحده أجرى القيد في كل من مكتب السجل التجاري بالمحافظة أو المديرية التي يقع في 
دائرتها المحل الرئيسي والفرعي (م 2/2 قانون). ويجب إجراء القيد في خلال خمسة عشر يوما 
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من تاريخ البيع وإلا كان القيد باطلا. (م3 قانون) أي لا يحتج به قبل الغيرء راجع المادتين 
8 فجارى. (اللفكمرنين): 


ويكفل القيد حفظ الإمتياز لمدة خمس سنوات من تاريخهء كما أنه يؤمن فوائد 
الدين لمدة سنتين بإمتياز له نفس امرتبة التي للدين الأصلي. ويعتبر القيد لاغيا إذا مم يجدد 
خلال المدة السابقة (أي الخمس سنوات. م 23ق). 


ولا تأثير للشهر على صحة عقد البيع» وإنما للشهر أثر قانوني هامء هو نفاذ إمتياز 
البائع في مواجهة الدائنين للمشتري (الغير). 


-3 أن يجزأ الثمن إلى ثلاثة عناصر. تشمل البضائع والمهمات والعناصر ال معنوية. إذ 
تقضي المادة 4/3 قانون بأنه "وينفذ الامتياز على ما هو ضمان له من أثمان البضائع والمهمات 
أو مقومات ا محل غير المادية كل منها على حدة". 


لقد قرر المشرع -خروجا على القواعد العامة- تجزئة إمتياز البائع. وجعل لكل 
جزء من أجزاء الثمن قسما مستقلا من الإمتيازء وكل قسم يضمن فقط الجزء المقابل له 
من الثمن. وعلى ذلك. يجب أن يذكر على إستقلال جزء الثمن المخصص لكل من البضائع 
والمهمات والعناصر ال معنوية. ويكون كل واحد من الأجزاء (المبالغ) الثلاثة التي يحتويها 
الثمن مضمونا بالامتياز على العنصر الى يقابله ال محل التجاري. 


ويلاحظء أن مبدأً تجزئة الامتياز المذكورء قرين وملازم لمبدأ تجزئة خصم المدفوعات 


السابق توضيحه. (م 1/1 قانون). 
-2 محل الإمتياز: 


يقع الإمتياز على المحل التجاري. وللبائع والمشتري حرية تحديد العناصر التي يرد 
عليها الإمتياز بنص في العقد وفي قائمة القيد. وهذا شرط لنشوء الإمتياز ونفاذه في مواجهة 
لعن 
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أما إذا أغفل المتعاقدان ذلك العناصر التي يرد عليها الإمتيازء فإن المادة 4 م 1 قانون 
تقضي بأنه "لايقع إمتياز البائع إلا على الأجزاء المبينة في القيد. فإذا لم يبنين على وجه الدقة 
ما يتناولة الإمتياز. م يقع إلا على عنوان ال محل التجاري وإسمه والحق في الإجارة والإتصال 
بالعملاء والسمعة التجارية". أي أن الإمتياز لا يشمل في هذه الحالة سوى. ماذكره النص من 
عناصر معنوية دون غيرها كالبضائع والمهماتء والأسرار الصناعية. والرخصء وبراءات الإختراع 
والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية. 


-3 آثار الامتياز: 


يترتب على قيام البائع بشهر عقد البيع» في المواعيد القانونية المنصوص عليها في 
المادة 3 سالفة البيانء أن يتمتع بحق إمتياز على ال محل التجاري. ويخول هذا الإمتياز البائع 
حق الأولوية وحق التتبع» والبيع الجبري للمتجر (التنفيذ المباشر على ال محل التجاري. أنظر 
لاحقاً المادة 14 ق لسنة 1940م: بحثنا المذكورء بند 69 ومابعده). 


أ- حق الأولوية:!0 


-56 يكون البائع ميزة استيفاء حقه في الثمن بالأولوية على غيره من الدائنين العاديين 
مشتري المحل التجاري. كما يكون للبائع أيضا أولوية على الدائنين ال مرتهنين للمشتري (الدائنين 
الذين منحهم ال مشتري رهنا على امحل التجاري), والذين قيدوا رهونهم بعد بيع ال محل 
التجاري. وينفذ إمتياز البائع قبل هؤلاء. ولو تم قيد امتياز البائع قعد قيد رهن أو رهون 
الدائنين المرتهنين.. طاما تم قيد إمتيازه في الميعاد القانوني. 


وفي حالة إعادة بيع ا محل التجاريء. يكون للبائع الأول أن يستوفي حقه من الثمن 
قبل كل الدائنين العاديين للمشتري. وقبل الدائنين الممتازين سواء تشأت ديونهم قبل أو بعد 
إمتياز البائع» مام يوجد نص مخالف. 


010 ععتطع17ء1ع1م7 ع 6زمعل ع.آ جوجلارو إيبوليتش بند 210. 


بحثنا المشار اليه. بند 53 وما بعده 82 راع نطتتطع صطءل.]. 
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-2 حق التتبع0": 

في حالة إعادة بيع امحل التجاري بواسطة المشتري, يكون للبائع الذي م يستوف 
الثمن أو الباقى منه. حق تتبع ال محل تحت يد ال مشتري الجديدء أي يكون للبائع حق طلب 
إعادة بيع امحل التجاري -إذا امتنع المشتري الجديد عن الوفاء بدين البائع- عن طريق 
الحجز والتنفيذ عليه وبيعه رغم دخوله 2 ذمطة المشتري الثاني. 


-2 دعوى الفسخ/2: 


-58 للبائع الذي لمم يستوف تمن ال محل التجاري كله او بعضه. أن يختار بين أن يقوم 
بالتنفيذ العيني لإجبار المشتري على تنفيذ التزامه عن طريق الحجز والبيع”. أو يختار 
الإلتجاء إلى المحكمة المختصة مطالبا بفسخ عقد البيع فإذا قضي له بالفسخ. فإنه يسري 
بأثر رجعيء ويعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. فيسترد البائع المحل 
التجاري ويسترد ما دفع من تمن. 


أ- شروط الإحتجاج بدعوى الفسخ في مواجهة الغير (م5ق)". 


-59 إذا كان البائع قد إحتفظ بها صراحة في القيد (أي أثناء قيد امتياز البائع في 


السجل التجاري) ولا ترفع إلا عن أجزاء المحل التي كانت محلا للبيع دون غيرها. 


عأثناة ع0 1010116 )1( 


انظر التفصيلات فى بحثنا المشار اليه بند 63 ومابعدهاء وأنظر البنود من 79-76 بشأن إنقضاء 


الامتياز. 

:0[1011وع1 جمناء1.<2 )2( 
)3( على نحو ماقرره المشرع ف المادة 14ق سنة 1940م, كما سيجن بيانه. 
4 يقصد بالغير الذى عنته المادة 5ق» الدائنون للمشترى اللذين لهم قيود على ال محل 


التجارىء كالدائن المرتهن والمشترى الثانى للمحلء فيس للدائن العادى ان يتمسك بعدم القيد. وعدم 


سريان أثر الفسخ فى مواجهته. 
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-2 أن يكون البائع قد إحتفظ بحقة في الفسخ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
البيعء وإن كان القيد باطلا (م3ق)», وترتب على ذلك عدم سريان آثار الفسخ في مواجهة 
الغير. 

-3 أن يكون سبب الفسخ. هو عدم وفاء المشتري بالثمن كله أو بعضه (م5ق). أي 
ان تتعلق الدعوى ببيع محل تجاري. 

وبناء عليه» لا تقبل دعوى الفسخ في مواجهة المشتري نفسه. أو قبل الغير إذا تأسست 
على عدم دفع ا مشتري لديون مستحقه على البائع بسبب استغلاله السابق للمحل التجاري 
المبيع. وبالعكس: تقبل دعوى الفسخ في مواجية المشتري فقطء إذا نص العقد صراحة على 
التزام هذا الأخير بتلك الديون. 

أيضاء يؤخذ من نص المادة كقء أنه لايجوز للغير ان يتمسك بعدم الشهرء إذا أقيمت 
الدعوى بسبب عدم تنفيذ المشتري لإلتزامات أخرى غير الإلتزام بدفع الثمنء كعدم استلامه 
للمحل التجاريء أو عدم دفع المصاريف أو الفوائد. 


وإذا اتبعت الإجراءات المذكورة آنفاء افترض علم الغير بحق البائع في الفسخ, أما إذا 
م تراع هذه الإجراءت وتم الفسخ. فإنه لا يسري إلا في مواجية المشتري الأول للمحل دون 
الغيره ويترتب على ذلك أن يسترد البائع امحل التجاري محملاً بالحقوق التي تقررت عليه 
مصلحة الغير. 


ب- إعلان الدائنين المقيدين2:- 


-60 يجب على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ أن يعلن الداتنين الذي لهم قيود على 
المحل التجاريء في محالهم المختارة المبينه في قيودهم (م 6/1 ق). 


02 د.محمد حسنى عباس بند 345. 
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وإذا إشترط البائع عند البيع. أن يصبح العقد مفسوخا بحكم القانون إذا لم يدفع 
الثمن في الأجل المسمىء أو إذا تراضي البائع والمشتري على فسخ البيع وجب على البائع 
إخطار الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ أو حصول الاتفاق عليه (م 6/2 ق). 


والحكمة مما سبقء» هي عدم مفاجأة الدائنين الذين لهم حقوق مقيدة على المحل 
بالحكم الصادر بالفسخ أو بحصوله أو بالاتفاق عليه. حتى ممكنهم إتخاذ الإجراءات اللازمة 
لحماية حقوقهمء أو أن يقوموا بدفع الثمن إلى البائع» أو الإحتياط في مواجهة أي تواطؤ بين 
البائع والمشتري على الإضرار بهم بإستخدام الأول لحقه في الفسخ". 


ج- سقوط الحق في دعوى الفسخ2: 


-61 أراد المشرع حماية بائع المحل التجاري وعدم مفاجأته ببيع لمحل التجاري 
بالمزاد العلني» كما أراد من جهة أخرى رعاية مصلحة الراسي عليه المزاد حتى لايظل مركزه 
قلقا غير مستقر. لذلك أوجبت المادة 7 من القانون على طالب بيع المحل التجاري بالمزايدة 
العامة" أن يخطر بذلك البائعنين السابقين في محالهم المختارة البينة في قيودهمء معلنا 
إياهم بأنهم إذا لم يرفعوا دعوى الفسخ في خلال شهر من تاريخ الإخطار سقط قبل من يرسو 
غلية المزاذ". 


د- دعوى الفسخ في حالة إفلاس المشتري: 


-62 تنص المادة 5/2 من القانون رقم 11 لسنة 1940م على أنه "واستثناء من حكم 


المادة 354 من القانون التجاري الأهلي... لا بمنع الإفلاس من رفع دعوى للفسخ". 


فالأصل في القواعد العامة في الإفلاس.ء عدم جواز رفع دعوى الفسخ 


)01 د.حسنى المصرىء بند 182 جوجلار وأيبوليتو بند 211. 
)2( د.محمد حسنى عباسء بند 346. 
253 


0 5100155 )51881861 208 8غ [لاعغ) 5غ18841الاع 15 لام 8:46 5/9/2020 مه 0عغ10)م - (غ88500005) 160غعع011) ع1ز3موءة8 عاممقع : و15610امره 8500ع 
8م8565 

62 اقطصقاا الم , : 1092616 :للم 

7 :الامععم 


11 غ108الاممء ع361ع11ممة عه .5.لا ءع0منا 0ع71معم 5عذنا 332 2مععلاع ,ععط5ةاطنام عطغ رمع؟ 71551007معم غنامطغ شنا لمع لامج مد لععبلمءمعء عط غمم نزولا .لعتصعوعء 5غطوقةء الهم . 


© :و1 ءلامه) 


0م 510015 518818612 508 88[لاع) 185م18ااع 15 لام 8:46 5/9/2020 مه 0عغ106عم - (غ88500505) م10غعع2)011 عذموءة كامم8ع 


إذا أفلس المشتري (م 605ت)". وقد خرج المشرع عن هذه القاعدة بنص المادة 5/2 ق 
المذكورة أعلاه. وبالتالي» فإنه يجوز لبائع المحل التجاري رفع دعوى الفسخ حتى بعد شهر 
إفلاس المشتري الذي م يدفع الثمن أو الباقي منه. 


وهكذاء غلب المشرع مصلحة بائع المحل التجاري على مصلحة جماعة الدائنين 
للمشتري المفلسء وقرر رعاية خاصة للبائع الذي قيد إحتفاظه بحقه في الفسخ. إذ يفترض 
-في هذه الحالة- علمهم بذلك©. 


جدير بالذكرء أن المادة 41 تجاري مصري جديد. قد قضت كما عرفناء بأنه لا يكفي 
لكي يحتفظ البائع بحقه في طلب الفسخ ورفع دعوى الفسخ أن يكون قد أحتفظ صراحة 
بحقه في الفسخ وإسترداد المتجر, أثناء قيد الإمتياز. وإنما يجب بداءة أن ينصل صراحة في 
عقد اليبع على إحتفاظه بهذا الحق وأن يذكر هذا الحق من جانب صاحبه عند قيامه بقيد 
إمتيازه في السجل المعد لذلك بإحتفاظه بهذا الحقء وإلا سقط حقه في الإحتجاج به قبل 
جماعة الدائنين» ويسري هذا الحكم على حق الإمتياز. وهو حكم جديد لم يكن مقرر في 
قانون 1940 (أنظر بحثنا المذكور سابقاء بند 96). 


8 آثار الفسخ: 


-63 متى تقرر فسخ عقد بيع المحل التجاريء فإنه يترتب على ذلك إعتبار البيع كأن 
لم يكنء ويعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فيسترد البائع المحل التجاري 
بعناصره التي انصب عليها البيع. إذ لا ترفع دعوى الفسخ إلا عن أجزاء المحل التي كانت 
محلا للبيع دون غيرها (م5ق). وللبائع أيضاء حق إسترداد الأرباح التي جناها المشتري من 
المحل التجاريء وحق مطالبة المشتري بتعويض عن الأضرار التي لحق به بسبب فسخ البيع. 


010 حلت محل امادة 354 تجارى مصرى قديم. 
)2( د.محمود سمير الشرقاوى. بند 120, د.محمد حسنى عباسء بند 344. 
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وأما بالنسبة للغيرء فقد عرفنا أن للبائع حق إسترداد المحل التجاري من المشتري 
الثاني ولو كان هذا الأخير حسن النية: فالمحل التجاري منقول معنوي. ولا تعمل قاعدة 
الحيازة ى المنقول سند الملكية بالنسية للفتقولات المعنوية. :ويكون للباقع أيضاء حق استرداد 
امحل التجاري من تفليسة المشتري المفلسء ولا يخضع البائع لقسمة الغرماءء كما عرفنا (5/2 
ق سنة 1940 م-م 41ق تجاري المذكورة). 


كذلك. يكون للبائع حق إسترداد ال محل التجاري غير محمل بالرهون التي يكون 
المشتري قد رتبها على ال محل مصلحة أحد داثنيه» إذ يعتبر الرهن كما لو كان واقعا على مال 
مملوك للغير فيكون باطلا. 


وبالعكسء فإنه بالنسبة للبضائع والمطهمات والأدوات التي باعها المشتري إلى آخرين 
حسن النية. فإنه لايجوز للبائع إستردادها من هؤلاء الحائزين لهاء لأنها منقولات مادية 
تسري عليها قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز"". 


.د.على حسن يونسء بند 208, د.محمد حسنى عباسء بند 437 )01 
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المبحث الثاني 
رهن ال محل التجاري!2 


(المواد من 8-180, قانون رقم 11 لسنة 1940) 


تمهيد وتقسيم: 


-64 الواقع أن المحل التجاري من الأموال المنقولة. لذاء فإن صاحبه لا يستطيع - 
أصلا- أن يرهنه إلا بنقل حيازته إلى الدائن المرتهنء مما يستتبع حرمان صاحب المتجر من 
إستغلاله. 


بيد أنه تيسيرا للإئتمان التجاري ولحركة النشاط التجاريء وتمكينا للتاجر الراهن من 
الحصول على ما هو محتاج إليه من قروض بضمان متجرهء أجاز المشرع رهن المحال التجارية 
دون نقل حيازتها من الراهن إلى اطرتهنء وذلك استثناء من القواعد العامة في رهن المنقول. 


وندرس في عقد رهن المحل التجاري في ثلاثة مباحثء كالتالي: 
ا مبحث الأول: إنشاء الرهن. 
ا مبحث الثاني: محل الرهن. 


ا مبحث الثالث: آثار الرهن. 


بند 184 ومايليه. 
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المطلب الاول 
إنشاء الرهن 

يشترط لصحة عقد الرهنء توافر شروط موضوعية وأخرى شكليةء كما يلي:- 

أولا: الشروط الموضوعية: 

-65 ما كان رهن امحل التجاري عقداء فإنه يلزم لإنعقادة صحيحا أن تتوافر فيه 
الشروط الموضوعية العامة اللازمة لإنعقاد العقد وصحته. وهذه الشروط هي: الرضاء السليم 
والأهلية. هذا فعلاً عن بعض القواعد الخاصة برهن ال محل التجاري والتي تتعلق بالدائن 
ا مرتهن ومحل الرهن. 

أها بالسيية 'للمديق: الراهق»: قبحيه ان يكوق .مالكا لتيل الفجارق. المرفوق» وافلا 
للتصرف فيه ولا يجوز طبقا للمادة 10ق» أن يتم رهن المحل التجاري لدى غير البنوك او 
بيوت التسليف التي يرخص لها بذلك وزير التجارة والصناعة بالشروط التي يحددها بقرار 
يصدره. 

ويرى الفقة ان الحكمة من هذا النصء. هو حماية التجار خاصة صغارهم من جشع 
المرابين الذين يستغلون الحاجة الملحة للتأجير الراهن إلى الإقتراض. فيفرضون عليه شروطا 
قاسية, لا تفرضها المصارف الكبيرة على من يتعرضون لأزمات مالية مفاجئة. ويكون باطلاً 
الرهن الذي يتم لأي دائن مرتهن من غير البنوك المرخص لها بذلكء لتعلق ذلك بالنظام 
العام. 

ومع ذلك فإننا نأمل الغاء هذا النصء والترخيص برهن امحل التجاري سواء للبنوك 


او ال لمصارفء او افراد او أشخاص القانون الخاص. 
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ثانياً: الشروط الشكلية: 
أ- الكتارة: 


:66 يشرط لسيحة. الرسو أن كون عقد الرسن شكنوباء والكنانة هما لست خرطل 
للإثبات وإنما هي ركن من اركان العقد. وإلا كان باطلا. وتقضي المادة 11/1 بأنه "يثبت 
الرهن بعقد رسمي او بعقد عرفي مقرون بالتصديق على توقيعات او اختام للمتعاقدين". 
والهدف من وراء هذا النص هو درء كل نزاع حول محل الرهن وشروطه. كما ان رهن ايلتجر 
يلزم شهره. وهو ما يستلزم ان يكون مكتوباء وهو ما يتفق مع احكام القانون التجاري 
امصري الجديد. في المادة 37 وما بعدها. 


ويجب ان يشمل العقد على تصري من امدين (بيان) عن قيام إمتياز البائع على 
الشئ المرهون أو خلوه منه. وعن وجود أي حق عيني عليه بوصفة عقارا بالتخصيص. ويجب 
لذلك أن يشتمل على إسم الشركة التي أمن عليه لديها ضد خطر الحريق (م:11). 

ب- شهر الرهن: 

-67-1 يشهر عقد الرهن بقيدة في سجل يخصص لهذا الغرض بمكتب التسجيل 
التجاري بالمحافظة التي يقع في دائرتها المحل التجاري (م11/3ق). وقيد الرهن في السجل 
التجاري شرط لنفاذه قبل الغير. ويجب إحجراء القيد 2 خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
العقد وإلا كان (اي القيد) باطلا (م12/1). وهذا هو الرأي الراجح في نظرنا'" (انظر المادة 


2 3 تجاري مصري). 


وإذا شمل الرهن فرعا للمحل التجاري او اثاثا او آلات توجد في دائرة 


)01( عكس ذلك استاذنا الدكتور محمو سمير الشرقاوى؛ إذ يرى سيادته أن البطلان هنا يلحق 
بعقد الرهن وليس بالقيد. فالنص صريح فى ذلك. ولو اراد ا مشرع غير ذلك لنص على ذلك كما هل 
عندما قرر بطلان عقد البيع اذا مم يتم القيد فى الميعاد. (م3): بند 125. 
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محافظة أخرىء وجب القيد ايضا في مكتب السجل التجاري بالمحافظة التي توجد في دائرتها 
هذه الأشياء (م11/4). وأما إذا إقتصر أثر الرهن على الفرع أو الأثاث أو الآلات المنصوص 
عليها في الفرة السابقة. فيجب إجراء القيد في مكتب السجل بال محافظة التي يوجد بدائرتها 
الشئ المرهون وايضا بمكتب السجل التجاري بال محافظة الى يوجد بدائرتها المحل التجاري 
3 7/5 )). 

فإذا كان الرهن واقعا على عقار بالتخصيصء. وجب على الدائن أن يتبع علاوة على 
ذلك الأحكام الخاصة بالرهن العقاري (م11/6). 

وإذا إشتمل رهن المحل التجاري على إسم تجاري أو علامة تجارية أو براءة إختراع أو 
رسوم أو نماذج صناعية, وجب أيضاً إتخاذ إجراءات شهر الرهن تبعاً للقوانين الخاصة بهذه 

ولا يجوز قيد الرهن إذا تراخي إجراء القيد با بعد إفلاس المدينء في حين أن قيد 
الامتياز يكون جائزا في حالة البيع بالرغم من إفلاس ال مشتري'" كما عرفنا (م41 تجاري 


الشهر 2 جريدة بيع ا محال التجارية ورهنا: 


-68 لايكفي شهر رهن امحل التجاري بقيده في السجل التجاري على النحو السابق» 
وإنما يجب شهره كذلك في جريدة خاصة تصدرها وزارة التجارة والصناعة.» وهي صحيفة 
رسمية للإشهار ال منصوص عليه في القانون (م31 ق). وتنص امادة 2 لائحة, على أنه تصدر في 
الأسبوع الثاني من كل شهر صحيفة خاصة تسمى جريدة بيع المحال التجارية ورهنهاء تنشر 
فيها البيانات الواجب إشهارها بناء على أحكام هذا القرار©. 


2( القرار رقم 110 لسنة 1943 بالاجراءات الخاصة بتنفيذ قانون رقم 11 لسنة 1940. 
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المطلب الثاني 
محل الرهن(1) 
النصوص القانونية: 
-69 المحل التجاري هو المحل الذي ينصب عليه الرهن. ونصت المادة 9 على العناصصر 
التي يجوز أن يشغلها الرهن كما يلي: 


"رهن ال محل التجاري يجوز أن يشمل ما يلي: 


العنوان والإسم التجاري والحق في الإجارة والإتصال بالعملاء والسمعة التجارية 
والأثاث التجاري والمهمات والآلات التي تستعمل في إستغلال المحل ولو صارت عقارا 
بالتخصيص والعلامات التجارية والرخص والإجازات وعلى وجه العموم حقوق الملكية 
الصناعية ولاأدبية والنفية المرتبطة به (م9/1). فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله 
الرهنء. م يقع إلا على العنوان والإسم التجاري والحق في الإجازة والإتصال بالعملاء والسمعة 
التجارية" (م9/2). 


ويستنتج من النص المذكور أعلاه ما يلي: 

-70-1 أن العناصر التي ذكرتها الفقرة الأولى من المادة 9. يجب أن تكون محلا لشرط 
صريح في العقد حتى يشملها الرهن. 

-2 أن النص المذكور قد عدد على سبيل الحصرء العناصر التي يجوز أن يشملها العقد. 
ولم يذكر النص البضائع من بين هذه العناصرء لأن البضائع توجد في المحل في الأصل بغرض 


تداولها وبيعهاء ويترتب على رهنها تجميد نشاط التاجر'". بيد أنه لا مانع بالطبع من رهن 


)1( كما انه لا يجوز الاحتجاج فى مواجهة مشترى البضائع بحسن نية, بحق الدائن المرتهن فى 
)2( طلقا القواغن العامة 
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-3 أجاز القانون رهن المهمات واللآلات ولو صارت عقارا بالتخصيص, في الفرض الذي 
يكون فيه مالك العقار هو مالك ا محل التجاري. إذ يجوز رهنا مستقلة عن العقار التي 
تشتغل فيه (على خلاف القواعد العامة التى لا تجيز فصل العقار بالتخصيص عن العقار 


الذي رصد لخدمته), وذلك بقصد تيسير الإئتمان التجاري. 
ويلاحظء أنه إذا كان النص قد أجاز رهن بعض عناصر ال محل التجاري ضمن ال محلء 
فإنه لا يجوز من ناحية أخرى رهنا مستقلة عن امحل التجاري. كما هو الحال بالنسبة 
للعلامة التجارية» كما سبق بيانه (م18 من قانون رقم 57 لسة 1939 ال معدل بشأن العلامات 
أو البيانات التجارية- م35 من نظام العلامات التجارية السعودي لسنة 01404ه). 
المطلب الثالث 
آثار الرهن 

أولا: بالنسبة للمدين الراهن: 

-71 قدمنا ان رهن امحل التجاري لا يستوجب إنتقال حيازته من امدين الراهن إلى 
الدائن المرتهنء» بل ولا يمنع الرهن من قيام الراهن بالتصرف في المحل التجاري امرهون بالبيع 
أو الرهنء فمثل ذلك لا يؤثر على مركز المرتهنء كما سيلي بيانه. 

ونظراً لبقاء حيازة المحل التجاريء في يد المدين الراهنء فإن هذا الأخير هو الذي 
يدير المحل ويستمر في إستغلاله. مع التزامه بالمحافظة على الأشياء المرهونة واستمرارها 


واستمرارها في حالة جيدة. دون أن يكون له الحق في الرجوع على الدائن بشئ في مقابل 
ذلك (اطادة 313). 
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وتطبيقا للقواعد العامة. إذا أخل امدين بالتزامه بالمحافظة على امحل المرهون 
(كعدم تجديده الأثاث أو الآلاتء أو عدم الإستمرار في إرضاء العملاء وإجتذابهم: او عدم 
الوفاء بأجرة المحل للمحافة على حق الإيجارء أو عد تجديد قيود حقوق اللملكية الصناعية 
أو التجارية... الخ) وترتب على ذلك إضعاف التأمينات الضامنه للوفاء بالدين -ولو لم يكن 
ذلك عن قصد الإضرار بالدائن- سقط أجل الدين المضمون بالرهنء وجاز للدائن ال مرتهن 
المطالبة بالوفاء بدينه فوراء أو التنفيذ على المحل التجاري في حالة إمتناع الراهن عن الوفاء. 


وفضلا عن ذلكء إذا تعمد المدين الراهن الإضرار بالدائن المرتهن فإنه يخضع للمادة 
8 مكررة من القانون التي تقضي بأنه "كل من بدد أو اتلف عمدا إضرار بالغير مهمات أو 
آلات أو أثاث المحل التجاري المرهونة منه طبقا لهذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة في 
امادة 341 عقوبات",. أي عقوبة جريممة خيانة الأمانة. 


ثانيا: آثار الرهن بالنسبة للدائن المرتهن:- 


-72 ينشأ عن الرهن ويترتب عليه. حق عيني للدائن المرتهن على المحل التجاري. 
ويخول هذا الحق للدائن -كما هو الحال بالنسبة لبائع المحل التجاري- ميزٍ الأولوية 
والتقدم. فله أن يستوفي حقه من تمن ال محل ال مرهون بالتقدم على الدائنين العاديين والدائنين 
ا مرتهنين المقيدين والتالين له في المرتبة. وله أيضاء حق تتبع ال محل التجاري اذا خرج من ملك 
الراهن إلى مشتر ثان'". ولو كان حسن النية. لمشتريها التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول 
سند الملكية. وفي نفس الوقت يتعرض البائع (الراهن) لعقوبة جرهة خيانة الامانة إذا قصد 


من وراء ذلك البيع الإضرار بالدائن اطرتهن على نحو ماسبق. 


والداتنون امرتهنون. المقيدون 2 يوم واحد ولهم مرتبة واحدة. وتكون 


)01 وللمرتهن أن يتخذ إجراءات الحجز والبيع. 
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الأولوية في المرتبة بين الدائن المرتهن الحيازي وبين الدائن المرتهن رهنا عقاريا بحسب تاريخ 
القيد. ومع ذلك تكون مرتبة الرهن العقاري مقدمة على الرهن الحيازي إذا قيدا في يوم 
واحد (م16). ويقصد بالرهن مع الرهن العقاري (أي رهن بعض عناصر ا محل التي تعتبر 
عقاراً بالتخصيص كلمهمات والآلات: والواجب أن يتبع الدائن في رهنها إجراءات الرهن 
العقاري حسب الادة 11/6 المذكورة سابقا). كانت الأولوية بينهما بحسب تاريخ القيدء أما 
إذا كان تاريخ القيد واحدا فيقدم الرهن العقاري'" وحق الدائن المرتهن لا يقبل التجزئة, 
أي أن جميع عناصر ال محل التجاري ال مرهونة تكون ضامنة للدين كله. ويكون كل جزء من 
ذلك الدين مضمونا بكل عناصر ال محل التجاريء ولا يتحرر أي عنصر منها نتيجة للوفاء بجزء 
من الدين. ولذلك. فإن مصلحة البائع ضمانا لإستيفاء الثمن. أن يحصل على رهن ال محلء إذ 
أن الرهن لا يقبل التجزئة. على عكس حق إمتيار البائع. كما تقدم. 

وطبقا للمادة 770 مدني مصري "إذا كان الشئ المؤمن عليه مثقلا برهن حيازي أو 
رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية» إنتقلت هذه الحقوق إلى التعويض ال مستحق 
للمدين ممقتضى عقد التأمين". وأكدت المادة 15 من قانون 11 لسنة 1940, هذا المبدأء إذ 
تقضي بأنه "يكون للدائنين ال مرتهنين على اللمبالغ الناشئة عن التأمين بسبب وقوع الخطر 
المؤمن عليه نفس الحقوق والإمتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها". وبذلك. 
يكون للدائن ال مرتهن للمحل التجاري أولوية في الحصول على حقه المضمون برهن ال محل 
التجاري من التعويض الذي تدفعة شركة التأمين في حالة هلاك ال محل التجاري. 


ثالثا: آثار الرهن بالنسبة للدائنين العاديين: 


-73 أزاه اللحشرع خماية للداكنين العاديبيةن السحابقين عصان قيهة الرهن 
والذين تعلقت ديونهم بإستغلال المحل التجاري (ديون تجارية). وتعرضوا لخطر 


10( د.محدمود سمير الشرقاوى, يند127. 
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ضياع ديونهم بسبب استغراق الديون المضمونة بالرهن قيمة المحل التجاري'"' (تحقق 
الضرر). فأجاز لهؤلاء الدائنين أن يلجأوا إلى القضاء. طالبين الحكم بسقوط الأجل وإستيفاء 
حقوقهم قبل حلول أجل الوفاء بها. فإذا توافرت الشروط السابقة: أي كان الدين العادي 
سابقا على الدين ال مضمون بالرهنء وكان الدين تجارياء ووقع ضرر بالدائن العادي. فإن 
الأجل لا يسقط تلقائياء وإنما بحكم من المحكمة. التي تتمتع بسلطة تقدير الضرر”. وفي 
هذاء تنص امادة 25 من القانون على أنه "للدائنين السابقين على قيد الرهن متى كان الغرض 
من ديونهم إستغلال المحل التجاريء. أن يطلبوا سداد ديونهم قبل مواعيد استحقاقها إذا 


أصابهم ضرر بسبب ذلك القيد". 

التنفيذ الجبري أو المباشر على المحل التجاري(2) : 

-74 تضمن قانون بيع ورهن المحال التجاريةء إجراءات خاصة للتنفيذ الجبري على 
المتجر -غير تلك الواردة في قانون المرافعات- بناء على طلب بائع المحل التجاري أو الدائن 
ا مرتهن» عندما لا يستوفي البائع باقي الثمنء أو عند عدم الوفاء بالدين للمرتهن في تاريخ 

بينت اللادة 14 من القانونء الإجراءات الخاصة بالتنفيذ على ال محل التجاري وهي:- 

-1 التنبيه الرسمي من البائع أو الدائن المرتهن» على المدين الحائز للمحل التجاري 
نالو قاع 

-2 بعد ثمانية أيام من تارخ التنبيهء يجوز للبائع أو الدائن المرتهن أن يقدم عريضة 
لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يوجد بدائرتها المحلء يطلب الإذن بأن يباع بالمزاد 
العلني مقومات ال محل التجاري كلها او بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو المرتهن. 


)01 وم يكن للمدين أموالا أخرى غير ا لمحل التجارى. د.محمود سمير الشرقاوى؛ بند 128 
)2( د.محمد حسنى عباسء بند 356: د.مصطفى كمال طد. بند 712 
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-3 ويكون البيع في المكان والزمان والساعة. وبالطريق التي يعينها القاضي. 


-4 ويذاع البيع قبل حصله بعضرة أيام على الأقلء بالنشر واللصق وتعلن صورة من 
هذه الإعلانات قبل البيع بخمسة أيام على الأقل مالك المكان (الذي يشغله المحل) وللدائنين 


امرتهنين المقيدين في محالهم المختارة اطبينة في قيوده. 


-5 إذا كان العقار بالتخصيص مثقلا بقيد رهن عقاري أو إختصاصء فلا يجوز بيعة إلا 


مع العقار الذي يرد عليه القيد المذكورء وبإتباع إجراءات التنفيذ العقاري". 


وهكذاء راعي. المشرع السرعة واليساطة. والتيسير على :الباقع والدائن الطرتهن:. في 


التنفيذ على المحل التجاريء ويتفق هذا مع طبيعة الحياة التجارية. 


جدير بالذكرء أن للبائع أو الدائن المرتهن أن يعدل عن طريق الإستثنائي للتنفيذ على 
المحل التجاريء وأن بمارس طريق التنفيذ العادي الذي يستوجب أن يكون بيد الدائن سند 


تنفيذي (حكم نهائي أو سند رسمي) فضلا عن اتباع الإجراءات الخاصة بتوقيع الحجز والبيع: 


المقررة في قانون الطرافعات. لذلك إذا لمم يكف ثمن بيع المحل التجاري للوفاء بدين البا 


ع او 


الدائن أصبح هذا أو ذاك دائنا عاديا بالنسبة للباقي من الثمنء وكان له التنفيذ على الأموال 


الأخرى للمدينء وفي هذه الحالة. يجب على البائع أو الدائن المرتهنء إتباع طرق التنفيذ 


العادية التي تبدأ بالحصول على حكم بالدينء إذا لم يكون بيد الدائن سند تنفيذي2. 


بند 191. 
)2( د.على حسن يونس البنود 196-191. 
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ويلاحظ أيضاء أن الدائن صاحب الدين العادي ليس له التنفيذ على المحل التجاري 
على النحو الوارد في المواد 14ق. المذكورة. وإذا أراد أن يبيع المحل التجاري ال مملوك مدينة, 
فيشترط أن يحصل مقدما على سند تنفيذي بالدين» ثم يوقع الحجز على المحل ويبيعه وفقا 
للاجراءات التنفيذ فقط على منقولات المحل (كبضائع أو مهمات...الخ) فإن الأمر يتعلق 
بحجز منقولات مادية ولا يعتبر من قبيل الحجز على المحل التجاري في مجموعه”". 


إنقضاء الرهن: 


-75 يتم الرهن لضمان الإلتزام (الدين)» الذي ترتب في ذمة الراهن لصالح المرتهن. 
فالرهن عمل تبعيء لذلكء فإنه ينقضي في جميع الحالات التي ينقضي فيها الإلتزام الإصلي 
بسبب من أسباب انقضاء الإلتزام بوجه عامء كالوفاءء المقاصة. الإبراءء ...الخ: أيضا ينقضي 
الرهن إذا إستوفى الدائن دينه كاملا بعد إتخاذه إجراءات التنفيذ الجبري على المحل التجاريء 
الواردة في المادة 14ق. المذكورة آنفا" 


)01( د.محمد حسنى عباسء بند 366 
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الفصل الثالث 
التعاقد على إدارة المحل التجاري(1) 
(ع©22تعع ذاء 31156 

تمهيد: 

قد يعهد مالك ا محل التجاريء بإدارة ذلك المحل إلى شخص آخر يعمل بإسم امالك 
ولحسابه إما بصفته وكيل مأجور أو عامل. ويسمى هذا العقد "عقد الإدارة البسيطة". فقد 
يكون امالك عازفا عن استغلال المحل التجاري أو عن إستغلال أحد الفروع. إما لعدم توافر 
الخيرة لدية, أو بسبب مرض بمنعه من ذلك أو لأن امالك موظف عام أو محام أو طبيب 


محظور عليه مباشرة التجارة. أو أن يكون امالك قاصرا غير مأذون له بالإتجارء أو وارث 
للمحل التجاري لا دراية له بأمور التجارة. 


وقد يحدثء أن يؤجر امالك محله إلى شخص يستغله بإسمه الخاص ولحسابه؛ لمدة 
معينة ومقابل أجر يتفق عليه ويسمى العقد في هذه الحالة. "عقد الإدارة الحرة أو عقد 
إيجار المحل التجاري" ونتكلم فيها يلي عن هذا العقد وعقد الإدارة البسيطة. وذك في 
الفرعين. الثالين. 
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المبحث الأول 
عقد الإدارة البسيطة 


221011501411 4آ 


تعريف: 

يقصد بعقد الإدارة البسيطة, العقد الذي يعهد بموجبه مالك المحل التجاري بإستغلال 
هذا المحل (أو أحد فروعه) لشخص آخر يعمل بإسم المالك ولحسابهء لقاء أجر معين (ثابت) 
أو نسبة معينة من الأرباح» وقد يحصل امدير على أجر ثابت بالإضافة إلى نسبة الأرباح”". 
وم ينظم قانون 11 لسنة 1940م: هذا العقد. 


الطبيعة القانونية للعقد: 
781 قد يكوق العقد اطبرة» بين المالك :وعدير للخل التجاري قد عملء إذا كان 


امدير يتلقى الأوامر من امالك ويخضع 2 إستغلال ال محل لسلطان امالك وإشرافة ورقابته 
خضوعا ثاما, فين يغعين انالقه مغابة: ري“ العمل :واللديز غقانة العامل لدي 


-2 وقد يكون العقد وكالة. أي يكون اطالك بممثابة الموكل وامدير هو الوكيل عنه. إذا 
كان الأخير يتمتع بقدر كبير من الحرية والإستقلال في القيام بمهمته. 
-3 يحدث عادة. أن يكون العقد بين امالك والمدير الذي يباشر الإدارة خليطا أو 


مزيجا من عقدي العمل والوكالة, إذا اتفق على ان يخضع المدير في بعض الأعمال لسلطان 
وإشراف امالك. وتوجيهاته» بينما يكن امدير حرا ومستقلا في آداء بعض الأعمال. 
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إلا أنه. قد تدق التفرقة في بعض الأحيان بين هذه الأعمال أو تلك. وهنا يجب النظر 
إلى أي الأعمال هي الغالبة.ء هل هي الأعمال التي يتحقق فيها عنصر التبعية فيكون العقد 
عملء أم أن الأعمال الغالبة هي التي لا يخضع فيها المدير لإشراف امالك فيكون العقد 
وكالة. 


آثار العقد: 


-79 تتعد آثار العقد في المقام الأول حسب الشروط التفق عليها بين الطرفين» وتسري 
القواعد القانونية العامة وفقا لطبيعة العقد. 


ويلا كان الكدير» إما يكون جيرا أو وكيلاء فإن. آثان العقود الني يقوم "بها فتضرف إلى 
امالك مباشرة, كما أن امالك بإعتباره الأصيل هو الذي يكتسب صفة التاجرء وليس المدير 
لأنه لاماس التجارة لحسابة الخاصء ويكون امالك مسئولا عن أعمال المدير في مواجهة الغير 
وتسري أحكام القيد المنصوص عليها في قانون السجل التجاريء فيما يتعلق بتعيين وعزل 
كلمن 


)1 د.مصطفى كمال طه بند 20( ذعان حسن يونس» بند 232 
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ا مبحث الثاني 
عقد إيجار المحل التجاري (عقد تأجير الإستغلال) 


512212 -2110131عع1تا0ع1151ع122ع5 1:2 


تعريف: 

-80 عقد إيجار المحل التجاري عبارة عن اتفاق بين مالك ال محل التجاري وشخص 
آخرء على تأجير المحل من امالك إلى هذا الشخص ليقوم بإستغلاله مدة معينة باسمه 
ولحسابه الخاصء مقابل التزام هذا الأخير بدفع الأجرة المتفق عيهاء وتحمل أعباء الإستغلال. 
وم ينظم قانون 11 لسنة 1940م هذا العقد. وذكره المشرع بطريقة عابرة في المادتين 37.42 
تجاري سالفتي البيان. 


ولا يحضع التاجر ال مستأجرء لأي إشراف أو رقابة عليه من جانب امالك ال مؤجرء 
ولذلك سمى العقد بعقد الإدارة الحرة» تمييزا له عن عقد الادارة البسيطة. 

الطبيعة القانونية: 

-81 عقد ايجار المحل التجاري هو عقد تجاري ومع ذلكء فإنه يخضع لأحكام عقد 
إيجار المنقولات وفقا للقواعد العامة. فضلا عما يرد في القانون التجاري من احكام خاصة 
بتأجير إستغلال المتجر. 

ويكون امالك هو المؤجرء والمدير هو المستأجرء ومحل العقد هو ا محل التجاري. ويكتسب 
المستأجر صفة التاجرء ويعتبر العقد بالنسبة له عملا تجارياء قياسا على شراء امحل التجاري. أما 
المؤجر فيكون العقد بالنسبة له عملا تجاريا اذا كان تاجرا محترفا التجارة: اما اذا كان المؤجر قاصرا أو 
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موضفا أو وارثا للمحل التجاريء ثم قام بتأجيره. فإن العقد يعتبر بالنسبة به عملا مدنياء 
والمسألة محل خلاف2)7 


ويتم العقد بتراضي الطرفينء فهو عقد رضائيء ومحل العقد كما قلنا هو امحل التجاري 


في مجموعه. 


وعلى الرغم من كون العقد رضائياء فإن المشرع التجاري يوجب كتابته. وإلا كان 
باطلاء كما يوجب ان يقيد عقد تأجير استغلال المتجر 2 سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من 
الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجاري. وأن يشتمل هذا الشهر على بيانات إلزامية 
معينة (أنظر المادة 37 تجاري مصري). 

ويجور مالك ال محل تأجيره. ولو تضمن عقد الإيجار للمكان الكائن به ال محل شرطا 
يقضي بحظر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطنء إذ لا يعتبر ذلك بممثابة تنازل عن 
الإيجار أو تأجير من الباطن للعقار الموجود به ال محل2. 

آثار العقد 

-1 بالئنسة للمؤجر: 

-1 يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالمحل المؤجر مدة العقد (المادة 558 


-2 يلتزم المؤجرء بأن يمتنع عن كل ما شأنه أن يحول دون إنتفاع 


)1( د.مصطفى كمال طه. بند 121.: د.على حسن يونسء بند 236, د.محمد حسنى عباس 
البندان 367 - 369. 

2( وبالعكس إذا كان المتجر منشئا فى عقان وكان مالك المتجر مستأجرا لهذا العقار فإن 
تأجير العقار ضمن تأجير المتجر يعتبر فى العلاقة بين مالك العقار ومستأجره الأصلى تأجيرا من الباطن 
يخضع لقوانين إيجار الأماكن دون القواعد العامة طعن نقض 1983/1/30م, د.أحمد حسنىء بند 166 


(ملحق قضاء النقضء المشار اليه). 
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ال مستأجر بال محل التجاري (الالتزام بالضمان). (م 571 مدني مصري). 

-3 يلتزم المؤجر بوجه خاص بعدم منافسة ال مشتري عن طريق تجارة مماثلة لنشاط 
ا محل التجاري. ويحصل غالباً 3 يتضمن عقد الإيجار شرطا صريحا بعدم المنافسة: بيد أن 
هذا الشرط لا يكون ديا إلا اذا كان مقيدا من حيث الزمان وامكانء ونوع التجارة. (راجع 
المادة 41 تجاري مصري سالفة الذكر). 


-4 إذا توقف المؤجرء عن مباشرة التجارة بسبب تأجيرة المحل التجاريء فإنه يفقد 
سفة التاجر التي يكون قد إكتسبها من قبلء وعلى المؤجر أن يطلب من السجل التجاري 
تعديل القيد بما يفيد تأجير المحلء أ/| إذا إستمر المؤجر في التجارة فلا يجوز قيده في السجلء 
وإنما يؤشر في السجل بيان تأجير المحل. وتظل للمؤجر صفة التاجر. 

-5 من حق المؤجرء أن يبيع أو يرهن المحل التجاريء فتأجيره المحل التجاري لا يعني 
تنازله عن ملكيته. ولدائني المؤجر الحق في الحجز على ال محل التجاري. 

بالتسية» للمستاجرة 

-1 يلتزم المستأجرء بالوفاء بالأجرة المتفق عليها طوال مدة القعد. 

-2 يلتزم كذلكء ببذل عناية الشخص (التاجر) العادي في إستعمال المحل التجاريء 


-3 عدم التنازل عن حقوقه, أو أن يؤجر ال محل التجاري للغير بدون موافقة المؤجرء 
إذ أن عقد تأجير المحل التجاري يقوم على الإعتبار الشخصيء أي تكون شخصية المستأجر 
محل إعتبار في العقد. 
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-4 يكتسب المستأجر صفة التاجرء ويلتزم بالالتزامات المفروضة على التجارء خاصة 
القيد في السجل التجاري. ومسك الدفاتر التجارية. ويتعرض لشهر إفلاسه متى توقف عن 


دفع ديونك التجارية. 


-5 ايكون المستاجر وحدة.. هو المسكول عن: الديون: التاشئة عن إستغلال اللخل 
التجاري. إذ يتم هذا الإستغلال بإسمة ولحسابة. 


35 بالنسية لذاكتى السشاخر: 


-84 يكون المستأجر هو المسئول عن ديون ال محل التجاري الناشئة عن الإستغلالء 


ولايجوز لدائني المستأجر الرجوع بشئ من ذلك على المؤجر (قاعد نسبية أثر العقد). 


على أنه يجب لإستبعاد مسئولية المؤجر أن يكون حريصا. فعليه أن يقوم بالأعمال 
التي من شأنها إعلام الغير بأنه غير مسئول عن أعمال ال مستأجرء وذلك عن طريق شهر العقد 
في السجل التجاري با يفيد تأجير المحلء أو بمحو إسمه من السجل التجاري”'"وبذلك. لا 
ينخدع الغير في طبيعة علاقة المؤجر والمستأجرء فإذا أهمل المؤجر في إتخاذ تلك الاحتياطات» 
فإن إعمال نظرية الظاهر وحماية الغير حسن النية» يوجب مساءلة المؤجر عن ديون ال محل 
التجاري. كذلك يكون مسئولا مسئولية شخصية. إذا تسبب بخطئه في جعل الغير يعتقد 
بأن المستأجر أجير أو وكيل عنه. وللغير المضرور مطالبة المؤجر بالتعويض عن الأضرار طبقا 
لقواعد ال مسئولية التقصيرية. 

آثار العقد بالنسبة لمشتري ال محل التجاري: 


ولا تأثر لذلك البيع (أو الرهن) على عقد تأجير المحل التجاري الذي يكون 


نافذا في مواجهة المشتري الجديد (او الدائن المرتهن). بشرط أن يكون عقد 


)01 أو النشر فى الصحف الخ. 
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الإيجار قد تم قبل التصرف في ال محل المؤجر ولكنء لايشترط أن يكون عقد الإيجار ثابت 
التارخي قبل التصرف في المحل'". فمن المقرر جواز الاحتجاج على الغير بالمحررات العرفية 
ولو لم تكن ثابتة التاريخ إذا تعلق الأمر بالمواد التجارية. ويسري عقد الايجاري في مواجهة 
المشتري الجديد تطبيقا للقواعد العامة. (م 146 مدني مصري)*" وتأكدا لهذاء تنص المادة 
3 تجاري مصريء بأنه تكون الأوراق العرفية في المواد التجارية حجة على الغيرء ولو لم 
يكن هذا التاريخ ثابتاء مالم يشترط القانون ثبوت التاريخ ويعتبر التاريخ صحيحاً حتى يثبت 
العكس”". (أنظر كتابنا النظام التجاري السعوديء الجزء الأولء الناشر دار النهضة العربية, 
القاهرة. 1423ه. 1424ه. البندان 19غ:3). 


(1) عكس ذلك, أستاذنء د.مصطفى كمال طه. بند 725 الذى يرى تطبيق المادة 604 مدنى. 
وبذلك لايسرى الإيجار فى حق المتصرف إليه. إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل التصرف الذى نقل 
ا ملكية. 


(3) أنظر التفصيلات فى بحثناء نظرية الإثبات فى قانون التجارة لسنة 1999م, دراسة مقارنة, 
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الفصل الرابع 
حماية المحل التجاري 
(دعوى المنافسة غير المشروعة) 

تمهيد: 

-86 تجري امنافسة في النشاط التجاري مجرى الدم في العروق. وأينما وجدت التجارة 
وجدت المنافسة. حقيقة. قد تكون المنافسة شديدة في مكان معين وضعيفة في مكان آخر 
حسب ظروف كل سوق. 

والمنافسة الشريفة بين التجار أو بين الأشخاص الذين ليس لهم صفة التجار (كالحرفيين 
وأصحاب الهن الحرة) مطلوبة ولها أثرها في إزدهار التجارة. وهي مصلحة المستهلك على 
كل حال. 

والمنافسة الشرفية التي يقوم بها تاجر أو شركة: لإجتذاب عملاء لمحله وإرضائهم على 
نحو أفضل من التجار الآخرين عمل مشروع. ولا يعاقب عليه القانون عن الضرر المترتب 
عليها فهو "ضرر مشروع" ولذلكء قيل بأن المنافسة التجارية هي "من الحالات التي يجيز 
فيها القانون إلحاق الضرر بالغير ©" 


وبالعكس.ء يعاقب القانون كل من يقترف عملا من أعمال المنافسة غير 


6 د.اكثم الخولىء بند 342 وما يليهء د.محمود سمير الشرقاوىء. بند 101 ومايليه » د.حسنى 
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امشروعة أو غير الشريفة. التي تتضمن خروجا على أصول التعامل التجاريء ومقتضيات 
النزاهة. التي أقرها العرف. ويكون من الضروري بسبب عمليات المافسة غير المشروعة أو 
غير الشريفة» الرجوع على المنافس غير الشريف بالتعويض عن الضرر الذي أصابه. 

وم يضع المشرع. حماية خاصة للمحل التجاري في مجموعة من أعمال المنافسة غير 
المشروعة. لذلكء أقام القضاء وأيده الفقة الغالبء نظاما قانونياً خاصاً للحماية على أساس 
القواعد العامة. وتتمثل هذه الحماية في دعوى المنافسة غير المشروعة أو غير الشريفة-ن]اء0!" 


عغخل1111نا1هع107721ع0 أععء2ع1111ءع2ه0» ء 2ه" وهى دعوى مسئولية تقصيرية. 


فللتاجر أن يستفيد من هذه الدعوىء في مواجهة الأعمال الضارة الصادرة من الغيرء 
والتي تمثل إعتداء أو تعرضا من هذا الغير لعنصر الإتصال بالعملاء أو على أحد عناصر ال محل 
التجاري الأخرىء وبالإضافة إلى الحماية القانونية المقررة لحقوق الملكية الصناعية. على نحو 
ما سيلي بيانه. 


ونتناول بالدراسة دعوى المافسة غير المشروعةء وأعمال المنافسة غير المشروعة؛ وآثار 


دعوى المنافسة غير المشروعة. وذلك في الفروع الثلاثة الآتية: 


010 نشأت دعوى المنافسة غير المشروعة فى نظام الإقتصاد الحن ومن ا ممكن وجودها فى نظم 
الاقتصاد املوجه. ولكنها تختلف تماما عن دعوى امنافسةغير ا مشروعة بشكلها التقليدي ا معروف 
فى نظام الإقتصاد الحن فا منافسة التى يمكن تصور قيامها بين المشروعات فى نظم الإقتصاد اموجه 


تختلف تمام عن تلك المعروفة فى بيئة الإقتصاد الحر. 
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ال مبحث الأول 
دعوى المنافسة غير المشرعة 
الأساس القانوني:- 


-87 تستند دعوى المنافسة غير المشروعة. على نصين قانونيين.» هما المادة 42 تجاري 
مصري سالفة البيان» والتي تحظر هذه المنافسة على كل بائع المتجرء أو المؤجر له على نحو 
ما بيناه بمناسبة الكلام عن التزامات كل من بائع المتجر ومؤجره. تستند الدعوى أيضاًء إلى 
المادة 66 تجاريء حيث تعرف المقصود بالمنافسة غير المشروعة (م 66/1)» ثم تمنح المضرور 
من هذه المنافسة حق رفع الدعوى في مواجهة المعتدي. وقضي الفقرة الثانية من ذات المادة 
بأنه: كل منافسة غير مشروعة» تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها. وللمحكمة أن تقضي 
-فضلا عن التعويض- بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى 
الصحف اليومية. 


جدير بالذكر أنه ساد ولفتره زمنية طويلة في الفقه والقضاء المصريء أن حق التاجر 
في رفع الدعوى المنافسة غير المشروعة» يستند على قواعد المسئولية التقصيرة, التي تقضي بأن 
كل خطأ بسبب ضرر للغير يلزم مرتكبة بالتعويض (م 163 مدني). ذلك أن عدم مشروعية 
المنافسة. هو خطأ يلحق ضرر يجب التعويض عنه. ولا يزال هذا الاتجاه هو السائد في كل 
مصر وفرنسا”" 

ويلاعظ أن دعوى المنافسة غير المشروعة لا تهدف فقط إلى إصلاح أو 
تعويض الضررء وإنها هي أيضا دعوى واقية تهدف إلى منع وقوع الضرر في 
المستقبلء والمحافظة على حقوق التاجر في المستقبل وبعبارة أخرىء حماية 


)010 د.محمد حسنى عباس.ء بند 373: د.مصطفى كمال طده. بند -727 د.حسنى الصرىء بند 


4 طعن نقض. فى 1986/2/22م. د.أحمد حسنىء بند 170 (ملحق9). 
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المتجر من إستعمال تاجر منافس أساليب غير شريفة من شأنها إجتذاب العملاء وصرفهم عن 
المتجر. لذلك يقال بأن دعوى امنافسة غير المشروعة تتجاوز نطاق المسئولية المدنية. 


شروط دعوى اللنافسة غير المشروعة: 


-88 يشترط القضاءء لقبول دعوى اطنافسة غير المشروعة أن توجد منافسة, وأن تكون 
هذه المنافسة غير المشروعة: وأن يترتب على هذه المنافسة ضررا بالمدعي. أي يلزم لنجاح 
الدعوى المذكورة, توافر العناصر اللازمة لدعوى المسئولية التقصيرية وهي الخطأ والضرر 
وعلاقة السببية. 


أولا: المنافسة: 


يجب لإقامة دعوى اطنافسة غير المشروعة. أن تكون ثمة منافسة بين مرتكب العمل 
غير المشروع والمضرورء أي يشترط أن يكون الفاعل والمضرور يبمارسون التجارة أو الصناعة, 
وأن تكون التجارة من نفس النوع او متماثلة. وإن كان لا يشترط التماثل المطلق بين 
النشاطين. بل يكفي وجود صلة مابين النشاطين يترتب عليه أن يكون للعمل غير المشروع 
تأثير على نشاط المدعي. 


وإذا كان العمل الضار لا يتصل بالتجارة. وإنما بالحياة الخاصة لكل من الفاعل 
وامضرورء فإنه لايعد منافسة غير مشروعة. 

ثانيا: امنافسة غير المشروعة: 

-90 يلزم أن تكون المنافسة غير مشروعة. وإستقر الرأي على أن المنافسة غير المشروعة 
هي التي تنطوي على إستخدام وسائل غير مشروعة. ويجب الإحتكام إلى العادات امطتبعة 
في التجارة لتحديد مايعد منافيا لبادئ الشرف والأمانة. غنما يرجع فيه أخيرا إلى العرف 
والعادات المستقرة في التجارة ').ويعد تجاوزا لحدود المنافسة ال مشروعة ايضا ارتكاب اعمال 
مخالفة للقانون2. 


010 د.اكثم الحولىء بند 343, د.محمود سمير الشرقاوى. بند 105. 
)2 طعن فى 002 امشار اليه. 
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وطبقا للمادة 66/1 تجاري المذكورة, يعتبر منافسة غير مشروعة. كل فعل يخالف 
العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية. ويدخل في ذلكء. على وجه الخصوص الإعتداء 
على علامات الغير أو على إسمه التجاري أو على براءات الإختراع» ان على أسراره الصناعية 
التي يملك حق إستثمارها وتحريض العاملين في متجره على إذاعه إسراره أو ترك العمل عنده. 
وكذلك كل فعل أو إدعاء. يكون من شأنه إحداث اللبس في المتجر او منتجاته. 

ويلاحظ أن أفعال المنافسة غير المشروعة الى سردها النص المذكور أعلاه» إنما جاءت 
على سبيل المثال وليس الحصر. كما أن. هذه الأفعال إنما هي من نتاج ما إستقر عليه الفقة 
والقضاءء في تعريفة للمنافسة غير المشروعة؛ على نحو ماسيلي بيانه. 

ولا يشترط لإعتبار المنافسة غير مشروعة. أن يكون الفاعل سيئ النية ويقصد 
الإضرار'". بل يكفي أن يكون قد إرتكب الفعل بسبب الإهمال أو عدم الإحتياط. ولا يلتزم 
امضرور بإثبات سوء نية الفاعل. 


-91 يشترط لرفع الدعوى توافر عنصر الضرر. وقد تكون الضرر بسيطا وقد يكون 
جسيما ولكن لا يشترط أن يكون الضرر قد تحقق بالفعلء بل يكفي أن يكون الضرر محتمل 
الوقوع. وقد يكون الضرر ماديا وقد يكون أدبيا. ولا يشترط أن يثبت ال مدعي أن الضرر قد 
وقع بالفعلء إذ أن مجرد إستعمال وسائل منافسة غير مشروعة يفترض معه توافر ركن الضرر. 

ويقع على المدعيء. عبء إثبات علاقة السببية بين أعمال المنافسة غير المشروعة (خطأ 
المدعى عليه) وبين الضرر الذي لحقة. أو الذي يمكن أن يلحقه فيما بعد (الضرر المحتمل 


وقوعه قريبا) بسبب أعمال للنافسة غير المشروعة. 
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ا مبحث الثانى 
أعمال المنافسة غير المشروعة" 


-92 من الصعب حصر أعمال المنافسة غير المشروعة. وقد استقر الرأي وعلى تقسيمها 


إلى مجموعات ثلاث هى:- 


أولا: إعمال تؤدي إلى الخلط واللبسء بين ال محال التجارية والمنتجات» واجتذب عملاء 
واجتذابهم إلى متجر منافس بطرق تنطوي على الخديعة. ومثال ذلكء إتخاذ إسم تجاري 
مشابه لإسم سابقء أو إستخدام عنون تجاري مشابه» او تقليد علامة تجاريةء أو الرسون أو 
النماذج الصناعيةء أو الإختراعات التي تحميها براءات الاختراع» أو وضع بيانات غير حقيقة 
على المنتجات, أو تقليد الإعلانات أو الدعاية التي يقوم بها متجر منافس. 


ثانيا: وسائل أو أعمال التحقير: تهدف هذه الأعمال إلى التحقير أو الحط من قدر 
الغير أو قد البضائع التي يتجر فيهاء وإلى بث عدم الثقة في المنشأة أو منتجاتهاء والنيل من 
سمعة التاجر المنافس أو الطعن في شخصة أو التنديد بضعف اثتمانه وعدم ملاءته. ويكون 
ذلك بطريقة الإدعاءات غير المطابقة للحقيقة: كتوزيع نشرات أو إعلانات أو نشر في الصحف 
والمجلات» أو تقديم المذكرات إلى الجهات الإدارية المختلفة, أو الإدعاء بأن بضائع التاجر 
المنافس مغشوشة أو غير صالحة للإستعمال أو ضار بالصحة.... بهدف صرف العملاء عن 


0-3 


المحل الذي إعتادوا التعامل معه. أو إنصرافهم عن السلعة التي يتاجر فيها”. 


)1 د.مصطفى كمال طه.: بند 729 ومابعده. 


)2( د.على حسن يونسء بند 102: د.محمد حسنى عباسء بند 327. 
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ثالثا: أعمال تهدف إلى إحداث الاضراب الداخلي في المشروع المنافس أو في السوق: 
ومثال هذه الأعمال تحريض عمال متجر منافس على الإضرات أو على ترك العمل والإلتحاق 
بمتجر أو مصنع آخرء أو رشوة عامل أو موظف. أو إستخدام عامل كان يشتغل لذي متجر 
منافس بقصد إجتذاب عملاء المتجر الأولء أو السعي لعرفة أسرار التاجر المنافس. 


أما إحداث الاضطراب في السوقء فيمكن أن يتم بوسائل عدة. كأن يوزع التاجر 
إعلانات أو نشرات تتضمن ذكر مزايا وهمية للسلع التي يتجر فيهاء مما يترتب عليه تضليل 
الجمهور وصرفه عن شراء سلع ا محل ال منافس ومثال ذلك أيضاء بيع التاجر منتجاته بأقل 
من الثمن المتفق عليه بين التجار للبيع» أو البيع بتخفيض كبير أو بخسارة بهدف إجتذاب 
الغير أو إجراء مقارنة بين الأسعار التي يبيع بها هو وتلك التي يبيع بها غيره من التجارء 
وذلك حتى يصرف العملاء عن منافسيه. أو إنتحال ألقاب أو صفات غير صحيحة:ء كإدعاء 
التاجر - على غير الحققة- أنه حاصل على جوائز أو دبلومات معينة» أو البيع مع تخفيض 


010 


وهمي في الأسعار'"...الخ. 


)01 د.على حسين يونس» بند 4 د.محمد حسنئى عباس بند 7 
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ا مبحث الثالث 
آثار الدعوى ونظامها القانوني!" 

-1 أطراف الدعوى: 

-93أ- المدعي: يجوز رفع دعوى المنافسة غير المشروعة بواسطة كل شخص (طبيعي 
أو معنوي) لحقة ضرر سبب أعمال ا منافسة غير المشروعة وإذا تعدد المضرورونء. جاز لكل 
واحد منهم أن يرفع الدعوي منفرداء ولكن لا يحكم للمدعي بتعويض إلا إذا كان قد لحقة 

ب- المدعى عليه: 

يجوز أن ترفع دعوى اطنافسة غير المشروعة على كل من ارتكب خطأ في المنافسة على 
نحو مابيناه. وعلى كل من إشترك معه في هذه الأعمال. 

ويسألون بالتضامن فيما بينهم» على حسب القواعد العامة. ومن أمثلة الشركاء: 
العمال الذين كانوا يعملون من قبل لدى المدعي وتركوا اعمالهم معه باتفاق غير شريف مع 


ا منافس بقصد الإضرار بالمدعي. وصاحب المطبعة الذي قام بطبع أغلفة أو بطاقات تحمل 
علامات تجارية مقلدة, ومالك الصحيفة التي نشرت حملات التشهير والإدعاءات الكاذبة"... 


الخ. 
-2 المحكمة المختصة: 


-94 إذا كان المدعى عليه تاحجراء فلأصل هو اختصاص المحكمة 


)01 د.أكثم الخولىء بند 2360 د.محمود سمير الشرقاوى؛ بند 108 
)2( ويشترط أن يكون هؤلاء الشركاء على علم بالعمل الغير مشروع. أو كان فى مقدورهم 


العلم به. د.مصطفى كمال طه. بند 733 
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التجارية (ديوان المظام)''بنظر الدعوى. طاما أن الأعمال الضارة قد صدرت من ال مدعى 
عليه بممناسبة مزاوليته للنشاط التجاريء أعمالا لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية. أما إذا كان 
المدعى عليه غير تاجر فتختص الحكمة العادية (المحاكم الشرعية)؟ بنظر الدعوى. وتسري 
في جميع الأحوال قواعد الإختصاص القضاي الواردة في قانون المرافعات. 


-3 الجزاءات27©: 


-95 إذا ثبت توافر عناصر دعوى اطنافسة غير المشروعة (الخطأ- الضرر- علاقة 
السببية بين الخطأ والضرر)» فاللمحكمة أن تلز المدعى عليه بتعويض ا مدعي المضرور (الذي 
وقع عليه عبء الإثبات) "عن الاضرار الثابت وقوعها قبل الحكم". أما أعمال المنافسة غير 
المشروعة التي تستمر بعد النطق بالحكم. فيجوز للمضرور رفع دعوى جديدة يطلب فيها 
الحكم بالتعويض عن هذه الأعمال. 

ويقدر التعويض وفقا للقواعد العامة. وقد يقترن الحكم بالتعويض الماديء بأمر 
المحكمة بنشر الحكم في جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. 

ويجوزء أن تأمر بالإجراءات الوقائية اللازمة لمنع وقوع الضرر في المستقبلء» كأن تأمر 
بإدخال بعض التعديلات على الإسم التجاري (أو العنوان التجاريء أو العلامة التجارية) لإزالة 
اللبس بينه وبين الإسم أو العنوان (او العلامة) المشابه. 


)01 بالمملكة العر بية السعودية 
)2( بالمملكة العر بية السعودية. 
)3( د.محمود سميرا لشرقاوى. بند 108: د.محمد حسنى عباسء بند 380,: د.مصطفى كمال 


طه. بند 2733 د.أكثم الخولى؛ بند 351. 

4 د.ع. حسن دوذ 2 لمود 112-108: ودحوز مص من اع نافسة غ 0 عكل 
)4) لى حسن يونسء البنو ويجوز للمضرور من اعمال المنافسة غير المشروعة 
اثبات وقوع هذه الأعمال بكافة طرق الإثبات كالبينة وغيرها. 


(5) د.حسنى المصرىء بند 163 ويستوى أن يكون الضرر ماديا أو معويا. 
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كما يجوزء للمحكمة بالطبع أن تأمر بالإجراءات اللازمة لإزالة الضرر الحاصلء او أن 
تأمر بمصادرة أو إتلاف السلع التي تحمل العلامات التجارية المقلدة, أو إغلاق المحل. وتقضي 
المحكمة -في العادة- بغرامة تهديدة عن كل يوم يتأخر فيه المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم. 


ويلاحظء أن الجزاءات المذكورة والتي سار القضاء - وأيدة الفقه - على تطبيقها على 
فاعلي المنافسة غير ال مشروعة, أكثر بشكل ملحوظ من الجزاءاتء التي ورد النص عليها في 
امادة 66/2 تجاري مصريء سالفة البيان. 
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الموضوع 

ا لملكية الصناعية 

القسم الأول : حقوق الملكية الصناعية 

الباب الاول : براءات الاختراع وتماذج ال منفعة 

الفصل الأول : براءات الاختراع 

المبحث الأول : شروط منح براءة الاختراع 

المطلب الأول: الشروط ال موضوعية 

المطلب الأول : الشروط (الإجرائية) الشكلية نح البراءة 
المبحث الثاني: حقوق صاحب البراءة والتزاماته 
المطلب الأول: حقوق صاحب البراءة 

المطلب الأول: التزامات صاحب البراءة 

المبحث الثالث: الحماية القانونية للبراءة 

المبحث الرابع: انقاء البراءة وبطلانها 

الفصل الثاني: التصميمات والرسوم والنماذج الصناعية 
الباب الثاني: الاسماء والعناوين التجارية 

الفصل الأول: الاسم والعنوان التجاري 

المبحث الأول: الاسم التجاري 

المطلب الأول : تعريفه وتكوينه 

الممطلب الثاني: شهر الاسم التجاري 


المطلب الثالث: آثار الرهن 
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ا موضوع 

ال مطلب الرابع: حماية الاسم التجاري 

المبحث الثاني: العنوان التجاري أو التسمية التجارية 
الباب الثالث: العلامات والبيانات التجارية 
الفصل الأول: العلامات والبيانات التجارية 
المبحث الأول: أشكال وشروط العلامات التجارية 
المطلب الأول: أشكال العلامات التجارية 

ا مطلب الثاني: شروط العلامات التجارية المحمية 
ال مبحث الثاني: تسجيل العلامة 

ا مبحث الثالث: ملكية العلامة التجارية 

المبحث الرابع: حماية العلامة التجارية 

الفصل الثاني: البيانات التجارية 

الباب الرابع: الملكية التجارية والصناعية 

الفصل الأول: المحل التجاري 

المبحث الأول: عناصر ال محل التجاري وطبيعته القانونية وخصائصه 
ا مطلب الأول: عناصر ال محل التجاري 

الفرع الاول: العناصر المادية 

الفرع الثاني: العناصر ال معنوية 

ا مطلب الثاني: الطبيعة القانونية للمحل التجاري 
المطلب الثالث: خصائص ال محل التجاري 

الفصل الثاني : بيع المحل التجاري ورهنه 

ال مبحث الاول: عقد بيع المحل التجاري 

المطلب الأول : تعريف انعقاده وإثباته 

ال مطلب الثاني: آثار بيع المحل التجاري 

المبحث الثاني : رهن ال محل التجاري 

المطلب الأول: إنشاء رهن 

المطلب الثاني: محل الرهن 

المطلب الثالث: آثار الرهن 
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ا موضوع 

الفصل الثالث: التعاقد على إدارة المحل التجاري 
ا مبحث الاول: عقد الإدارة البسيطة 

المبحث الثاني: عقد إيجار ال محل التجاري 

الفصل الرابع: حماية ال لمحل التجاري 

ال مبحث الأول: دعوى المنافسة غير المشروعة 

ا مبحث الثاني: أعمال المنافسة غير المشروعة 

ا مبحث الثالث: آثار الدعوى 

الفهرس 
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